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إشراف الأستاذ الدكتور : 


سليمان بن إبر اهيم العايد . لىآ53ِ 3 
الفصل الدّراسي الثابئ 47١‏ ١ه‏ كك 


ملخّص الرسالة 

الحمد لله رب العلمين » والصّلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , نبيّنا محمّد 
وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد .. 

فهذه رسالة ما جستير بعنوان " أصول التفكير النّحوي عند ابن ولآد » من خلال 
كتابه : الانتصار لسيبويه على المبرّد " ويدورٌ موضوعها حول أصول التفكير النّحوي عند هذا 
العالم وهو ابن ولد الذي عاش في القرن الرّابع الهجري , وهو من نحاة مصر . 

وقد قمت بالكّمهيد لهذا الموضوع بعمل ترجمة لابن ولأد . ثم بمدخل للبحث كان عن 
أضول التقد العلمي كما يفهمها ابن ولأد » وقسمتٌ البحث أربعة أبواب كان الباب الأوّل 
عن مخالفات التّحاة واستدراكاتهم لسيبويه قبل المبرّد , ثم مخالفات المبرّد لسيبويه واستدراكاته 
عليه . ثم مخالفات التّحاة لسيبويه بعد المبرّد , ثم ذكرت موقف ابن ولأد من مخالفات المبرّد 
لسيبويه واستدراكاته عليه , بعد ذلك تحَدَتْ في الباب الثابئ عن أدلّة ابن ولآد النّحويّة 
وترتيسبهاء ثم تحدثتُ عن الطّرق التي استخدمها ابن ولآد في استدلاله وفي الباب الثَالث الذي 
كان بعنوان : الأحكام النّحويّة تحدّنت فيه عن القضايا التحويّة العامّة مثل أثر المنطق في النّحو 
والمعياريّة والوصفيّة , والمعنى والإعراب والنّحو بين اللفظ والمعنى ثم العامل , وبعدها تحدتْ عن 
الضّوابط الكليّة التي استخدمها ابن ولآد في انتصاره لسيبويه , ثم تحدّقتْ عن المسائل التي 
تعرّض لا ابن ولأد في عمله , بعد ذلك تَحَدئتْ في الباب الأخير عن ابن ولد لدى الخالفين 


وهم شرّاح الكتاب . والشيخ عبدالخالق عضيمة , وتبيّن من البحث أَنَّ ابن ولد كان يصدر 
عن الدّليل التحوي بعيداً عن التَعصّبٍ , وكان يستشهد كثيراً بالمسّماع عن العرب » وقل 
استشهاده بالقياس . واستشهد أيضاً بدليل الإجماع ودليل الاستصحاب , وكان عمل ابن ولآد 
عملا جليلً يستحق الإشادة به . 


كان « الكتابْ » لسيبويه هو المرجع النّحويّ على مر العصور , ولا 
غرو في ذلك إِذْ كان مؤلفه « سيبويه » شيخ التّحاة . 

وأَوّل ما ظَهَرَ « الكتاب » لم يقنع به كثيرٌ من التْحاة ؛ إذْ كيف يُخْرجٌ 
هذا الشتّابٌ الصّغير كل هذا العلم ؟؟!! 

وكان من هؤلاء شيحُه « يوس بن حَبيب » الذي اقتنَعَ مُوَخّرا أنه هو 
مؤلفه بعد دعواه بأنّه أخذه من « الجامع » لعيسى بن عمر . 

وكان ثعلب أيضاً يُنكرُ أن يكون الكتاب لسيبويه خاصّة , بل يدَّعي أن 
سيبويه كَانَ واحداً من أربعين إنساناً اجتمعوا على ضّنْعِ الكتاب !! 

وَكمَا كان للكتاب معارضون ومنكرون », فإن له مشيدين ومثبتين ) 
200٠: 1‏ 1 2 0 نو ا ويا ةا 8 2 5 
فهذاأبو عثمان المازبي يقول : " من أرَادَ أن يصنع كتابا كبيرا في النحو بعد 
كتاب سيبويه فليستح ('2 " . 

بل إن البعض كان يُسَميه « قرآن التّحو » لما حَوَاه ذلك الكتابُ من 
علم غزير في النّحو والصّرف ؛ واللغة والأصوات ؛ والإمالة والوقف والإدغام, 
وغيرها من المباحث المهمّة في جوهر اللغة العربيّة » لغة القرآن الكريم . 

كما أن هناك - بلا شك - مَنْ تَتَاوّل الكتاب بالشتّرح والتّعليق » ومن 
مه 8 ممع 2 2 ًّ 5 2 : 1 
بَبْنِ الذين شَرَحُوا الكتاب : السيرافي والرمّاي والأعلم الشتمري » وغيرهم , 


(') بغية الوعاة 455/١‏ . 


دس ا عام ماه وبع د و م2 8 و 3 
وكان الأحفش يستدركٌ على سيبويه , ويخطتة أحيانا » ويعلل » ومثله فعل 

0 2 0ط 50 ىق 8 
الجرمي والمازئ اللذان قرآ الكتاب على الأخفش بعد أن احتالا عليه حَوْفَ أن 
يَنْسبّ الكتاب لنفسه . 


تُمَّجَء المبِرّدُ بَعْدَ ذلك فَجَمّعَ الاستدراكات التي كانت من قبّل 
الأعخفش والجرمي والماز , وأضَافَ إليها , وجمعها في كتاب نماةُ « مسائل 
الغلط » . 


وقد أحدث هذا الكتاب ضِجَّةَ عند التّحاة ؛ إِذْ كيف يجرؤ أَحدٌ على 
التطاول على « قرآن التَحو » وعلى مؤلّفه » فانطلق القومُ يُدافعون عن 
شيخهم , وعن كتابه » ومن بين هؤلاء : أبوالعيّاس أحمد بن محمّد بن ولآد 
التَميميّ النحويّ , المتوفى سنة ( 7ه ) وكان كتابه : « الاتتصار لسيبويه 
على المبرّد » وهذا الكتاب هو الذي قمت بدراسته ١‏ بعد توفيق الله . 


ومن الذين دافعوا أيضاً ابن درستويه المتوفى سنة ( 417 8ه ) في كتابه : 
« النصرة لسيبويه على جماعة التّحويين » . 


وبعضّ آخر دافع عنه عن طريق الإشارة في مصتّفاقم , أمثال أبي علي 
القالي (5ه #ه) وأبي سعيد السّيرافي ( /#5ه ) وأبي علي الفارسيّ (/ا/ااه) 
وتلميذه ابن جني ( 7 8ه ) , ولم يصال إلينا من الكتب التي ردّت را خاصاً 
إل كتاب « الانتصار لسيبويه على المبرّد » الذي ألّفه كما أسلفنا : أبوالعيّاس 
أجد”'' بن محمّد بن الوليد بن محمّد النَحوي التّمِيمِيّ المصري , واشتهر بابن 
ولأد نسبة إلى جدّه الوليد الذي كان يُعرف بولآد . 


(') تنظر ترجنته صفحة ( ١١‏ ) من هذا البحث . 


لك 


7 2 
له هاي ع آنه 


نَشَأ هذا الفقى بين عائلة اشتهرت بالنّحو , وهو الذي قيل فيه : !د 
« نمحويٌّابن نحوي ابن نحوي » ؛ لأن أباه محمّداً كان نحويًاً . وأيضاً كان جده 


الوليد نحويَاً مشهوراً . 

وتذكرٌ المصادر أن أَصلَهُ من البصرة . ولكنّةُ عاش وتربّى في مصر ء وقد 
رَحَل من مصر إلى العراق لطلب العلم » وكان أَوَّلَ شيوخه والده « محمّد بن 
الوليد » الذي درس على يديه « الكتاب » لسيبويه . 

ومن الذين درس على أيديهم أيضاً « أبوإسحاق الرَّجَّاجٍ » وكان كثيراً 
ما يُشِيدٌ بتلميذه التجيب " ابن ولأد " . 

َقَد بَلعْ مبلغا عظيماً في العلم , حنّى لقب في عصره ب « شيخ الدّيار 
المصريّة 29 » . 

وقد عزمت - بعد الاستعانة بالله - على دراسة هذه الشّخصيّة المرموقة 
في رسالتي التي أُقدّمها الآن بين أيديكم لنيل درجة الماجستير, والتي هي بعنوان : 
« أصول التفكير النّحوي عند ابن ولآد » من خلال كتابه : الانتصار لسيبويه 
على المبرزّد » . 

وقد دفعني لاختيار هذا الموضوع أَسبابٌ كثيرة منها : 

* أثميّة هذه الشّخصيّة , والمكانة العلميّة لهذا الكتاب , الذي تصدّى فيه 
مؤلفه بالدّفاع عن شيخ النحاة سيبويه , والإفادة من هذه العقليّة الجبّارة التي 
تجيد التعامل مع اللُصوص وفهمها الفهم الجيّد » وتوجيهها التوجيه الصّحيح . 

*ثم إِكَني في هذا الموضوع سأعايش نصوصاً مجموعة من الثحاة » هم 
الذين وضعوا الأسس والقواعد التي قام عليها هذا العلم الجليل ‏ فعلى رأسهم 


(') العبر في خبر من غبر 771/7 . 


6 ل اع .1 2 اع 5 3 
سيبويه , ثم الأخفش فاجرمي فالماز فالمبردٌُ » وغيرّهم من العلماء » فلا شك 
ني سأفيد فائدة عظيمة لاتعدها فائدة . 


* كثرة المسائل والاستدراكات في كتاب الانتصار » وهذا يُكسب 
الباحث القدرة التَأْمّل والتدقيق . 


*ثم إِنَ هذا الموضوع سينمّي لدي القدرة على التَعرف على أصول 
التفكير التّحوي لدى الحاة بصفة عامّة » إلى غير ذلك من الدّوافع التي دفعت 
بي إلى اخستيار هذا الموضوع وعلى رأسها شيخي الفاضل الذكتور سليمان بن 
إبراهيم العايد الذي كان له الفضل بعد الله في توجيهي هذا الموضوع . 


ما المصادرٌ والمراجع التي اعتمدتا في هذه الرّسالة فهي مصادر الحو 
المحروفة . وعلى رأسها « الكتاب » لسيبويه » وكتاب المقتضب للمبرّد ‏ 
وشروح الكتاب المختلفة » كشرح السّيرافي » وشرح الأعلم الشتعمري , 
وشرح الصّفار » وشرح الرَمَّاايِ » وشرح أبي علي الفارسي » وكتاب الأصول 
لابن السَّرَّاجٍ , وكتاب الخصائص لابن جني وغيرها ‏ ثم الكتب التي تُعنى 
بأصول المّحو والأدلّة النّحويّة » ككتاب لمع الأدلّة لأبي البركات الأنباري - 
والاقتراح للسّيوطي , والأصول لتمّام حسّان . ثم الكتب الحديثة التي تُعنى 
بالقضايا التحويّة وغيرها من المصادر والمراجع التي اعتمدقا في رسالتي هذه . 


ما خطّتي في هذ البحث فهي كالآي : 


قمت بالتمهيد لهذا البحث بعرض ترجمة لابن ولاد , تحدّنت فيها عن 
اسمه ونسبه ء ثم حياته ونشأته , ثم تحدّنت عن ثقافته ومكانته العلميّة » وختمت 


هذا التمهيد بذكر مؤلفاته . 


بعد ذلك تحدثت عن أصول التّقد العلمي كما يفهمها ابن ولد » وكان 
هذا العنوان كمدخل للبحث . 

غ قمبت بعسيع عي هذا أربعة أبواب الكل بان عتوان خاص” بها: 
ويحتوي على مباحث متفرقة ربّما تفرّع منها بعض المباحث الصغيرة » وتفصيل 
هذه الأبواب والمباحث كالآن : 

الباب الأول : وعنوانه : « مخالفات النحاة لسيبوبه 
واستدراكاتهم عليه » . 


ويحتوي هذا الباب على أربعة مباحث » وهي كالآيَ : 


. ما قبل المبرد‎ -١ 
. ؟ - مخالفات المبرد لسيبويه واستدراكاته عليه‎ 
ما بعد المبرد 0 الزُبيدي وغيره ا‎ * 


4- موقف ابن ولأد من مخالفات المبرّد على سيبويه واستدراكاته عليه . 


الباب الثاني : وعنو انه « أدلّة آبن ولآد العوية ». 
ويحتوي هذا الباب على مبحثين , هما كالآي : 
-١‏ أَدلة ابن ولآد وترتيبها . 
؟- طرق ابن ولأد في استدلاله » ويتفرَ ع هذا المبحث إلى ستة مباحث 


صغيرة , وهي كالآي : 


- مقتضيات الصّناعة التّحويّة . 

- الاستدلال بآراء التّحاة الآخرين . 

- الاستدلال بآراء سيبويه . 

- الاستدلال بآراء المبرّد نفسه . 

- الإلزام . 

-الاستدلال بشرح عبارة سيبويه . 

- الاستدلال ببيان منهج سيبويه . 

الباب الثّالث : وعنوانه : « الأحكام النحويّة ». 

ويحتوي هذا الباب على ثلاثة مباحث » وهي كالآي : 

١‏ - القضايا المنحويّة العامّة , ويحتوي هذا المبحث على حضسة 
مباحث ٠‏ وهي كالآي : 

- أثر المنطق في النّحو . 

- المعيارية والوصفيّة . 

- المعنى والإعراب . 

- النّحو بين اللفظ والمعنى . 

-العامبل. 

؟- الضّوابط الكليّة . 


#- المسائل . 


الباب الرابع : وعنوانه « آيِن ولآد النحوي لدى الخالكين »> . 
ويحتوي هذا على مبحنين , هما كالآي : 

. شراح الكتاب‎ -١ 

؟- الشّيخْ عبد الخالق عضيمة . 


ثم خعمت بحني هذا بخاتمة ذكرت فيها أبرز نتائج البحث . 


وفي الختام فِإنّني أُتقدّم بالشكر الجزيل لكل من كانت له يد علي : 
سواء بالتّوجيه , أو بالمساعدة . أو بالإرشاد , وأخص بالذّكر شيخي وأستاذي 
الفاضل , الذّكتور سليمان بن إبراهيم العايد الذي لولاه - بعد الله - ما رأى 
عملي هذا النُور » فقد كان أَبا عطوفاً » وقلباً رحيماً » وشيخاً فاضلاً جليلاً ‏ 
فتح لي قلبه قبل داره » وصبر على أسئلتي الكثيرة » وزيارايّ المتكرّرة » 
وانُصالان التي لا تتقطع , ومهما قلت فلن أُوفيّه حقّه » ولا أستطيع أَنْ أقول 
له شيئاً إلا جزاك الله عنّي خير الجزاء » ونوّر الله دربك » وسدّد خطاك . 


ثم لا أنسى والدي العزيز . الذي ثابر على تشجيعي في بحثي كثيراً , 
وكان دائماً يحثني على العمل الجاد ؛ ووالديّ الكريمة التي تمطرئ دائماً بوابل 
من الدّعوات التي كان لها الأثر الكبير على مسيريَ التُعليميّة » ثم زوجتي الحبيبة 
التي أقبلت مؤْخراً فأقبل المسّعد على يديها » وكانت عوناً لي - بعد الله - فيما 
تبقى لي من بحثي . 


ووس ع قهنة اعمس بق أيديكها + غملة :إتسات + من اطيعه الخططا 
والنّسيان , فإن كان ثم صواب فهو من الرَّحمن , وإن كان غير ذلك فعذراً على 
ماكان , وأسأله سبحانه وتعالى الغفران . 


أاسمه ونسبه : 


هو أبو العبّاس ('' أحمد بن محمّد بن الوليد بن محمّد انحوي التّمِيميَ 
المصريّ , واشتهر بابن ولد نسبة إلى جدّه الوليد الذي اشتهر بولاد 270 , 


ووهمت بعض لمصادر 2*0 فجعلت ولادا جد ثانياً لأبي العبّاس ابن ولآد 5 
والوجة هو ما ذكرثه (؟) . 


حياته ونشأته : 


أصله من البصرة , وانتقل جده إلى مصرء فولد يما وعَاشَ حياته فيها : 
والمصادر شحيحة في حديثها عن ابن ولأد » فهي لم تذكر لنا تفاصيل كثيرة عن 
بداياته الأولى سوى أنّه سافر إلى البصرة » وَمَكْثْ يما وذحاً من الرّمن يطلب 


(') ترجمكُّه في : طبقات التحويين واللغويين 7١‏ , معجم الأدباء 7١1/4‏ » وإشارة التّعيين 44 » 
والعير 2.79/7 والوافي بالوقيّات 8/١١٠ء‏ ومرآة الجنان #99/15ء وبغية الوعاة 2725/١‏ 
وحسن المحاضرة 704/١‏ » وشذرات الذّهب 8837/5 » ودائرة المعارف 2747/١‏ وتاريخ الأدب 
العربي 7/4/7 . 

(') يُنظر بغية الوعاة 9//17" . 

(” المقصور والممدود ” . وفهرسة مارواه عن شيوخه 88" . 

(؟) وقد أشار إلى ذلك امحقق الدُكتور » زهير سلطان ء يُنظر الانتصار صفحة ( )١9‏ . 


١١ 


0 


العلم بما ثم رجع إلى مصر , وكان شيخ الدّيار المصريّة في العرييّة مع أبي جعفر 
النَّحّاس كما قال عنه الذهبي ذلك *'2»ء وهو الذي قيل فيه : إِنّه نحوي ابن 
نوي ابسن نوي فأبوه , أبو الحسين محمد بن الوليد *" “أخذ عن أَبي 
الدينوري , وعن محمود بن حسّان وغيرهما بمصر . ثم رَحَلَ إلى العراق وَأَقَامَ يما 
ثمانية أعوام » ولقي ارد وثعلياً . وكان حسن الخط » صالح الصّبط » وله في 
التحو كتاب مهاه المنمّق ع وقبل إِنّه أَوّلَ من أَدخَل كتاب سيبويه إلى البلاد 
المصريّة » وتوفي بحصر منة مان وتسعين ومائتين للهجرة . وجدّه الوليد الذي 
شهر بولأّد بن محمّد التميميّ المصادري (" أصله بصريٌ » ونشأ بمصر » ورحل 
إلى العراق لطلب العلم . وَسمِعَّ بالخليل فَرَحَلَ إليه وتلقّى عنه وعن غيره 20 , 
وقبل إِنّه أَوَل من أَدخَلَ كُتُبّ اللغة والنّحو إلى مصر . وتوني بمصر سنة ثلاث 
وستين وماتتين للهجرة التبويّة الشّريفة 


0 


وقد قضى ابن ولأد بقيّة حياته بمصد 'ة يُفيدُ بحا ويصف إلى أن وافته الميّة 
ها سنة اثنتين وثلاثين وثلاغائة للهجرة . وقد اتّفقت كتب التّراجم على تاريخ 
/ ا ا 2 
وفاته سوى معجم الأدباء والوافي بالويّات”” > اللذين ذكرا أَنّهِ توفي سنة اثنتين 
وثلاثمائة ., وهذا بسبب سوء التّقل . حيث إن صاحب معجم البلدان قد كقل 
('2 العبر في خبر من غير 71/79 . 
(') ترجميُه في الأعلام 59/17" وإنباه الرُواة 4/8 7١8-117‏ وبغية الوعاة 789/9 والبلغة 44 ١‏ 
وتاريخ بغداد 7737/7 , وتلخيص ابن مكتوم 705 وطبقات الرُبيدي 717-75 وطبقات ابن 
قاضي شهبة ١ 47/١‏ ومعجم الأدباء ١٠١5-١ ٠١8/99‏ ومعجم المؤلّفين 48/97 . 
(") ترجممُه في إنباه الرُواة 4/5 © وبغية الوعاة "١/7‏ والبلغة 7/٠١‏ وتلخيص ابن مكتوم 5 ؟ 
وطبقات الزّبيديّ 77 وطبقات ابن قاضي شهبة 784-1887 . 
() هكذا ذكرت المصادر التي ترجمت له ء إلا نني أستبعد أَنْ يكون الوليد قد لقي الخليل ؛ لأنّ 
وفاة الخليل كانت سنة ( 11/6 ) ووفاة الوليد كانت سنة ( 171 ) فمتى لقيه وأخذ عنه ؟؟!! 
(" يُنظر معجم الأدباء 7١17/4‏ . 


خبر وفاته عن الزّبيديّ » ولعله سقط منه لفظة ( وثلاثين ) ثم نقل صاحب 
الوافي بالوفيّّات هذا الخطأ عن صاحب معجم البلدان ('2 . 


ثقافته ومكانته ١‏ لعلمية 9 


نشاً ابن ولأد في بيئة تعنى بالنّحو وعلوم العربيّة » وكان والده شيخه 
الأول الذي تلقى عنه , وعندما رحل إلى البصرة تَلْمَدَ على يّد أبي إسحاق 
الرَّجَّاجٍ وعلى علماء آخرين من طبقته » وكان من تلامذة الرَجّاج أيضاً 
أبوجعفر النَحّاس , إلا أن أ 


ع 


ن أبا إسحاق كان يُفضّل ابن ولاد , قال الرُبيديُ : 


" معت إمصاعيل بن القاسم قال : كان أبو إسحاق الرَّجَّاجٍ يفضّل 
أباالعبّاس بن ولأد . ويقدّمه على أَبي جعفر النّحّاس » وكانا جميعاً تلميذيه , 
وكان الرَجَّاجٍ لا يزال يُثني على من قدم بغداد من المصريين » ويقول : لي 
عندكم تلميذ من حاله وشأنه ... » فيقال له: أبوجعفر النَّحَّاس ! فيقول: لا ع 


هو أبوالعيّاس بن ولآد ("" " . 


وكان أبو العبّاس من أتقنَ الكتاب على الرَّجّاجٍ وفهمه . وكان 
أبوإسحاق يسأله عن مسائل » فيستنبط ها أجوبة يستفيدها أبوإسحاق منه!"2 . 


وابن ولاد له سماعٌ كثير . وكان يقول : ديواك رؤبة رواية يي عن 
عن جدي . 


(') وقد أشار إلى ذلك محقّق كتاب الانتصار ء الدُكتور زهير سلطان , يُنظر صفحة ( ١7‏ ) من 
كتاب الانتصار . 

(') طبقات التّحويين 7١9‏ . 

(* ) إنباه الرّواة 4/5" . 


الحلا 


وروى أبو العبّاس عن أبيه عن جدّه قال : كان رؤبة بن العجّاج أي 
مكتبنا بالبصرة . فيقول : أينَ تيميّنا ؟ فأخرج إليه » ولي ذؤابة » فيسسشدئ 


شعرة2”0. 

وكانت لابن ولآد مناظرات مع بعض التّحاة وعلى رأسهم أبوجعفر 
السنّحّاس , ويوجد شيء منها في كتب التّراجم , وقد ذكر السٌيوطي شيئاً منها 
في كتابه الأشباه والنّظائر” "2 ٠‏ وأيضاً المّخاوي في كتابه سفر السّعاده وسفير 
الإفادة » وقد نقل منها الذُكتور محمّد سعيد من جامعة الأَزْهر مناظرتين في بحثه 
«ابن ولآد التّحوي ("2 » وفي هذه د الفدّة التي كان 
يتمتّعُ يما ابن ولد » ومن ذلك ما رواه الرٌُييديُ قال : 


" حدّئني محمد بن يبى الرّباحيَ قَالَ : بَلعني أن بعض ملوك مصر جمع 

بين أَبي العبّاس بن ولأد وبين ن أَبي جعفر الْنّحّاس » وأمرهما بالمناظرة » فقال ابن 
اللتع ا لد ل في و لك م ل اا 
أبوالعيّاس : أقول : ارْمَيَيْت ؛ فخطأة أبوجعفر , وقال : ليس في كلام العرب 
« افْعَلَوْت ولا افْعَلَيْت » فقال أبوالعبّاس : إِنّما سأَلتني أن أمثل لك بناء 
ففعلت , وإِنّما تغفله بذلك أبوجعفر . 


قال أبو بكر: وأحسن أَبوالعبّاس بن ولاد في قياسه حين قلب الواو ياء , 
وقال في ذلك بالمذهب المعروف ؛ لأن الواو تنقلبُ في المضارعة ياء لو قيل , ألا 
ترى انك كنت تقول فيه يَرْمِي ؛ فلذلك قال : ارْمَيَيّْت , ولم يقل : ارْمَيّت ! 


(') إنباه الرواة 74/١9‏ . 
(') الأشباه والتّظائر ١١7/7‏ . 


( ")ابن ولآد التتحوي ولكملؤ . 


ه عد مهم 


والذي ذكره أبو جعفر نه لا يقال : < افْعَلَيْتَ » ص حيبح فامًا ارَعَوَيت 
واجْأوَيْت فهو على مثال « افْعَلَلت » » مثل ا“مررت » وانقلبت الواو الثانية ياء 
لانقلاما في المضارعة - أعني يَرْعَوِي - ولم يلزمها الإدغام » كما لزم احمرّ ؛ 
لانقلاب المثل الثابئ ألفاً في ارعوى . 


وقد بِيِّستْ ذلك في كتاي المؤلف في أبنية الأسماء والأفعال ؛ وقد كان 
ذلك في كلام العرب ؛ وفي ذلك حُجَةَ لأبي العبّاس بن ولأد فيما تغفّله فيه 


أبوجعفر » وإن كان قولاً قد رغب عنه جماعة من التحويين (0) " . 
مؤلفاته : 


لم يكن ابسن ولد من المكثرين في التَأليف » بعكس منافسه أَبي جعفر 
النَّحّاس الذي زادت تصانيفه كما يقول ياقوت الحموي ('2 على الخمسين , 
أَما ابن ولأد فليس له من تصانيفه إلا كتاب: " الانتتصار لسيبويه على المبرّد " 
وهذا الكتاب هو الذي أقوم بدراسته » وهو من أحسن كتبه ( "2 التي ألفها 2 
وكتاب " المقصور والممدود " وقد رتّبه على حروف المعجم . وهذان الكتابان 
مطبوعان ٠‏ وقال القفطي 7 إِنّه أملى كتاباً في معابي القرآن . وتوفي ولم يخرج 
منه إلا بعض سورة البقرة » ولكن لم يصلنا من هذا الكتاب شيء . 


(') طبقات التحويين 77٠١ 571١9‏ . 
(') معجم الأدباء 4/4 78.199 . 
(”) إنباه الرواة 34/١‏ . 

0 كرجم السايق , 


1١ه‎ 


أضول :نجه لعلف كما نهمهها باين و اك 


كان ابن ولأد من الشغوفين بالكتاب لسيبويه ؛ لذلك أتقنه على يد 
شيخه أبي إسحاق الرّجّاجٍ » وقد عرفنا مكانته عند شيخه عندما تحدثت عن 
ترجمته (20. 

وعندما اطْلع ابن ولد على كتاب " مسائل الغلط " للمبرّد » لم ترضه 
تلك التّجاوزات من الميرّد على شيخ الثحاة » فعزم على تأليف كتاب يرد 
فيه على تلك الانتقادات التي وجهها المبرّد لسيبويه » فألف كتابه المشهور 
" الانتصار لسيبويه على المبرّد " . 


وإذا تجوّلنا في هذا الكتاب فإئّنا نجد كتاباً محكماً » راعى فيه مؤلّفه 
الأسس والقواعد التي يقوم عليها التّقد العلميّ الصّحيح . 


وأو هذه الأسس والقواعد هو الدّليل 3 وقد استخدم ابن ولأد الأدلة 
التحويّة المعروفة من ماع وقياس وإجماع واستصحاب حال ., بل إنّه استخدم 
الأدلّة الأخرى التي ربّما أطلق عليها البعض « الأدلة الجدليّة ». 


وكان ابن ولآد في ردوده على الميرّد يستخدم الأسلوب الليّن الخالي من 
التعصب الذي لا فائدة منه في الحجاج التّحوي . 


(') يُنظر صفحة ( ١١‏ ) من هذا البحث . 


2 2 95 700 4 0 0 

وابن ولاد كان همه الأول إظهار الحقيقة »حتّى ولوكان ذلك ضدّ 

سيبويه ؛ لذلك نجده في بعض المسائل يبيّن أن الحقّ مع المبرّد » وقد أشرت إلى 
ذلك كما سيأق ('2 . 


وابن ولأد نوي من الدّرجة الأولى » فهو يفتّق المسائل تفتيقاً عجيباً , 
ويساعده في ذلك تَكنُهُ من الصّناعة التّحويّة التي برع فيها , ولا غرابة في 
ذلك ., فقد قيل عنه : إنّه نحويّ ابن نحويّ ابن نحوي , فنجده يحاور خصمه 
المبرّد بصورة هادئة عجيبة 2 يضرب الأمثلة » ويبيّنُ الضّابط التّحوي » 
ويستشهد , بل قد يستعين بدليل الخصم ورأيه , فإذا به يُبْهَرُ لما يَرى ويسمع , 
وعندما يراجع لا يملك إلا التَسليم لما قاله ابن ولأد . والإذعان لرأيه . 


وتعلقٌ ابن ولآد بكتاب سيبويه ساعده كثيراً على فهم أسراره » ومعرفة 
مكنوناته ؛ لذلك كان كتابه " الانتصار " من أفضل الكتب التي أَلْفتْ في الرَدٌ 
على المبرّد » إن لم يكن أفضلها على الإطلاق . 


(') يُنظر صفحة ( 8١‏ ) من هذا البحث . 


الباب الأول : 


منالفات النحاة لسيبوية واهتدر ا كاتهو عليه 


إن أي عَمَل يَقومُ به الإنسان مهما بلغت حذاقةٌ صانعه ومهارتئة لا بُدَ 
وأَنّهُ يحتاج إلى الكثير حتى يُصبح كاملاً الكمال البشري ؛ إذ إن مُطلقَ الكمال 
لا يكون إلا في حقّ الله سبحاتة وكعَالى . 

والإنسان المبرّرُ في أي فنّ من الفنون . لابُدَ وأن يكون لهُ منافسون , بل 


في 
فذا 


حسَّادٌ يترقبون صَنيعَهُ » ويحاولون أن يدوا منفذ 


ينفذون إليه من خلاله , 
َيْدَ أن الصّانعَ الحاذق يُتعبُ منافسيه , ولا يرجعون من عنْده إلا بخقي حُنِين !!! 
2 7 ع اماي 2 2 

وكل مايكتبه الإنسان ينظرٌ النَاسْ إليه بعين التّاقد , والثّاقدُ- كما 

يقولون- بصير . 
وسببويه - مفخرة النّحو- حاول أن يُستدرك عليه الكثيرٌ من النْحاة 

أمثال المازني والجرمي , والأخفش , والبرّد » وغيرهم . 
واستفادَ الأخيرُ من الثلاثة الذينَ سَبَقَوهُ في مؤلفه المفقود " مسائل الغلط " ولم 
عرف هذه المسائل إلا من خلال كتاب "الانتصار لسيبويه على المبرّد " 
لابن ولاد, وهذا الكتاب هو موضوع دراستا . 


والاستدراكُ على سيبويه لم يتقتصر على المبِرّد فحسب , أو على الذين 
استفاد منهم » بل إِنَ هناك من استدرَّكَ عليه بعد المبرّد » أمثال ابن جني وابن 


المسرّاجٍ » والرّبيدي » وغيرهم . 

وهذه الاستدراكات جميغهالم تكن في سس يُرجَعٌ إليها-سوى 
استدراكات الرُبيديٌ 52 إِنَّهها كانت في كتاب أسماه "الاستدراك على 
سيبويه في الأبنية والرّيادات "- بل كانت استدراكاقم مبفوثة في شروحات 
الكتاب المخعلفة ؛ كشرح السّيراف » والأعلم الشتمري » وشرح أَبي على 
الفارسي » وشرح الصّفار » وغيرها من الشُروحات . 


وبعضُ هذه الاستدراكات نجدةُ مبثوناً » في بعض مؤلفات المستدركين 
أنفسهم ؛ كالخصائص لابن جني » والأصول لابن السّرّاج . 
وف هذا الباب سيكون حديثنا إن شاء الله عن استدراكات التْحاة على 
سيبويه قبل المبرّد » ثم استدراكات المبرّد نفسه . واستدراكات التّحاة بعده, 
ثم موقف ابن ولآد من الاستدراك على سيبويه من خلال كتابه الانتصار, 
وبالله المستعان . 


. ما قبل المبرد‎ - ١ 


من أوائل التُّحاة الذين استدركوا على سيبويه : الأخافش 

(فتك 060 جه ) وهو : أبوالحسن سعيدٌ بن مسعدة المجَاشعي » وهو أوسط . 

الأخافش الثلاثة المشهورين , وقبْلهُ أبوالخطاب الأخفش الأكبر شيخ سيبويه , 

وبَعْدَهُ أبو الحسن الأخفش الأصغر ء تلميذ المبرّد وثعلب » وإذا وَرَّدَ لفظ 
"الأخفش" مجرّداً إن الذّهنّ يتصرف إليه لشهرته . 

والأخفش في اللغة : الصّغير العينين مَعَ سُوء بصرهما » وقراً الحو على 

عليه 


مسيبويه , وكان أسنّ منه , ولم يأخذ عن الخليل ١‏ ويُّقال إن الكسائي قرأ 
الكتاب سرًا » وأمره أن يَصْنَعَ له كتابا في معابئ القرآن . 


قطرب . 


آذ 
اها 40 


وقال أَبوالعيّاس أحمد بن ييى : حدثني سعيد بن سلم قال : دخل الفرّاء 
على سعيد بن سلم , فقال قد جَاءكم سيِّدُ أهل اللغة , وسيِّدُ أهل العريّة , 
فقال الفرّاء : أَمّا مادام الأخفش - يعني سعيد بن مسعدة - يعيش فلا . 

والطريقٌ إلى كتاب سيبويه الأخفش , وَكَانَ ضَنيناً به ؛ لتقَاسته حَتّى ظُنَّ 
نه ائقاوة لمن مردلك أن كان سيويف ل لحل اعد دراه على سريف 
ولا قرأة عليه سيبويه » ولكن لَمّا مَاتَ قُرِّ على الأخفش فَشْرحَهُ ويه . 


ع عل جيرا .عت 


وكان الأخفش يقول : " ما وَضَّعَ سيبويه في كتابه شيئا إلا وَعَرَضَهُ 
علي » وكان يرى أنه أعلم به منّي » وأنا اليوم أعلم به منه " , وقد وافته المميّة 
في بغداد ('2 . 


ما مخالفاته لسيبويه واستدراكاته عليه فهي كثيرة ومبثوثة في شروحات 
الكستاب كما أسلفنا ء وهي إِمّا إضافة » أو اعتراضٌ ء أو تخطئة . سواء في 
مسائل الكتاب , أو الاستشهادات » أو في بعض الآراء » وليس عةَ كتابٌ 
حَوَى استدراكاته هذه ء أَمّا ما كَانَ في مُوَلّف المبرّد المفقود " مسائل الغلط " , 
من مسائل استفادها من الأخفش في الاستدراك عليه فهي قليلة » وهذا شبَهُ 
استقصاء للمسائل التي استَذْرَكهًا الأخفشْ على سيبويه باختصار , مع ذكر 
مواطنها في شروح الكتاب وغيرها . 


3 2 ع 9 )2 م >2 6 
السالم ؛ فيَرَى سيبويه أنّها كسرة إعراب ؛ أما أبو الحسن الأخفش فيرى 
أنّها كسرة بناء 279 . 


ا 


* وكان يَرَى أيضا جَعْل فتحة مالا يَنْصَرفُ في حال الجر بناء » بخلاف ما 


مر ع .و 0 
يَرَى سيبويه من آنَّها فتحة إعراب7* 2 . 


' ' ) أخبارٌ النّحويين البصريين ( 5١ ٠ 5٠‏ ) إشارةٌ التّعيين ( ٠١‏ ) الأعلام ( ١4/8‏ ) إنباه الرُواة 
(2*3”5/7 .40)ء بغي ةالوعاة(١/0٠9ه28١9ه)ءابن‏ خلّكان ( 0 رهة الألبَاء 
1١ (‏ ) وامش الأخير بقيّة الكتب التي ترجمت له . 

.1١8/١ ('الكتاب‎ 

(” أشرح السّيراف 789/١‏ . 

(؟ شرح السّيراف 740/١‏ . 


إن 


* وكذلك استدرّك عليه في تقسيمه للكلام” ' ', حيث كان يُنكرٌ أن 
يُقال في امخال صدقّ أو كذب”") 

وأضاف إلى الأقسام التي ذكرها سيبويه للكلام " الخطأ " حيث قال : 
ومنه الخطأ وهو مالا تَعَمّد فيه نحو قولك : " ضربني زيدّ " وأنت تريدٌ 
' ضربت زيدا " قَيْقَال عَلَى قياس مَا مَضَى : " مُستقيمٌ خطأ "0" . 

* واستدرّك عَلَيّْه أَيْضاً في الضّرائر الث يّةَ حَيْثْ كان سيبويه لا يجيد 
للششّاعر ترك صرف ما يَنصرفُ , بينما كان الأخفش والكوفيّون يرون جوارَ 
ذلك2*0 . 

* وني الحرف « لات » ”*2 كان سيبويه يَرَى أَنّهُ يعمل عمل ليس عند 
الحجازيين, أَما الأخفش قَيَرَى أَنُّ لا يعمل شيئاً في القياس؛ لأَنّه ليس بفعل2"3. 

* وفي مسألة العطف على عاملين »كان سيبويه لا يرى جواز " ليس 
زيدٌ بقائم ولا قاعد عمرٌو " لِأَنَهُ لا يَرَى العطف على عاملين< "2 أَما الخفشٌ 
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فِإنّهُ يَرَى جَوَارَ ذلك2*0 . 


الكباب 9له5 75١‏ الكت (إ«ممطلى .١"4‏ 


© شرح السّيرافّ 44/7 . 

( شرح السيرافي 44/7 » شرح الصّفار 891 . 

(*) شرح السّيرافي ٠١4/7‏ التُكت 185 ء الإنصاف 498 , شرح الصّفَار 401 . 

(9) الكتاب ١إلاه.‏ 

(') شرح السّيراقّ رط ) ١54/١‏ ء شرح الرُمَاِيَ 7 ٠»‏ شرح عيون كتاب سيبويه 4ه . 
النكت .١94/١‏ 

("2الكتاب 9/ه5 ع الكت .7١١/١‏ 

(*) شرح السّيراق (ط ١75/1١)‏ شرح الرُمّايَ 4 03 6٠‏ .ء شرح عيون كتاب سيبويه 5ه , 
الذكت 7١١‏ . 


7 


* وفي مسألة ة الجواب عن الاستفهام' ' 2 كان سيبويه يرى ء أن المختارَ أن 
يكود الجواب 000 يم »فإذا قيل : من رأيت ؟ فالجواب : زيداً 


1 


عو 


وإذا قبل أيهم رأيته ؟ فالاختيارٌ في الجواب أن تقول : زيدٌ ؛ فترفع كما 


رَفَعَ المستفهم ( أي ) . 


أي الأخئنىد * فيج * الرّفع 1 والتصب ع لذن الشاء منصوبة : وهي في المعنى 
تفهم عنها . فالرّفع على اللفظ » والنَصبْ على المعنى” "2 . 


* وخالفه أيضاً في مسألة إضافة اسم الفاعل المثفّ , وامجموع إلى 
معموله في باب أسماه : " هذا باب صَارَ فيه الفاعلٌ بمنزلة الذي 5 فَعَل الفعل في 
المعنى"” "2 في مسألة " الصتارباك "و" الضّاربوك " فسيبويه يَعْتَبِرُ المضمر بالمظهر , 
فيَجمَل المضمر فيما سَبّقَ في موضع جر . ونصب , كما كَانَ في المظهر ) 
ويجعلّه في قولك : هّم ضاربوك , وضارباك , في مُوضع جر لاغير . 


أمَا الأخفش . فإنّه يججعل الكاف في موضع صب على كل حال ؛ لأن 
المضمر لا يمكن معةُ إظهار النون0* > . 
د . 010 2 ع هه 20 فيو اصن ععىيء 2 
وفي ( عَذَا ) التي تستخدم للاستثناء » يَرَى الأخفش أنه قد يخفض با 
ويُنصب ء أَمّا سيبويه فلا يَرَى فيها سُوى النّصب2*0. 


('2 الكتاب :470/١‏ وهذه المسألة من المسائل التي استفادها المبرّد من الأخفش ء يُنظر الانتصار 
المسألة التاسعة ١‏ 9م - "57 ) . 

(') شرح الرُمّايَ 398 » الكت 2577/١‏ 775 . 

.181//١ الكتاب‎ *( 

(*) الانتصار مسألة 5١‏ ., الكت 5954/١‏ . 

(* الكت 471/١‏ ء شرح المفصل 218/7 مغني اللبيب ١58/9‏ . 


الح 


* وفي مسألة موضع الصّمير في ( لولاي ) و ( لولاك ) كان سيبويه يرى 
أن موضعه الجر ؛ لأَنَ الكاف والياء لا يكونان علامة للرّفع . 


ما الأخفش , قَيَرَى ألّهما في موضع الرّفع ؛ أن الاسم الظّاهر الذي 
قام الياء والكاف مقامه في محل رفع( .2١‏ 


* وخالفه أيضاً في باب الممنوع من الصّرف” "2 , في الكلمة على وزت 
أفعَل » فسيبويه لا يصرفها إذا كانت صفة ثُمّ سمي يما » سواء في المعرفة أو في 
المكرة ء أَمّا الأخفش قَيرَى صرفها في النكرة ؛ لِأَنَّ المانع من الصرف حينئذ 
علة واحدة وهي وزن القغنخ أما عبد سييوية فحكم الملفة باق للك عله 
من الصّرف2"(7 . ْ 


* وخالفه أيضا في باب التّصغير(؟؟ وذلك في تصغير الأسماء المبهمة , 
رن لاي 


فمذهب سيبويه حذف الألف المزيدة في تصغير المبهم , ولا يقدرها . 


أمَا الأخفش فإلنَّهُ يُقدّرْها , ويحذفها ؛ لاجتماع الساكنين , ولا يتغيّر 

اللفظ في التّننية » فإذا ججمع تبيّن الخلافُ بينهما ‏ يقول سيبويه في جمع اللنيًا : 
ا تي 6 2 ٠‏ عّىء. َه 

اللذيون واللذيينَ ( بضم الياء وكسرها ) وعلى مدهب الأخفش : اللذيّين 


واللذَيُونَ ( بفتح اليّاء 0 


(') المقتضب "7/7 , شرح السّيراني ( ط ) ١87/8‏ ء الكت -554/١‏ 558 الإنصاف 
81 شرح لمفصّل /231715 الجنى الدابي 5٠5‏ . 

(') الكتاب #/4 99 . 

(* التعليقة 15/8 . الكت 28١4‏ شرح الصّفار 48" . 

(4) الكتاب 481/8 . 

(* )الكت 5/.هو. 
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* وخالفه أيضاً في بنات الأربعة » بوزن ' فَعَلل "حيث يرى أن جُنْدَب : 


فلل . وقد حَكَوا : بُرقع و بُرْقع , جُؤذْر و جُوَذَرء أَمَا سيبويه فلا يرى هذا 


* وفي وزن ( فل ) جمع فاعل . كُركْب جمع راكب وصّحْب جَمْعْ 
صاحب .ء يرى سيبويه أَنّها أسماء جموع , وليست جموع تكسير؛ فتُصعّر على 
لفظها في حالة التُصغير . 


أمّا الأخفش يرَى ) نها جموع تكسير ؛ لذلك عند التّصغير يُصّّر المفرد: 
تقول : رُويكبون في ركب » وصُويحبون في صّحْب("2. 


7 وى 2 .ع وى ب لا 0 5 
* وعالفة عيبي قواء بعال 3 الام 016 7 » في مسألة التقاء 
الما كنين ٠‏ حيث يَرَى سببويه ة فنْحَ الميم » ولم يكسر على الأصل ؛ أن قبل الميم 
ياء » وقبل الياء كسرة . 


ما الأخفشُ فكان يُجِيرُ الكسر على الأصل”؟ ). 
* وفي باب الأبنية » كان سيبويه يَرَى جواز صوغ وزن تبَتَ في كلام 


العرب مثله , فتقول : صَربَبْ وضرَئبَبٌ » على وزن جَعْفَرٌ » وشَرلبّث , 
بخلاف مالم يَثبِتْ مثله في كلامهم , فلا يُبنى من صرب وغيره مثل جالينوس ؛ 


('2المنصف 18/١‏ ء الكت ٠١١8/7‏ ء الممتع في التُصريف 51 , شرح الشافية 48/١‏ . 

(') شرح السّيرافي رط ) 45/0 » المنصف 2١١1/7‏ الكت 078/9١-15١٠ء‏ شرح 
المفصّل هالالاء شرح جمل الرَّجّاجِي 857/7 ه28 شرح الثافية 7١8/9‏ . 
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(*) الكت 94/5١٠ء‏ شرح لمفصّل ٠١١4/4‏ شرح الشافية 775/17 . 


ه؟ 


لأن فاعيلولا وفاعينولا لم يثبتا في كلامهم . وأَجَارَ الأخفشُ صوغ وزن لم ينبت 
في كلامهم أيضا للامتحان والتّدريب” 1 8 


* واستدرّك عليه عندما رَعَمَ أَنْهُ ليس في الأسماء والصّفات وزن ( فعل ) 
إلا إبل بقوله : إنّه يقال امرأة بلزّ » وهي العظيمة الضّخمة ('2 . 


* وفي باب مااعتل من أسماء الأفعال المعتلّة على اعتلالها( ”2 , في 
المحذوف من اسم المفعول من ذوات الواو أو الياء ‏ نحو : مبيع ومقول » يرى 
الخليل وسيبويه أن المحذوف لالتقاء هي واو مفعول 5 


أَمَا الأخفش فيرى أن المحذوف عين الفعل » والباقية واو مفعول ؛ لأَنّ 
المّاكنين إذا اجتمعا فالأَوّل أولى بالتّغيير والحذف ء بدليل أَنّنا نكسر الحرف 
الأول لالتقاء الستّاكنين”*). 


* وخالفه أيضاً في مسألة صرقيّة , في الإعلال وذلك في قلب الواو في 
القاعدة التي تنص على أنه إذا وقعت ألف الجمع بين واوين » وكانت الواو 
الثانية منهما قبل الطّرف » وليس بينهما وبين الطّرف حاجز » وجب قلب الواو 
الثانية مزة مثل : أوائل » والأصل أواول » وقاس سيبويه الياعين والياء والواو 
على الواوين . 


أَما الأخفشْ فكان لا يَرَى الهمرّ إلا أن يكتنف الألف واوان . 


(')النصف ,.18.0/١‏ الكت 91 الممتع ("ا/ا“#لطا/اء شرح الثثافية 798/17 . 
(')الكتاب 544/4 , الكت ؟47/9١1.‏ 

(') الكتاب 48/6" . 

(*»المنصف 2781/١‏ الكت ١١51/9‏ و الممتع 454 . 
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2 ييل أنه ل الس دبع ع 1 
ويدل على صحة مذهب سيبويه ما ذكرة أبوعثمان عن الأصمعي من 


-ه 


نهم يقولون في جَمْع : » عيائل بال همز » ول يجتمع فيه واوان2)'0. 


مث 


* وفي مسألة قلب الواو ياء فيما لو اجتمعت 7 ثة واوات في الوسط ء 
كَانَ سيبويه يَرَى عدم قلب الواو الأخيرة التي في الطّرف ياء . 


أَمَا الأخفشُ فكان يُجيزٌْ ذلك » ومثاله ( اقووّل ) وهي عند سيبويه 
( اقويّل ) ؛ وذلك كراهة اجتماع الواوات2'0 . 


2 


* وخالفه أيضا في استشهاده ببيت قالته العرب وقد أَدْعَمّت فيه ال هاء في 
الجاء وهو قوهم : 


كأئها بعد كلال السزاجر ومسحي مر عقاب كاسر(") 


يريد ومسحه . 
قال أبو الحسن : لا يجوز الإدغام في (مسحه) ولكش الإخفاء جائز 0 *). 


* وفي ( ما ) التي يقعٌ بعدها فعل يُجيز سيبويه أن تكون بمتزلة ( أن ) 
المصدريّة » ويكون الفعل بعدها صلة لها . أَمّا الأخفش فلا يُجيز أَنْ تكون (ما) 
إلا اما إذا كانت كذلك ء فإن كانت معرفة” , فهي بمترلة الذي عنده , والفعل 
صلتها , أو تكونَ نكرة في تقدير شيء ؛ فيكون الفعل صفة لها( *». 


()المنصف 5/17 » الكت ١١98‏ ء الممتع 8*8 , شرح الشّافية 79/8 . 

(') الكت 2/5» شرح الشافية ١95/8‏ . 

(") الكتاب 450/4 ع المحتسب 57/١‏ » المخصص 14/8 , اللسان ( كسر) . 

(*) الكتاب 46٠6/4‏ حاشية 4 » الكت 81/7 17ء وهذه المسألة من المسائل التي استفادها المبرّد 
من الأخفش . يُنظر الانتصار المسألة الثانية والغلاثون بعد المائة » صفحة ( 752 - .ل/ا؟ ) . 

(*) شرح السّيرافي ١إولا.‏ 


يف 


* وف باب ما ينصب في الألف: ' 2 كان الأحفشُ يرى في : " أ زيدا لم 
3 


* وخالفه أيضاً في علامات الإعراب التي تكون في المتّى والجمع . وهي 
الآف والواو والياء . فيقول : إِلنّه ليس فيها حرف إعراب ؛ لْأَنْ الإعراب 
عتله : اللحركات التي تتعاقب بحسب العوامل ١‏ وليس ذلك في التثية ولا 


الجمع”"2 . 


* واستدرَكَ عليه أيضا في « ما » النَعجُبيّة في نحو قولك : " ما أَحْسَنَ 
عبذالله " حيث يقول : إن « ما » لها صلة كصلة الذي , والخبرُ محدوف<"2 . 

ما سيبويه فيّرَى أن « ما » في التَعجّب لا صلة لها(؟ »2 . 

* وفي كاف التّشبيه . كان الأخفشُ يرى أنّها ربّما تكون اسما حتى في 
الاختيار بدليل إدخال حرف الجر عليها . 


01 


أَمّا سيبويه قَيَرَى أَنّها لا تكون اسما إلا في ضرورة الشّع2*0 . 


(') الكتاب ٠١5/١‏ هامش ( ١‏ )» شرح عيون كتاب سيبويه 4لاء الدكت 7310/98/١‏ . 
(' 2 الكتاب ١8-١1//١‏ وهامش ( ١‏ )ء شرح الرُمَايَ 978 ء شرح الصّفَار 798 . 

(") الكتاب ١/"ا/ا‏ هامش ( ١‏ ) ء شرح الرّمّانَ 765 . 

(©) الأصول ٠0١/١‏ الجنى الدابئ ه ”2 المغني /71” . 

(* البغداديّات 845 , شرخ الصّفار ١/اه,‏ الجن الدَانِ 1/8اء المع 9/9" . 
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* وفي الأفعال التي تتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل مثل مثل: أعلم وأرى وما شابها 
في المعنى مثل: با و خبّر لا يَرَى الأَخفش بأساً من إضافة أظننت وأحسبت 
وأخلت . فخالف بذلك سيبويه و النحاة' > ء قاسها على أعلم وأرى 


* وَكان سيبويه لا يُجِيرٌ في الفعل المتعدّي إلى ثلاثة مفاعيل أَنْ ينصب 
المصدر ولا الظرفين على السّعة , أَمّا الأخفشُ فكان يُجِيرُ ذلك( "). 


* وفي «كم » الخبريّة الملعروف أَنْ لما الصدارة كما يَرَى سيبويه 
والتحاة ‏ أمّا الأخفش فلا يلزم أن تتصدّر «كم » عنده ؛ لأَنّها بمزلة كثير , 
وهو يُجيزٌ : " رأيت كم غلام لك " أي كفيراً من ع الغلمان لك2'0. 


* وفي مسألة الفعل المضارع بعد حتّى , كان سيبويه يَرَى نصب الفعل 


المضارع في قولك : أ سرت حق تَدْخُلّها ؛ أن السّير غير ثابت ء ما أبوالحسن 
فَكَانَ يُجوّرُ الرّفع ؛ لأَنلكَ لو قلت : سرت فإذا أنت داخل جار 2. 


* وَكان الأخفش لا يعرف المقصور في المصادر التي حُملت على 


( فعال ) , فكان يقول في بدا : يُدوًا وَبَدَاء » أَمَّا سيبويه فيقول : بدا له بّدا 


وبَدَاء( "2 . 


(') شرح السّيرافي 214/١‏ الكت ١/ه/ا9ء‏ شرح الصّفار 7/14 . 

(') شرح الصّفار 1/7 شرح الرضي 2190/١‏ الارتشاف 777/9 . 

(*) شرح الصّفار "791 . 

(*) التُعليقة 17/ ١45‏ ء همع الحوامع ٠7/19‏ ء وهذه المسألة من المسائل التي استفادها المبرّد من 
الأخفش . يُنظر الانتصار المسألة الثانية والسّبعون , صفحة ( /ا ١/8 - ١‏ ) . 

(*2 التعليقة 4-417/4 . 
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هذا ماكان من استدراكات أبي الحسن الأخفش على سيبويه » وقد رأينا 
تنوعها , وتنوّع مجالاتها , ولم نناقش هذه الاستدراكات لأَن لمجال لا يسع , 
بالإضافة إلى أن ذلك ليس من صميم البحث » وهذه الاستدراكات منها ما 
وافق الحقيقة وكان جديراً بالأخذ به » ومنها ما جانب المنطق والصّواب » ومنها 


1 


ما يُعَدُ وأياً خَاصً بالرّجل له قيميّه العلمية . 


وآبو عمر الجرمي ( فت 12180 ه ) هو صالح بن إسحاق مولى بني 
جرم , من قبائل اليمن . 

نشاأً بالبصرة فتعلّمَ من شيوخها التّحو واللغة » وجمع من يونس 
والأعفش .ء ولم يلق سيبويه » وزامنه في عصره وتلقيه المازي » وإليهما انتهت 
الرّيّاسة التّحوية » وههما الفضل في إظهار الكتاب على يد شيخهما الأخفش , 
وكانا رفيقين , توهّما أن أبا الحسن الأخفش قد هم أَنْ يدّعيّ الكتاب لنفسه , 
فقال أَحذهما للآخر:كيف السّبيل إلى إظهار الكتاب ومَنْع الأخفش من اذّعائه ؟ 
فقال له : نقرؤه عليه , فإذا قرأناه عليه أظهرناه » وأشعنا أنه لسيبويه ؛ فلا 
يمحكنه أن يدّعيّه » وَكَانَ أبوعمرَ الجرمي مُوسراً » وأبوعثمان لماز مُعسراً , 
فبذل له شيئا من المال » فأجاب إلى ذلك , وخرج الكتاب . ظ 
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2 
و 


وَكان الجرمي أديبا » شاعرا ديد » صحيح العقيدة » فقيها ‏ عالما 
بالنّحو واللغة , قال عنه المبرّد : " كان الجرمي أثبت القوم في كتاب سيبويه , 
وعليه قراً الجماعة " 


سه 


الجرمي يقول : " أنا مذ ثلاثون أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه " . 


وذلك أن أبا عمر الجرميّ كان صاحب حديث , فلمًا علم كتاب 
4< 5 8 9 8 1 1 مع 0 
سيبويه تفقه في الحديث ؛ إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظرٌ والتفتيش , 
ع 2 1-5 ١‏ 
وتوق أبوعمر الجرمي ببغداد ” أ 


32 ءًَ 


ما مخالفات أبي عمر الجرميّ واستدراكاته على سيبويه فهي قليلة مقارنة 
عخالفات شيخه الأخفش » ومخالفات قرنه المازئ . 


* فققد خالفه في باب الإضافة إلى ما فيه الزّوائد من بئات الحرفين< "2 
عند حديثه عن < كلتا » , حيث يَرَى سيبويه أَنْ الثَّاء في « كلتا » كالثّاء في 
بنت » والألف للكأنيث 5 

ما الجرمي فكان يرى أَنْ «كلتا» على وزن فعتل » والنَّاء زائدة والألف 
من الأصل » والنّسبة إليها كلتوي””؟ . ظ 


* وفي باب جمع أسماء الرّجال والنساء”* 2 نجد سيبويه يقول (عدة ) اسم 
الرجل يجوز فيه عدات وعدوت » ولكن الجرمي خالفه في ذلك ؛ لأن عدّة 
جَمعَتْ على عدات ., ول تُجمع على عدون قبل الدّسمية0”؟ . 
(')أخبار التّحويين 1/7 إشارة التّعيين 4 ١‏ » إنباه الرُواة ١/7‏ ء بغية الوعاة 8/7 » ابن 
خذكان 84/١‏ » الفهرست ١١5‏ , طبقات التّحويين 7/4 , ثزهة الْأَلبَاء ١ ١11‏ وكامشه بقيّة من 
ترجم له . 
(') الكتاب 551/8 . 
(*) التُعليقة 8/. 2١9‏ الكت 891/9 . 
(؟)الكتاب 8/ه6؟” . 
(* الكت ١ل١9و.‏ 


؟١‎ 


* وفي نفس الباب نجدةٌ يجمع ( الأب و الأخ ) جمع سلامة » ويرى أن 


ذلك هو القياس ء أَمّا الجرميّ فكان لا يَرَى ذلك إلا في الضّرورة 2١١‏ . 


* وخالفه أيضا في باب التّصغير؛ "2 , في تصغيره لاسم الفاعل من 
الأجوف مثل قائم وبائع » فيرى سيبويه أَنّها نُصِعّر على قويئم ١‏ وبُويئع . 


00 


11 ةل . * تاء 0 ٠‏ 31 5 5 5-55 5 
ما الجرمي فإنّه يترك *مزة قائل وبائع في التصغير ويقول : قويّل وبويْع ؛ 
لانتفاء العلة التي من أجلها قلبت الواو همزة ألا وهي وقوعها بعد الألف2)"0. 

* مان و عاد 4 1 ه 500 

و ن سيبويه لا يرى تصغير أمعاء الشهور والأيام ؛ والعلة في ذلك 
كي 6 9000 1 , 2 
أنها أسماء أعلام تتكررٌ على هذه الأيّام » فلم تتمكن وهي معارف كتمكن زيد 
وعمروء أمّا الجرمي قَيرَى تصغيرها وغيرةٌ من العُلماء(؟2 . 

* وخالفه أيضا في مسألة نصب الفعل المضارع ب < أن » مضمرة بعد 
حروف العطف , فكان الجرمي يرى أن حروف العطف هي النّاصبة وليست 
« أن » المضمرة2*0 . 

* وخالفه أأيضاً كلمة " مثل " في قول الشّاعر : 


20 00 5 0 لنت )5١‏ 
فتداعى منخراه بد مغل ما أعمر حماض الجبل 


(' )الكت 9/١3و؟7١1.‏ 

(') الكباب #/458 . 

(*) الكت 5/9و . ٠‏ 

(* )الكت 5/ه94. 2545 شرح لمفصّل 218/0 شرح الشّافية 591/١‏ . 
(*2 التُعليقة ١69/9‏ . 

(') ديوان التابغة الجعديّ 4107 اللسان مادّة ( مض ) . 


بون 


حيسث يَرَى سيبويه أنّها مبنيّة لأنّها أضيفت إلى غير معر » أَما ١‏ الجرميّ فَيَرَى 
ها حَالَ من التكرة('2 . 


* وخالفه في باب ما قيس من المعتل من بنات الياء والواو ' > وذلك في 
قول سيويه : " ومن قال حبي عن بيّنة " قال قَوُوان ء أمّا الجرميّ فلا يَرَى 
ذلك ., ويرى أَنْ الصّحيح " قويان " فيكسر الأولى ويقلب الثّانية ؛ لأَنّه لا 
يجتمع واوان في إحداهما ضمّة والأخرى متحركة "2 . 


* وفي باب الإذغام” * 2 كان سيبويه بمنعٌ أن يُقال : مذدكر ء أَمّا الجرمي 
فكان يرى أن ذلك هو القياس الجيّدا*2 . 


* وفي مسألة حذف حرف اجر » يَرَى سيبويه في قول العرب : ذَهَبْتْ 
انام و دَخَلَتْ البيت 2١(‏ أن حرف الجر محذوف . 


أَمّا ما الجخرمي فيرى أن الفعل ذَهَبْ وَدَخَلَ من الأفعال التي تتعدّى بنفسهاء 
وبحرف الجر تارة خرف ويّرى أن سيبويه علط في هذه المسألة2"2 . 


(') التُعليقة 784/9 . 

(')الكتاب 4.09/4 . 

(' التعليقة ه/77١‏ » وهذه المسألة من المسائل التي استفادها الميرّد من الجرمي . يُنظر الانتصار 
المسألة الغلاثون بعد المائة »صفحة ( 55لا -/ا75 ) . 


(؟) الكتاب 459/4 - .لاع . 

(*2 اليُعليقة ه//91١‏ . 

(')الكتاب 9ه" . 

("! الكتاب ١50/١‏ هامش ( 7 ) » وهذه المسألة من المسائل التي استفادها المبرّد من الجرمي » 
يُنظر الانتصار المسألة الثالثة صفحة ( 45 - 47 ) . 


رون 


هذه التي سبقت كانت استدراكات أبي عُمر الجرميّ على سيبويه وهي 
قليلة كما أشرنا في السّابق , كما أَنّهها كانت مبثوثة في شروح الكتاب » وكتب 


التّحاة من غير الشُروح وقد أشرت إلى ذلك في الحواشي . 


والمازني ( ت 192 ه ) هو أبو عنمان بكر بن محمّد مولى بني 
سدوس ء وأَخَدَ عن أَبي عبيدة وأبي زيد والأخفش وغيرهم , وما لبث أن صَارَ 
عَلْمُ البصرة , وقال النّاس : لم يكن بعد سيبويه أعلم من المازي بالنّحو , وقد 
تغلب على الأخفش مع تلقيه عنه » وكان يأب التٌأليف في النّحو ؛ فهو صاحب 
المقولة الشهيرة : 


'" من أراد أن يصئف كتابا واسعا في الحو بعد كتاب سيبويه فليستح " » قال 
أبو جعفر الطحاوي الحنفيّ المصري : معت القاضي بكار بن قتيبة قاضي مصر 
7 0 2 واء د 0 2 0 
يقول : " ما رأيت نحويا قط يُشبه الفقهاء إلا حيّان بن هلال و المازي » وكان في 
غاية الورع " . 

وكان أبو العبّاس ارد يصف المازئ بالحذق بالكلام والنّحو . 


قال : وكان إذا نَاظَرَ أهل الكلام لم يستعن بشيء من النّحو , وإذا نَاظَرَ 
أهل النّحو لم يَستعن بشيء من الكلاه( 2١‏ . 

ومخالفات أَبي عثمان المازيّ لسيبويه واستدراكاته عليه كثيرة » وهي أكثر 
مسن استدراكات قرّنه الجرميّ , ومقاربة لاستدراكات أبي الحسن الأخفش , 
(') إشارة النّعيين ١‏ إنباه الرُواه 781/١‏ ء بغية الوعاة 457/١‏ » ابن خلّكان 2148/١‏ 
الفهرست ١١ء‏ طبقات التّحويين /ا1م » تزهة الأَلباء ١5١‏ . 
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وهي متنوّعة ما بين اللغة والنّحو والصّرف ء فهو يستدركُ تارة » ويُخطّىَ تارة 
أخرى , سواء في آراء سيبويه أَمْ في شواهده أَمْ في ترجيحاته » وغير ذلك » 
وفيما يلي شبه استقصاء لاستدراكاته من شروح الكتاب ومن كتب الثحاة 
الأخرى وتآليفهم . 

* ققد خالفه في ثان باب يعقده وهو باب " تجار ي أواخر الكلم من 
الفركة 0014 عزيك اتقدرك عليه ى فونه " على ثمانية مجار" وذلك بقوله : 
" وزعم أَنْ لمبنيّات حركات أواخرها كحركات أوائلها . وإنّما الجري لما يكون 
في شيء يزول عنه ء والمبيُ لا يزول عن بنائه » فكان ينبغي أنْ يقول : على 
أربعة مجار » على الرّفع و التّصب وار والجزم » ويدع ماسواهن "١‏ " . 


* وخالفه أَيضاً في الباب نفسه عندما أشار إلى الألف والواو تكونان مرة 
اسم المضمرين و المضمرين » ومرة حرفين دالَين على التّمِية والجمع , قَيرَى 
أبوعثمان أن الألف في ( قاما ) والواو ني ( قاموا) حرفان يدلن على 
الفاعلّين » والفاعلينَ المضمرينَ , وأنْ الفاعل في النَيّه » كما أنك إذا قلت : زيد 
قَامَ » ففي ( قام ) ضميرٌ في الَّه لاعلامة له ظاهرة , فإذا ثنّيّ وجُمعٌ فالضّمير 
في الميّه » غير أن له علامة”2 . 

* وخالفه أيضاً في باب " الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين* 2 " في 
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جمملة " ظندت ذاك " حيث إِنَهُ يصح السّكوت عليها ؛ لأ اسم الإشارة ( ذاك ) 


(')الكتاب ١/9‏ . 
0 شرح السيراق 2/95 الكت ه١١‏ وهذه المسألة من المسائل التي تابع فيها المبِرّد رأي 
المازئي » يُنظر الانتصار المسألة الأولى صفحة ( 40-847 ) . 


(') شرح السّيرافي 2٠٠١/9‏ الكت 174/١‏ . 


(؟؟الكباب 0/9” . 


يعود على المصدر ( الظنّ ) » أي ظننت ذاك الظنّ » وهذا رأي سيبويه , أَمّا 
2 عه 
المازيئ فإنّهِ يَرَى أن الإشارة تعودُ إلى الجملة!'2 . 


* وخالفة أَيْضاً في باب " الأفعال التي نُستعمل و ثلغى "2 " وذلك في 
مسألة القول الذي يعمل عمل الظنّ » فقد استشهد ببيت الكميت : 


2 1 2 عع ع عع 0 : 3 
أَججهّلاً تقو بَني لوي مر أَبِيْكَ أَمْ مُتَجَاهليتَا( *) 


5 ع ءًَ 5 
وقول عمر بن أب ربيعة : 
أمّا الرّحيل فَدُوْنَ بَعْدَ غَد قَمَتَى كقول الدَارَ تجمعْتًا( *) 


حيث قال : وإِنْ شئت رفعت بما نصبت فجعلتَةُ حكاية(*2 : ٠»‏ فاحتج 
عليه أبو عنمان ؛ لأَنْ الرّفعَ بالحكاية » والنّصبّ بإعمال الفعل , أي أَنك إذا 
قلت: زيدٌ منطلق . فزيدٌ مرفوعٌ بالابعداء » وإذا قلت أ تقول زيداً منطلقاً فهو 
منصوب بالفعل(' 2 . 


* وخالفة أيضاً في باب " الصّفة المشبّهة بالفاعل فيما عملت فيه "2"9 في 
مسألة تقديمه للتّمييز » حيث يَرَى عَدَمَ تقدبم الكمييز على عامله2*؟ . 


(' شرح الصّفار 1/1١‏ -؟١/ا.‏ 

.1١4/١ ('2الكتاب‎ 

(") الخزانة 77/4 ء العييّ 475/7 . 

(*) ديوان عُمر 94"» العيقَ 484/7 . 

(*2 الكتاب 4-17/9؟١.‏ 

(') هامش المرجع السابق » وهذه المسألة من المسائل التي تابع ذ فيها المبرّد رأي المازي » يُنظر الانتصار 
المسألة الثالنة عشرة صفحة ( ١لا‏ - “الا ) . 

2١94/9 الكتاب‎ )'( 

(8)الكتاب 5.4/١‏ -ه.3. 


لان 


فلذلك لا يقول شحماً تفقأت , ولا عرق ا 


2 5 5 5 2-0 3 اه 
أما أبو عنثمان المازن فكان يُجيز ذلك ؛ لأن العامل فعل , وتبعه في 
ذلك الميبرّد . 


* وخالفة أيضا في باب " ما ينتصب فيه المصدر المشبّه به على إضمار 
الفعل المتروك إظهاره' ' 2 " وهي مسألة نصب المفعول المطلق إذا لم يوجد في 
3 0 دناه 4 3 ("). 
الجملة فعل من جنسه , استدرّك عليه في قول العجاج ,: 
ناج طَوَاهُ الأين ما وَجَفًا 
سماوة الهلال حتَّى احْقَوْقَقًا 
في كلمة (سَمَّاوة ) حيث يدعي أن سيبويه يَرَى أنَّها مصدرٌ ولا فعل 
له من لفظه , أَمّا هو فيَرَى أَنّها مفعول به ل ( طي ) (*2 . 


* واستدرَكَ عليه في توجيهه لقول الفرزدق : 


فأصبَحُوا قَذ أَعَادَ الله نعْمَتَهُمْ إِذْ هُمْ قُريْشٌَ وَإِذْ مَا مثلهم يَشَرُ لخي 


الخبر » وهو عنده شاذ . 


(') المقتضب 75/7 , وهذه المسألة من المسائل التي تابع فيها المبرّد رأي المازني » يُنظر الانتصار 
المسألة الثانية والعشرون . صفحة ( 868 - لاه ) . 

('2الكتاب ١/وه”‏ . 

(" ديوان العجاج 84 ء اللسان مادة ( وجف , زلف , سما » حقف ) . 

() الكت "9.0/١‏ ء وهي المسائل أيضاً التي تابع فيها المبرّد رأي المازنئ » يُنظر الانتصار المسألة 
الثالثة والثلاثون » صفحة ( .)١١8- ١.8‏ 

(" الكتاب 5.0-85/9 ديوان الفرزدق *78 7 الخزانة 7/. 1( التُعليقة :48/١‏ النكت .١95/١‏ 


يذ 


ما أبوعنمان لماز فيرى أَنّه حال للخبر المضمر'2 . 

* وخالفة في باب " ماأشرك بين الاسمين في الحرف الجار فَجَرَيًا 
عليه(" " وذلك في قوله : " وقد تقول : مررت بزيد وعمرو . على نك 
مررت يمما مرورين » وليس في ذلك دليل على المرور المبدوء به » كأنَّهُ يقول : 
مررت أيضاً بعمرو فنفي هذا : ما مررت بزيد و ما مررت بعمرو . 

فيِرَى أبو عتمان أن سيبويه أخطأ . والصّحيح : ما مرت بزيد 
وعمرو” "2. 

* وخالفه أيضاً في باب النّداء(؟» حيث يقول سيبويه : وتقول يا زيد 
و عمرٌوء ليس إلا ؛ لأنّهما قد اشتركا في النّداء في قوله يا » وكان المازي يَرَى 
جواز يا زيدُ و عمراً أقبلا , على الموضع(* 

* وخالفه أيضاً في باب التّرخيو(" في قوله : وقد يجو حذفْ (يا ) من 

التكرة نحو قوله : " جاري لا تسسدكري عذيري "0")حيك رَعَمَ أن سييويه 
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أخطاً ؛ إذ إن الئكرة لا ثرحّم, وهو لم يفهم قول سيبويه ؛ إِذْ يقصد أن 
(جارية) قبل النّداء نكرة , وإذا اختصت بالنّداء فهي معرفة(*2 . 


(') مجالس العلماء 85 ٠‏ 40 » وهذه المسألة من المسائل التي تابع فيها الميرّد المازن » يُنظر الانتصار 
المسألة السابعة صفحة ( 4ه - ل/اه ) . 

(*) الكتاب ١//ا"4‏ . 

(") التُعليقة 71٠/١‏ » شرح السّيرافي ( ط ) 167/١‏ ء الكت 484/١‏ ء وهي من المسائل التي 
تابع فيها المبرّد رأي المازي » يُنظر الانتصار المسألة الثانية والأربعون صفحة ( 111 ) . 

(؟) الكتاب 185/9 . 

(2 الكت ١/41ه.‏ 

(*)الكتاب 779/9 ء التعليقة "25/١‏ - 784 . 

(") الكتاب 79/9 . 

(*) الانتصار 1617 , الكت 559/١‏ . 
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* واستدرَكَ عليه في باب " ما إذا لحقته « لا » ل تُغيّره عن حاله التي 
كان عليها قبل أن تلحق "*'2 وذلك أَنَ <« لا » إذا دخلت عليها ألف 
الاستفهام وَدَخَلَ فيها معنى التّمنّي ‏ فإنّها تعمل النَصبّ فيما بعدها , هذا هو 
رأي سيبويه . أَمًا المازئ فالرّفعٌ عنده جيّد , يقولٌ : ألا غلام , ألا جارية ("2. 


* واستدرَكَ عليه في باب " ما يُختار فيه التَصب ؛ لأَنْ الآخر ليس من 
نوع الأرّل7" "وهو لغة أهل الحجاز , وذلك في مسألة الاستشاء المنقطع في 


َع 
3 


قولك : ما فيها أَحدّ إلا حماراً » فأهل الحجاز يرون التَصب أَمّا بدو تيم فَإنهم 
يرفعون بتأويلين ذكرهما سيبويه وهما : 


والوجة الآخرٌ أن تجعل المستثنى من جدس ما قبله على المجاز » كأن 
الحمار من أحد أناسيّ ذلك الموضع ومن عقلاء ذلك الموضع 


وَيَرى المازن وجها ثالثا وهو أنه خلط مَنْ يعقل ما لا يعقل , فعبَّرَ عن 
جماعة ذلك بأحد . ثم أبدل حماراً من لفظ مشتمل عليه وعلى غيره » وعلى هذا 


90 


قوله تعالى : (٠‏ فمْهُمْ مَنْ يَمْشي عَلى بَطْنه ومنهم مَنْ يَمْشي رجلَين ومنهُم مَنْ 


(')الكتاب 9/9.”. 
(*) التعليقة 4/9 . 
(")الكتاب 399/9 . 


8 


يمي عَلى أربَع ”')6 لما خلط من يعقل بما لا يعقل في قوله : ( كل دابّة » 
عبّر عنها كلّها بلفظ من يعقل'!"2 . 

* وكان يرى سيبويه في " باب ما يُقَدّم فيه المستشق0 "2 " في قولك ما 
أتاي أَحدٌ إلا أبوك خيرٌ من زيد , وما مررت بأحد إلا عمرّو خيرٌ من زيد , أن 
الرّفع والجرٌ جائزء الرّفع في قولك : ( إلا أبوك ) و الجر في قولك : 
( إلا عمرو)”*2. 


ما الماز فكان يَرَى فيها النّصب هو الوجه , ويكون ( خيرٌ من زيد ) 
صفة ل (أحد ) ؛ لْأَن المبدل منه لغرٌ فلا يوصف ؛ وقد أبدلت منه عمراً ؛ 
فلمًا نصبت عَمراً وَالَ عنه الإبدال . 

* واستدرَّكَ عليه أيضاً في باب " ما يتصرف من الأمثلة ومالا 
ينصرف ”2 وقَال أخطأ سيبويه في قوله : هذا رجل أفعل ؛ حين ترك صرف 
أفعل » وقال ميرد لم يصنع المازن شيئاً » والقول عند غير المبرّد أله ينصرف ؛ 
لأَنْ العرب لا وصفت ب ( أفعل ) الذي هو اسم في الأصل صرفته ‏ وذلك في 


2) 


قوهم : هؤلاء نسوة أربع ؛ ومررت بدسوة أربع 


(') الور : آية م4 . 

('2 الكت 57/١‏ -4؟5. 

(")2الكتاب ؟زن"” . 

(4 المقتضب «١15‏ التعليقة 57/17 » الكت 58/١‏ ء شرح المفصّل 47/7 ء شرح جمل 
الرَّجَّاجِيّ 754/١‏ . 

(*) الكتاب 2,٠٠١‏ التعليقة 717/7 » شرح عيون كتاب سيبويه 191 . 

(؟اشكت 17م . 


]0 احج 222 20ظ 


* وخالفه في " باب ما جَاءَ معدولاً عن حدّه من المؤّث " حيث مثل لما 

3 عائت الك بية( )١‏ 3 6 1ه د 
جاء معدولا عن بئات الأربعة” ' ب ( قرقار و عرعار ) وهي لعبة بمترلة خراج 
أي اخرجوا , وهي لعبة أيضاً . أَمّا أبوعثمان فيرى أَنّها حكاية للأأصوات ؛ 


يقال عَرْعَرَ الى إذا قال : عار عار » وقرقار حكاية صوت الريح في 
المّحاب( '2 . 

* وني " باب جمع الاسم الذي آخره هاء التَأَنِيث " 20 كان يَرَى 
سيبويه أَنهُ إذا جَمَعَ ( ورقاء ) اسم رجل بالواو والقوف + وبالياء والثون ؛ فنك 
تجيء بالواو من غير مز " ورقاوون " وأشار لماز إلى أن الجمع بالهمز لا بأس 
به لانضمام الواو . 

باه ارمح ان مواد السرم 
* وخالفه في " باب مَا ما يُحذف في التّحقير من بئات الثلاثة ' وذلك في 


تصغيره ل ( عثْوّل ) حيث يَرَى في تصغيرها غيل و عُتْييْل ؛ لأك لو جمعت 


قلت : عثاول وعتاويل(*2 
00 ف يرن ان 5 5 3 
أما الازيي فيَرَى أن تحقيرها " عثيل " بحذف الواو لأنها زائدة » وأكبر 
حُجّة لسيبويه هو أَنَّهُ حَكَّى ذلك عن العرب2"0 . 


(0) الكتاب 5/8/ا؟ . 

(') الانتصار 170١‏ -75٠7ء‏ ارتشاف الصّرّب ١114/‏ , وهي من المسائل التي تابع فيها الميرّد 
المازي » يُنظر الانتصار المسألة السسابعة والثمانون » صفحة ( 7١ - 7٠1١‏ ) . 

("2 الكتاب 4/8 و” . 

(* التُعليقة 75/8 ٠‏ وهذه من المسائل التي تابع فيها المبرّد رأي المازئ , يُنظر الانتصار » المسألة 
السابعة والتسعون . صفحة ( .)7١8- 5١54‏ 

(*) الكتاب ".4# . 

(') الانتصار 715 ء الكت 91715 -4177 ء وهذه المسألة من المسائل التي تابع فيها المبرّد رأي 
المازي » يُنظر الانتصار المسالة المائة صفحة ( 5850-51١9‏ ) . 


:١ 


* وخالفة أيضافي " باب ما يُحذف في التُحقير من زوائد بنات 
د ا١)‏ 4 50 : ّ * 
الأربيعة ' وذلك في تصغيره إبراهيم و إسماعيل على بريهيم وسميعيل ؛ 
احتجاجا بِأنَ الهمزة لا تُرَادُ على بئات الأربعة والخمسة , والصّحِيح عنده 
20 


* وخالفه في " باب تحقير ما حذف منه ولا يُردُ في التُحقير ما خُذَفَ 
منه") حيث يَرَى سيبويه في هذا الباب أَنَهُ يُشترطٌ رد الحرف المحذوف في 
الكلمة إذا كان لا يحتاج إليه » وقيل له: إن أناساً يقولون هُوَيّْئر في التُصغير , 
فقال سيبويه : هؤلاء لم يحقروا هاراً وإنما حقّروا هائراً . 

ما الماز فَكَانَ يَرَى أن تصغير ( هار ) هويئر » ويضع يويضع ؛ فيردٌ 
الكلمة إلى أصلها (؟2 . 


* واستدرَكَ عليه أيضاً في " باب تحقير بدات الواو والياء اللاي لامانَ 
ياءات أو واوات "”*' والمسألة من مسائل الإعلال والإبدال وذلك في وزن 
( فعَائل ) مثل مَطاء فإذا جمع يقال : مَطَايا و من غير همز . 

ما لماز قَيرَى غير ذلك إِذْ يُقول إِلّهُ لا يجودٌ فيها غير الهمزه*. 


(') الكتاب "445/7 . 

(') الانتصار 777 و التُعليقة 741/8 » وهذه المسألة من المسائل التي استفادها المبرّد وتابع فيها 
المازني » يُنظر الانتصار المسألة ثلاثة ومائة » صفحة ( 774-7877 ) . 

(؟) الكتاب #/5ه4 . 

(4) الكت 59 - 4# . وهذه المسألة من المسائل التي تابع فيه المِرّد رأي المازي , يُنظر 
الانتصار المسألة حخمسة ومائة » صفحة 5١75‏ -/ا؟7؟ ). 

(9) الكتاب "/47/1 . 

(20الشكت ؟/47ة. 


5 


* واستدرَكَ عليه أيضا في " باب تحقير بئات الياء والواو اللاي لاماقنٌ 


ياءات وواوات 2'٠"‏ وذلك في تصغيره ل ( عَدَوِي ) اسم رجل أوصفة 


وتقول : عُدَبِي » ويقول : إن من قال فيه : عُدَوِيَ فقد أخطأ . 


ما المازئ فيرى أن تحقيره 0 السب » ويَرَّى ابن 
ولآد أن سيبويه خَلَطّ بين عَدَويَ وعدي "2 


* واستدرَّك عليه أيضاً في" باب أحوال الحروف التي قبل التُون 
الخفيفة”"2 وذلك في مسألة توكيد الفعل بالثُون إذا كان من الأفعال الخمسة 


حيث يَرَى سيبويه أن حذف نون الرّفع بسبب توالي الأمئال , ثلاث نونات . 


ما أبو عثمان فلا يَرَى هذه العلّة ؛ أن الجمع , بين ثلاث نونات غير 
مست؟ ل 


* واستدرَكَ عليه أيضاً في " باب ما كانت الواو فيه أَوَلاً وكانت 

فاء "0" في تحفيف ( وي ) فأله يقول برأي شيخه ( أُوي ) فأبدل من الواو 
همزة ؛ أنه لا يلتقي واوان في أوّل الحرف ء أَما لماز فيرَى أن هذا خطأ ؛ إِذْ 
لا يلزم همز أَرّله ؛ لكك تنوي بالواو المنقلبة الهمزة ؛ ولذلك لم تدغمها في الياء 


(') الكتاب 411/8 . 

(') الانتصار 774 . وهذه من المسائل الت تابع فيه المبرّد رأي الماز , يُنظر الانتصار المسألة ستة 
ومائة » صفحة ( /ا1 7١‏ 778 ) . 

(؟) الكتاب 19/8ه . 

(*) المقتضب 7١70/5‏ 57ء التعليقة 7١/4‏ , وهذه المسألة من المسائل التي تابع فيها المبرّد 
رأي المازي » ينظر الانتصار المسألة مائة وعشرة صفحة ( 4 ا - /ا78 ) . 

(*) الكتاب 80/4م” . 


5 


التي بعدها ولا يجوز في ( أوي ) إلا في قول من همز الواو إذا انضمت ليس 
للالتقاء من الواوين ولكن على من قال : أجوه في وجوه ''2 . 


* واستدرَّكَ عليه أيضا في " باب ما قيس من المعتل من بنات الياء 


والواو ولم يجى في الكلام إلا نظيره من غير المعتل " ” "2 وذلك في بنائه فعلان 
من حييت فإنّه يقول : حيّان . 


41 2 ع . 0 2 
أما الازئئ فيَرَى أنك إذا بنيت فعلان من حييت تقول : حيوان ؛ لأن 
زي ١‏ من تقول : حيو 
الواو والياء إِنّما يشبهان المتقاربات إذا سكنت الأولى منها نحو : سيّد . 


ما طويل وسويق », فلا ُجعل الواو والياء فيه بمنزلة المتقاربات ("2 . 


هذا ما كان من استدراكات المازئ على سيبويه » وهؤلاء التّحاة الثلاثة 
- أعني الأخفش والجرميّ والمازي - هم من أكثر التّحاة الذين استدركوا على 
سيبويه قبل المبرّد كما هو عنوان هذا المبحث , وهم الذين استفاد منهم المبرّد 
كيرا في استدراكاته على سيبويه كما يبن ذلك هو بنفسه في كتابه المفقود 
" مسائل الغلط " ؛ لذلك حرصنا على ذكر استدراكاقم . وإن كانت مختصرة 
بعض الشيء ء إِذْ إنّه ليس مجال بسطها ههنا , و نحاة غيرهم استدركوا على 
سيبويه » وهم من التحاة المشهورين أمثال الكسائي والفرّاء والأصمعي 
والرّياديَ وغيرهم ٠‏ ولكن ما ذكر فيه العنية إن شاء الله . 


(') الانتصار 7617 ء المنصف 5/5 78-1 ء وهذه المسألة من المسائل التي تابع فيها الميرّد المازي : 
ينظر الانتصارء المسألة السابعة والعشرون بعد المائة, صفحة ( !75 - 75١57‏ ). 

(')الكتاب 409/4 . 

(")هذه المسألة من المسائل التي تابع فيها المبرّد رأي المازني » ينظر الانتصار , المسألة النّاسعة 
والعشرون بعد المائة » صفحة ( 755 7555 ) . 


ٌ 


؟ - مخالفات المبرد لسيبويه واستدراكاته عليه . 


استدرّك الميرّدُ على سيبويه كثيراً من المسائل . أَقَادَ بعضَهًا من سبقه من 
التّحاة » وانفرد بالجزء الأكبر منها . 

والاستدراكات التي أفادَ منها المبرّد بالتّحديد تَقَعُ في إحدى وأربعين 
مسألة ء وقد أَشَارَ المحقق لكتاب الانتصار الذّكتور زهير سلطان إلى أنها تسع 
وثلاثون مسألة في دراسته المختصرة للكتاب , وأشار الشّيخ عبدالخالق عضيمة 
في مقدّمة المقتضب إلى أَنْها تقرب من الأربعين مسألة , إلا أَكَني بعد التَحقيق 


وجدقا إحدى وأربعين مسألة . 


بلغت المسائل الموجودة في كتاب الانتصار ثلاث وثلاثون ومائة مسألة , 
والّحاة الذين أَقَادَ منهم المبرّد كثيراً هم الأخفش و المازئ والجرميّ بالإضافة إلى 
مسألتين للأصمعي » وربّما كانت المسألة المستفادة من رأي عالمين أو أكثر 
وتفصيل المسائل كالآني : 

بلغت المسائلٌ التي استفادها من الماز تسعٌَ عشرةً مسألة » وثابئ مسائل 
من الأخفش » ومن الجرمي مس مسائل . ومن الأصمعي مسألتين » ومن المازي 
والأخفش أربع مسائل'' »» ومن المازي والجرميّ مسألة واحدة » ومن الأخفش 
والجرميّ مسألة واحدة , ومن الماز والجرميّ والفرّاء مسألة واحدة . 

وهذهه المسائل في كتابه المفقود " مسائل الغلط " و لولا " الانتصار”" لما 
غرفت هذه المسائل , ولكنّنا لا ندري أ حوى هذا الكتاب كل مسائل الممرّد ؟ 
أَمْ لا ؟ 


('2 أشار المحقق في المقدمة إلى أَنّها ثلاث مسائل . يُنظر الانتصار صفحة (  ) 7١‏ 


ل 2 


لكئَّني أَرجَّحْ أن كتاب " الانتصار" قد حَوَى كُلّ المسائل ؛ لحرص ابن 
ولآد الواضح من خلال كتابه على تبرئة ساحة سيبويه ا قبل فيه » ولقوله في 
بداية كتابه : " هذا كتاب نذكر فيه المسائل التي رَعَمَ أَبوالعبّاس محمد بن يزيد 
أن سيبويه غلط فيها » ونييّمها » ونردٌ الثّبه التي لحقت فيها 20١‏ " . 

ولعل التبوخي 7" وهم عندما ترجم للمبرّد وذكر أن له كتاباً صغيراً 
يردُ فيه على سيبويه نحو أربعمائة مسألة ؛ والمنّسب في ذلك أن عدد المسائل 
الذي ذكره ضخمٌ ء ثم ليس من المعقول أنْ يكتفي ابن ولأّد بغلاث وثلاثين 
ومائة مسألة ويترك أكثر من مائتين وحنمسين مسألة من غير ردٌّ أو إشارة !!! 


وقد نقل التّوخي نضا للرّجّاج يُيّنُ فيه موقفه من هذه الاستدراكات 
فقال : قال الرّجَّاجٍ : « رَجَعَ عن أكثرها إلى قول سيبويه - يعني المبرّد - قال : 
وفيها تا يلزم سيبويه على مذهبه نحو أربعين مسألة ‏ والذي أعتقدُ في ذلك أن 
سيبويه لا يتعلّق به شيء ما ذكر عنه ؛ لأنّه يروي عن العرب قول الشّاعر : 


ول يرتفق والنّاس محتضروكة جنيعاً ( وأيدي التي رواهقه ) 
ومثل : 

آنا ابنُ الاك البكري بشر عليه لطر ترقبّه وقوعا 
وهل يُسمّى مثل رواية هذا على المجاز " غلطٌ من الرّاوي " ("2 » . 


('2 الانتصار, صفحة ( "4 ) . 


(' يُنظر تاريخ العلماء النَحويين للتّوخي صفحة ( 5ه ) . 
(") تاريخ العلماء التنّحويين 5١-89‏ . 


وَكَانَ المِرّدُ يردُ على هذه المسائل بالتّرتيب كما هو موجود في الكتاب » 
وقد قسّم الكتاب إلى أجزاء , يذكرٌ الجزء ثم الباب . 


يقول في المسألة الخامسة والعشرين : 


( وما أصبناه في الجزء الرّابع في باب ترجمتُُ : هذا باب من الفعل سمي 
الفعل فيه بأسماء مضافة ليست من أمثلة الفعل الحادث 2١0)‏ غ وهذا في بعض 


الأحيان . 


وإذا لم يُصب شيئا في الجزء فَإنّهُ يُشيرٌ إلى ذلك كما في قوله في المسألة 
ا ا ا ا 
التاسعة والخمسين : ( ولم صب في الثابئ عشر شيئا )! '2 . 
في الغالب والجزء أحيانا , ثم يبدأ الرّدَّ بقوله : قال محمّد يعني نفسه ٠‏ وأحياناً 
قال محمد بن يزيد . 


وقد كان ينقد كل ما يَرَاُ مخالفا لمذهبه » سواء في الاستشهاد أو الرواية 
أو اللفظ , أو في الإعراب , وما إلى ذلك . 


وَكان يُشيرٌ في الغالب ما إذا كَانَ كلامه مُتابعاً لأحد التُحاة » يقول في 
المسألة السابعة بعد أن ذَكْرَ التّقد :" وهو قول أَنبى عثمان المازئ" ("2. 


وفي المسألة الثامنة يقول : " وخبرّنا أبوعمر الجرميٌ يمذا كله "(245, 


('2 الانتصار, مسألة © صفحة .)9٠0(‏ 


,0( 


("2 الانتصارء صفحة ( 4ه) . 
5" 


لانتصار » صفحة ( ١55‏ ). 


لانتصار » صفحة 5/١‏ ) . 


لا2 


وقد بلغت المسائل التي استدركها المبرّد على سيبويه ثلاثاً وثلاثون ومائة 
مسألة » وهي المسائل الموجودة في كتاب الانتصار الذي بين أيدينا . 

وهناك مسألة واحدة رد عليها ابن ولأد من غير وضع لفظ " مسألة 1 
هاء وهي مسألة تَقَعُ ما بين المسألة السابعة والثامنة » وينبغي الإشارة إلى أَنَّ 
هناك مسألتين , لم تكونا في الاستدراك على سيبويه وإنّما كانتا في الاستدراك 
على الأخفش وهما : 


* قال محمد بن يزيد : " واحتجٌ بو الحسن الأخفش في هذا الباب : 
جواز العطلف على عاملين بآيتين ليس في واحدة منهما عطف على عاملين 
وذلك في قوله عر وجل : (( وَفي خَلقكمْ وما ييْثْ من دَابّة 6 ١”‏ , وقوله : 
( لَعَلَى مُدى أَرْ في ضلال مُبِين 6 2'7 ء قَالَ فَعَطَفَ على ( في ) وعلى 
(اللام) واللامُ ليست عاملة » ولكن قراً تعض القرّاء : ( وَاختلاف الليلٍ 
والتَهَارٍ وَمَا أنْرّل لله من المنّمَاء من رق فأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتهَا وَتصْرييف 
الريّاح آيات ) 7" قنصب آيات , وعطف على عاملين ؛ وقد رد عليه ابن 
ولأد في ذلك”*) . 


* ومن ذلك قول الأخفش في باب ترجميُهُ : " هذا باب صار فيه الفاعل 
بمزلة الذي فعل في المعنى " . رَعَمَّ أن الكاف في الضارباك لا يكونُ في موضع 
نصب ؛ لآن المضّمرٌ لا يجوز أن تدخل الْنُونَ بينه وبين ما قبله ؛ لأَلَهُ لا ينفصل , 


000 آيةآه » والتصب قراءة حمزة والكسائي . وقرأ الباقون بالرّفع » وهي التي عليها 


المصحف »يُنظر مختصر في شواذً القرآن م4١‏ والكشف عن وجوه القراءات ؟ 
والتيسير .١9/‏ 


(*)ما بعد المسألة السابعة , الانتصار 5ه ع /اه . 
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وهذا غلط ؛ لأن المضمر إِنّما يعتبر بالظّاهر وأنت متى كففت النُون والكّموين 
في الظاهر لم يكن إلا جراً . ولكنٌ القول كما قال سيبويه في أَنَّ الوجة فيه أَنْ 
يكون جر » ويجورٌ أَنْ يكون نصباً في قول من قال : )١(‏ 


الحافظو عورة العشيرة فا موا ولط اخ م ا 
قد وَاقَقَ ابن ولأد المد على رأيه وهو مذهب سييويدة؟» 
وقد وافق ابن ولاد المبرد على رأيه وهو مذهب سيبويه” .١‏ 


وقد تطض تضمّنت مسائل " الانتصار" مسائل خلافيّة بين البصريين 
والكوفيين , أشار إليها المحقق 0" »» وقد بلغت أربع مسائل : 
-١‏ الخلاف في الألف والواو والياء في التّعبية والجمع”* 2 . 
باهذ د ع 5 ا 5 2 ف سزه) 
؟- الخلاف في رافع المبتدأ إذا كان خبره ظرفا أو جارًا ومجرورا(” 2. 
“«- الخلاف في حاشا في الاستشناء<' 2. 


4- الخلافُ في جواز تقديم الكّمييز على عامله إذا كان فعلا 
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9 البييت لعمرو بن امرئ القيس الخزرجي في جمهرة أشعار العرب /اد” والخرانة ١8/8/17‏ ولرجل 
من الأنصار في الكتاب 0 والإفصاح 744 , ونسب إلى شريح بن عمران من بني قريظة 
أو مالك بن العجلان الخزرجي في شرح أبيات سيبويه ١ 9141/١‏ 147 ء وتهامه : 

الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهمُ من ورائنا تَطَفُْ 

(' يُنظر الانتصارء مسألة ١١‏ صفحة ( 88 ) . 
(") الانتصارء صفحة .)١9((‏ 
(؟) الانتصار ء المسألة الثانية صفحة ( 48 ) . 
(”) الانتصار ء المسألة التّاسعة والأربعون صفحة ١71‏ ) . 
(* الانتصار ء المسألة الستبعون صفحة ( 159 ) . 
(") الانتصار ء المسألة الثانية والعشرون صفحة ( 88 ) . 


: 


ونجذالمبردَ قد كرَّرَ أَربَحَ مسائل فيُمسك ابن ولآد عن الرّد عليها 
اعتماداً على ما سبق , وكان يُشير إلى أَنَّ ارد قد تقدّم » وقد أشار إليها مَقّقٌ 
الكتاب 7 '2 ء وهذه المسائل هي : 

-١‏ المسألة الثالثة » وقد سقط أَوها من الشُسخة ؛ وهي ردٌّ على سيبويه 
في قوله : " ومثل ذهبت الشّامَ » ودخلت البيت " فقد ذَهَب المبرّد إلى أن 
البيت مفعول به للفعل دخل , وهو من الأفعال التي تتعدّى مرة بحرف ومرة 


ثْمّ يكرّرٌ المبرّد ذلك في المسألة الثامنة عشرة بقوله : 

" ومن ذلك قوله في دخلت البيت إِنَّه حُذذف منه حرف الجر , وإنّما 
البيت هاهنا مفعول صحيح كما قال الله جل ثنالؤه ( لَعَدْحُُنَ المْجدَ الحَرَامَ إن 
شَء الله آمنين 6 2'7 وقد مَضَى تفسيرُ هذا فيما مَضّى من قبل ؛ فلذلك 
أمسكنا عنه هاهنا( ”2 " . 

قترَى أن ابن ولأد أمسك عن الرَّدٌ عن هذه المسألة وَأَشَارَ إلى أن ما 
تقدّمَ فيه الكفاية . 

؟- المسألة السسّادسة » ومن ذلك قوله في باب ما يخبر فيه عن الذُكرة 
بالستّكرة , قال سيبويه : " ولا يجورٌ في أحد أن تضعه في موضع واجب ؛ لألَهُ 
إنّما وَقَعَ في كلامهم نفياً عامًّا* " . 


(') الانتصار » صفحة )١8((‏ . 

('2 الفعح آية (710) . 

(*) الانتصارء مسألة ١4‏ صفحة )2١(‏ . 
(؟)الكتاب ١/4م‏ مه. 


قال محمّد : وليس كما قَالَ ؛ نما خَلا أحدٌ أن يقع موقع الجميع فإن 
كان في الإيجاب موضعٌ يكون الواحد فيه على معنى الجميع وَقَعَّ أحدّ فيه كما 
يََُ في النَّي نحو قولك : جاءَنٍ اليوم كل أحد , وأَوّلْ أحد لقيتْ زيد"ء وعلى 
هذا قال الأخطل” 2١‏ : 

حُنَّى بهرت فمَا تخقى على أَحَد إلا على أَحَد لا يَعْرفُ القَمَرَا 

ورد عليه ابن ولد في ذلك . ثم نجدةٌ يكرّر استدراكه عليه بقوله في 
المسألة السّابعة والخمسين : 

' قال ومن ذلك قوله في باب نم » قال : « وأمَا أحدٌ وأرمٌ وكتيغ 


ا 


وغريبٌ وكاب وما أشبه ذلك فلا يَقَعْنَ واجبات ولا حال ولا استثناء ؟>» . 


عن إلا في موضع بقع في الجمع والواحد الذي 0 
أحد جاء كل الرّجال » وما جاءي اليوم رجل » وما جاءي اليوم رجال 
والزجال 

فنجدُ ابن ولآد ل يرد أيضاً واكتفى بقوله إِنّها مكرّرة”"2. 

#- المسألة الحادية والسّبعون » ومن ذلك قوله في باب أي » وتقول : 
أيها تشاء لك , على معنى قولك : الذي تشاء لك » قال : وإن شعت قلت : 
أيّها تشأ لك , فتضمر الفاء . 


(' البيت ليس للأخطل وإنّما هو لذي الرّمة في ديوانه 759 . 
(') الانتصارء مسألة لاه صفحة 417 3 ١47‏ 


إفث 


قال محمد : " وهذا خطأ . وإنّما يجور في الشّعر على ضعف كما ذكر 
في باب الجزاء وهو قوله ١:‏ 


مَنْ يُفعل الحسّات الله يَشكرها والشرٌ بالشّرٌ عند الله مغلان 
من يفعل الخخرَ فَالرحَنُ يشكرة ا 
وهذا الشّعر كما وصفت لك أيضاً من الضّعف ("2. 


وَيَرُدُ عليه ابن ولآد في هذه المسألة أيضاً , ثم يُكرّرٌ المبرُّ الاستدراك 
على سيبويه في المسألة الرابعة والسبعين : 


« ومن ذلك قوله في باب الجراء : " وسألهُ عن قوله : إن تأتني أنا 
كسرم » قال لا يكون هذا إلا أن يضطرٌ شاعرٌ , من قبّل أن 5 نا كريم يكون 
كلاماً مبعدأ » والفاء وإذا " , يعني التي للمفاجأة ‏ نحو ( إذَا هُم يقنطون)2 له 
يكونان منقطعتين ثمَا قبلهما » . 


قال محمّد : وهذا نقض إجازته أَيّها تشأ لك , على نيّة الفاء ؛ لِأَنَ 
« لك» لا تكون مبتدأة , ول يرد عليه ابن ولاد وقال : " قد مضى من 
الجواب في هذه المسألة في باب ( أي ) ما أَغنى عن الإعادة ؛ إِذْ كان كلامه 


د" 


(' البيت ما يدسب إلى كعب بن مالك وغيره ء يُنظر الكتاب 58/7 » وديوان كعب 784 . 
(') الانتصارء مسألة ١/ا‏ صفحة ( ١9/7‏ ) . 

(") الرُوم آية م 

(؟) الانتصار مسألة 4/ا صفحة )١1/1/(‏ . 


ىه 


#-المسألة الثامنة عشرة بعد المائة » ومن ذلك قوله باب ترجمته : 
" هذا باب اشتقاقك لبنات الثلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها ' . قَالَ : 


« ومَا كَانَ يفْعُل منه مضموماً بي المصدرٌ منه والمكان على مَفعَل » . 


قال محمّد : وقد جاء في الكلام في بعض الرُوايات مَفْعُل بغير هاء , قَالَ 
اعد 


أبلغ التُعمان عنّى مَألكا 2 /َلهُ قَدْ طَالَ حَِ َانعظاز 
عني حبسي وانتطار 


ل 
عنها في باب ترجمتة : " هذا باب اشتقاقك لبنات الثلاثة التي ليست فيها زيادة 
2 )”م 
من لفظها« ' 2 ' 


ع هر 


وإذا أَرَذنا أن نُخْصيّ المسائل الخالصة للمبرّد في نقد سيبويه فتقول: ورد 
في كتاب الانتصار ثلاث وثلاثون ومائة مسألة , بالإضافة إلى المسألة التي ل 
يوضعلا عنوان وقد أشرنا إليها , فا مجموع أَربعٌ وثلاثون ومائة مسألة , أربع 
منها متكرّرة كما أوضحناها قبل قليل بالتّفصيل'' 2 , فالباقي ثلاثون ومائة , 
واثنتان في نقد الأخفش يتبقى ثمان وعشرون ومائة مسألة » وإحدى وأربعون 
مسألة تابع فيها فيها المبِرّد غيره من الثحاة »كما أشرنا إلى ذلك في ؛ إذا فالباقي 
الخالص للمبرّد في نقد سيبويه سبعٌ وثمانون مسألة . 


(') لعديّ بن زيد العبادي في ديوانه صفحة ( 98 ) . 
(*) الانتصار, مسألة 4 ١1‏ صفحة 78/8 -3094 . 


(') أشار عبدالخالق عضيمة في مقدمة المقتضب 45/١‏ إلى أن المتكرّر مسألة واحدة بخلاف الواقع . 


ه١‎ 


« ول يُفرّق ابن ولأد بين المسائل التي رَجَعَ عنها المبرّد وتلك التي بقي 
على رأيه فيها . فإذا كرًرَ المبرّدُ المسألة في موضع آخر ذَّكَرَهَا ابن ولأد في 
الموضع الثاني أيضاً من غير أَنْ يرد عليها » واكتفى بالإشارة إلى أَنَّ الرّدٌ على 
هذه المسألة قد تقدّم . - وقد ذكرت المسائل ('>2 التي تكرّرت في الانتصار 
قبل قليل- أَمّا إذا كانت المسألتان متشايتين فإن ابن ولآد لم يرد عليهما مرتين 
وإنّما رد عليهما مرَّةَ واحدة في الموضع الثاني » ومثال ذلك أن المبرّد "2 رد 
على سيبويه قوله : " والرّفعٌ لا يكون في هذا الموضع ؛ لأَنْهُ ليس بجواب لقوله : 
أذا عندك أَمْ ذا ؟ وليس في هذا الموضع معنى ليس 7" ' . ا 
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فَدَكَرَ ابن ولأد رَدَ المبرّد عليه ثُمّ قال بعده : " وذكر مسألة في معنى 


هذه التي ردّها ء وهي في الباب نتلو الأولى ومن تمام الكلام » وجمعنا ا 
الكلام فيهاواحدٌ اع 0 
الموضع الثابي (*2 . 


وقد يذكرٌ كلام لسيبويه , َم يبع برد امبر عليه » ولا يرد عليه في 
هذه المسألة 2299 ثُمّ ينتقل إلى مسألة أخرى يذكرٌ فيها كلاماً تسيوية ووذ 
للمبرّد عليه » ويردُ ابن ولآد عليهما'2 في الموضع الثَائ ("2 » . 


(' يُنظر صفحة ( .ه - 8ه ) من هذا البحث . 


(') تُنظر المسألة المسّادسة والسُيُون في الانتصار صفحة ( /ا0 ١‏ ) . 
(؟) الكتاب 9/7.” . 

(*) تنظر المسألة السابعة والستُون من الانتصار صفحة ( ١88‏ ) . 
(*) تنظر المسألة النّاسعة والخمسون من الانتصار صفحة ( )١45‏ . 
(' تنظر المسألة الستُون من الانتصار صفحة ( 47 )١‏ . 

(' المحقق . يُنظر الانتصار صفحة ( 77 ) . 


ين 


وَكَانَ ابن ولآد يقعصرٌ في الرّدٌ على تلك المسائل الموجودة في الانتصار , 
قسغ :علمة أله وبا كان للمستدرك أكثر من استدراك في نفس الباب ولكن في 
كتب أخرى ' إلا أَنّه يقتصر في الرَّدّ على ما كان في كتاب " مسائل الغلط " , 
وعلم ابن ولآد بالاستدراكات التي في الكتب الأخرى لنفس المستدرك تدل 
على ثقافة ابن ولآد واطلاعه » فانظرٌ إليه في المسألة الأولى قبل ردّه على الميرّد 
يقول : "هذ الرَّدٌ يُحكى عن اللمازئ ١‏ وقد رد أيضاً مسألةَ أخرى في هذا 
السباب ء إلا نا نقتصرٌ على المسائل التي جمعها محمّد بن يزيد وألّفها في كتابه , 
وأَمّا الحكايات فنحنُ نذكرها في مواضع من تفاسير الكتاب 2١(‏ " . 

وريّما تتعدَدُ أَوجةُ الرّد في المسألة الواحدة فيقومٌ ابن ولأّد أحياناً يإجمالها 
في غاية الرَّدٌّ . وتلخيصها . فانظز إليه في هذه المسألة التي يرد فيها على المبرّد 
بعد أن استدرك على سيبويه في باب مجاري أواخر الكلم' "2 يقول : 


ع ع ل تعس 


" ... فهذه ثلاثة أوجه أَوَها أَنَهُ فَرّقَ بين حركة الإعراب وحركة البناء : 
وحذف ( حركة ) من الْأَرّل » واجتزاً بذكر الثانية » والوجه الثاني : فرق فيه 
بين حرف الإعراب . وحرف البناء ؛ كالدّال من زيد » والثاء من ( حيث ) 
على التَأويل الذي ذكرناه , والوجه الثالث : فرّق فيه بين الاسم المعرب 
والاسم المبني » وكل هذه الوجوه إلى معنى واحد ترجعٌ ؛ لأَنَّ الذي قصده في 
هذا القول معنى تؤدّي هذه الوجوه إليه 250 " . ّ 


(') يُنظر الانتصار صفحة ( 44 ) . 
(')الكتاب 29/9 
(") الانتصارء المسألة الأولى ( 48 ) . 
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وكانابن ولاد يُشير إلى المسائل التي تَرَاجَعَ عَنْهَا المبرّد » فيقول في 
إحدى المسائل التي رد فيها على المبرّد : 


1 ووجدت بخط أبى - رمه الله - قال : وجدت هذا الباب 


مضروبا عليه في كتابه » يعني كتاب محمد . وكان قد رَجَعَ عنه ...200 " . 


وفي بعض المسائل قد يَتَرَاجَعْ المبرّد عن بعض الآراء التي نقلها عن 
الأخفش مثلاً , إلا أن ابن ولد لا يكتفي بالتّراجع من دون أن يُبيّن فساد 
الرأي . وذلك من أجل الفائدة العلميّة » فانظرٌ إليه في هذه المسألة يقول : 
' فأَمّا ما حكاه محمّدٌ عن الأخفش من أَنّهِ يُضمر ( أَنْ يكون ) فقد رَجَعَّ عنه في 
آخر الكلام , ولسنا نقتصرٌ على رجوعه دون تبيين مذهب الأخفش فيه 
وإفساده , وذلك أَنْ المصادر في هذا الباب إذا وليت (١‏ أَمّا ) فالأكثر فيها 
القتصب ء فإذا أضمرت ( أَنْ يكونَ ) وهو مصدر , ونصبته على مذهب من 
ينصب ياضمار ناصب فقد لزمه على قوله أَنْ يكونَ المضمر مصدرا أيضاً ‏ 
ويكون منصوباً بمصدر آخَرَ » فيتّصل هذا بما لا غاية له » وهذا فاسكٌ ("2" . 


00 


وهناك مسائل رَجَعَ عنها المبرّد في نقد سيبويه إلا أن ابن ولاد أغفلها , 
وقد أشار إليها محقق الكتاب 7" 2 , وهذه المسائل هي : 


أ 


- ذهب سيبويه (* إلى أن بئات أوبر - وهو ضربٌ من الكمأة‎ - ١ 
5 5 #اوءواء ١ه) سوم م ا‎ 2 3 
معرفة . وخالفه المبرد في ذلك » وذهّب إلى أنه نكرة » واستدل على ذلك‎ 


(' الانتصارء المسألة الثامنة والمثُون 0 955). 
(') الانتصار ء المسألة السابعة والثلاثون ( .)99٠١‏ 
(") يُنظر الانتصار » صفحة (/77 ) . 

(؟) يُنظر الكتاب ؟زهة. 

(") يُنظر الانتصار ء المسألة الخمسون صفحة ( ١797‏ ). 


كه 


بدخول الألف واللام عليه . ثم ذَكَرَ رأياً آخَرَ للأصمعيّ » وقد نص المبرّدُ على 
أن و لي 


تَقَدَ 


َقدَ المبرّدُ سيبويه ‏ ' 'لأَنّهُ أجاز مجيء الحال من الدّكرة في مثل قولنا: 
ال وه الوه الحال نكرة فقال : " مررت برجل 
ظريف » فوجه هذا الخفض ... وإن نصبت على الخال جاز «"2 " » ول يشر إلى 
ذلك ابن ولآد . 

«- أنكبر المبِركه2 “على سيبويه (*“صحّة استشهاده ببيت بعض 
الأعراب : 


إن الكَرِم وَأبك يعمل إن لَمْ يَجذ يَْمَاعلَى من يتَكل 


ولم يلتفت ابن ولآد إلى أن المبرّد رَجَعَ عن هذا الرأي كما نص على 
ذلك عبد القادر البغدادي حينَ قال : " وكان اللمبرّدُ ذهب إليه قدياً وذكره في 


كتاب الرّدٌ على سيبويه ثم رَجَعَ عنه 250 " . 


و 


ع د ا ا 
(أفضمل) نحو : أمر وأخضرء لم سم يهاه 
ل ا 00 


('2 يُنظر المقتضب 44/4 95 . 

(') يُنظر الانتصارء المسألة الثانية والخمسون صفحة ( 4 )١7‏ . 
(" المقتضب 78/4 ويُنظر أيضاً 4/4 "١‏ #91 . 

() يُنظر الانتصار » المسألة السسّادسة والسّبعون صفحة ( 1817) . 
(*) يُنظر الكتاب 81/7 . 

(9© يرج أبياك مغ اللبيك */7 . 


كتابه ( الأوسط ”'“ . إلى أَنَهُ لا ينصرف في معرفة أو نكرة » وهو 
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مذهب سيبويه ” 2 . 


وَكَانَ ابن ولد حريصاً في ردّه عَلَى المسائل كُلَّ الحرص ؛ لذلك لا نجده 
يكتفي بجواب واحد أو رد واحد ء بل إن الأجوبة لديه تتعدّد 2 انظر إليه وهو 
يرد على المبرّد في المسألة الرابعة والخمسين يقول : 

" في هذه المسألة جوابان : أحدهما يشبه الجواب الذي في المسألة الأولى 


من العموم والخصوص ... والجواب والآخر : أن يكون أراد بقوله : إن لكنّ 
المفقلة في جميع الكلام بمنزلة إن ...20 " . 


وفي المسألة السابعة والتّسعين(؟؟ كذلك ؛ أَمّا في المسألة الغامنة بعد المائة 
فإِنِّ أجاب عنها بأربعة أجوبة » وذلك حينما استدرك محمّد بن يزيد على سيبويه 
في باب تحقير الأسماء المبهمة!*) حيث ذكر سيبويه أن الألف تلحق في أواخرهاء 
فاستدرك محمّد بن يزيد على سيبويه ذلك وَقَالَ : وليس كل ما وصف » ولكن 
الألف تلحق أواخر بعضها وقبل أواخر بعض .. 


3 


فردٌ عليه ابن ولد بقوله : " في هذه المسألة أربعة أجوبة : منها . أَنَهُ لو 


كَانَ قول سيبويه عَلَى ما ذكر عنه لما كان إلزامه صحيحاً ؛ وذلك أَنَّهُ ! إذا تكلم 
عَلَى معظم الباب جاز أن يجعل الكلام عامّاً وإن شد الحرف , فهذا وجه . 


(') يُنظر شرح الكافية الشّافية ١49‏ . 
(' يُنظر الكتاب ١9/8‏ . 

(") يُنظر الانتصار 98 ١8‏ 
('يُنظر الانتصار صفحة ( 7١5‏ ). 
(*) الكتاب 481/8 . 


ممه 


والثاي : أَنَهُ ليس الأمر على ما حكاه عنه البئّة ؛ وذلك أَنَ سيبويه إِنّما 
جعل الكلام عامًا في أوائل هذه الأسماء المبهمة لا في أواخرها 


والجواب الثالث : أن هذه الألف لا كانت تلحق آخر أولى المقصورة 
وصار موضعاً لما » ودخلت الكاف عليها إذا قلنا : أوليّاك ك . الحقوها أيضاً هذه 
الحمزة في المدّ » كما ألحقوها الكاف . وكانت الألف كأنّها في الصف . 


والوجة الرّابع - وهو الذي أختاره - أن تكون الهمزة هي ألف التصغير 
ع 5 ع ٌَ 5 ”2و ع 2 7 7 
على أليا ؛ وذلك أن الياء أدغمت ف ألف ألاء فلمًا انقلبت الألف ياء صارت 
الهمزة ألفا , وأدخلت عليها ألف التّحقير » فهُمزت لاجتماع ألفين ...200 " . 


وكان ابن ولاد يرجح في بعض المسائل الوجه الذي يراه مناسباً إذا 
تعدّدت الأوجه ء انظر إليه في المسألة السادسة في ردّه على المبرّد بعد أن 
استدرك على سيبويه في باب ما يُخبِرٌ فيه عن التّكرة بالتّكرة يقول : 


"... فأمٌا ما استشهد به في الجواز , وهو أَوّل أحد لقيتْ زيدّ , فلا 


يجوز هذا الكلام إلا أن يعلَ أحداً في معنى واحد كما قال الله : ( قل هُوَ الله 
ل بن ان 


2 2 


حدا ؛ لأن ن العرب وضعتهما وضعاً مختلفاً لمعنى .. 
هذا هوالوجةُ الجيّد » وقد يجوز فيه وجةٌ آخر ء وهو أَنْ يضعّ لفظ 
الإيجاب على لفظ النّفِي ؛ لأَنَهُ يجاب لذلك المنفيً » وهذا تقابل اللفظ ...0"". 


(' 2 الانتصار صفحة 77 ). 
(*2 الإخلاص آية اه . 
(") الانتصار 8م 4ه . 
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وكذلك في المسألة الثالثة والخمسين فنراةٌ في ردّه على المبرّد بعد أن 
استدرك على سيبويه في باب الابتداء حيث إن محمّدا يقول : 


" وأنت تقول : زيدٌ ضريْتَةُ والفعل خبرٌ عنه » وليس به ولا هو من 
الزّمان وله المكان ... 


النين 


فيردُ عليه ابن ولد بقوله : " أَمّا اعتراضه بقوله : زيدٌ ضربيُه , وأَنَّهُ 
خارجٌ عن هذا , فهو شيء قد ابتداً به صدر كتابه ('2 , واستغتى عن إعادته 
هنا ء وجعله في باب الفاعل والمفعول به ؛ لأن الابتداء عارضٌ فيه , ألا ترَّى 
أنك إذا قلت : زيدٌ ضربيُه » جاز التَصبْ في زيد وإن شغلت عنه الفعل ؛ لأنّهُ 
في المحنى مفعول به على كُلَ حال وإِنْ كان مبتداً » ألا تَرّى اك لو أَتِيت 
بالحروف والعان التي هي بالفعل أولى لكان النَصبُ أجود , وذلك في الاستفهام 
والأمر والنّهي والنّفي ...20 " . 
وََرَى ارد أحياناً في استدراكاته يُغيّرٌ من كلام سيبويه » ونجد ذلك في 
المسألة الرّابعة والعشرين : 


03 عَنَ ع الى 


"ومن ذلك : رَحَم سيبويه في هذا الباب أَنّهُ يُقال : ما مع من 
العرب الفصحاء : متى سير عليه ؟ فيقال : الصّيف , كما قال(25 : 


2 3 
فقصرن الشتاء بعد عليه وهو للذود أن يُقسّمن جاو 


. 4١ 28٠0/١ أيُتظر الكتاب‎ '( 

(') الانتصار 5ل 0"( . 

(" البيت لعدي بن الرّقاع العامليّ في الكتاب 73١9/١‏ , وديوانه 71/5 , وتحصيل عين الذّهب 
4., ونسب إلى أَبي داود الإيادي في شعره :/9” ء والمعاب الكبير 64 واللسان ( قصر) . 
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قال : أجروه على جواب مت ؛ لأنّه م يُرد العدد وجواب <كم» . ولو 
أراد جواب «كمّ» لم يكن له مانع من أن يُقال : كَمْ سرت ؟ فتقول : 
اليف . إذا كَانَ ذلك يجمع أيَّاماً » كَمَا كَانَ الشهر » وَقَد أَجَارَ سيبويه في 
البيت الذي ذكرناه , قال : 


فقصرن الشتاء بعدُ عليه 711111 
يجوز أن يكون جَوَابا ل « مَتَى » و« كم » . 


قال أبو اعباس أحمد : هذا الفصل الذي حكاه محمد عن سيبويه قد غيّر 
منه شيتين : اللفظ والتّرتيب » ولفظ سيبويه على غير ما قال » وذلك أَنَّهُ قَالَ 
في هذه المسألة : " وسمعنا العرب الفصحاء يقولون ء انطلقت الصيفَ » أجروه 
على جواب مت ؛ لأَنّهُ أرادَ أن يقول : في ذلك الوقت . ولَمْ يُرد العدد 
وجواب كم " , وأنشد : 
فقُصرن الشتاء بعدُ عليه 201 


بعد هذا . 


وذكرَ أَنَهُ يجوز على كم » وعلى متى ظرفين . قَذَكَرَ المسألة الأولى بلفظ 
انطلقت . وغيّرها محمّد إلى سيرء وبين اللفظين فرْقٌ في المعنى''2. 


ومن المسائل التي غيّر فيها المبرّد أيضاً المسألة الرابعة عشرة بعد المائة : 


('!يُنظر الانتصار 84 ١‏ 85 . 


1١ 


* "ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ : هذا باب ما لفظ به تا هو مثشّى 
كما أفظ بالجمع , قَالَ : وسألت الخليل عن قوهم : ثلائة كلاب , فقال يجو 
في الشّعر على غير وجه ثلاثة أكلب » ولكن على قوله : ثلاثة من الكلاب ‏ 
كما قال(١١2.‏ 


.00 ثنتا حنظل 


قال محمّد : والعرب تقول في أقل العدد في قَرء المرأة : أقراء » وَقَالَ الله 
تَبَارَكَ وتعاى : لر ثلاثة قرُوء © "2 فهذا نص قوله إنّما يجوز في الشعر . 


قال أحمد : نص سيبويه عن الخليل غير ما حَكَاةُ » وذلك أََهُ قَال : 
" وسألت الخليل عن ثلاثة كلاب ء قَقَالَ : يحور في الشّعر , شبّهِوهُ بثلاثة 
قرود , ويكون ثلاثة كلاب على غير وجه ثلاثة أكلب , ولكن على قوله : 
ثلاثة من الكلاب " . 


فهذان وجهنن : الأول منهما يجوز في الشّعرء وهو أن يكون ثلاثة 
كلاب على معنى ثلاثة أكلب كما قالوا : ثلاثة قرود , إلا أَنّهم لم يستعملوا 
الجمع القليل في قرود فيقولوا : أقراد » واستعملوا الكثير للقليل والكثير . 


والوجهٌ الثائئ الذي على معن الإضافة إلى الجبس فهو جائز في 
الكلام والشّعر*؟ . 


(')هذا جزء من رجز لخطام المجاشعيّ أو لجندل بن المثنى أو لسلمى الهذليّة , يُنظر الكتاب 
3/7 , وإصلاح المنطق /151 --95/8ء والخزانة 5/8 ”١‏ وتمهامه : 
كَأنْ خطييه منَ التدلدل ‏ ظرف عجوز فيه تثَا حنظل 
(') البقرة آية 782 1 0 ٠‏ 
("'' يُنظر الانتصار 47 7 - 784 . 
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وقد يَعلمْ المبرّدُ بوجود غلط في الكتاب وليس من رأي سيبويه ويُشيرٌ 
إلى ذلك » بيد أَنّه يأبى إلا أن تكون هذه مسألة يستدركها على سيبويه ١‏ ونجد 
ذلك في المسألة الثالغة والعشرين بعد المائة » قال : 


* " ومن ذلك قوله في باب ما لحقته الزوائد من بئات الثلاثة من غير 
الفعل ء قال : ويكون على مُفعَل في الأسماء نحو : مُصْحَف ومُخدع وموسى , 
ولم يكثر هذا في كلامهم , ولا نعلمه صفة " . 

قال محمّد : وهذا المثال من أكثر ما جاءت عليه الصّفات لما تصرف من 
2 5 ره ع 2 ك 7 2 ىّ 5 
الفعل نحو : مُكرم ومُخرّج ومعطى » وكل ما كان مفعولا من أفعل » وأحسب 
هذا في الكتاب غلطاً عليه » بل لا أضك في ذلك إِنْ شاء الله . 

قال أحمد : " هذا غلطً من أَبى العباس على الكتاب لا على سيبويه ؛ 
أنه قد اعترف بأنّه ليس من كلام سيبويه وإغا غلط عليه في كتابه...200 " . 


نجد المبرّد أحياناً يتوهَّمُ في بعض المسائل كما في المسألة التّسعين : 
و يتوهم ي بعص ٍ : 


*"ومن ذلك قوله في باب ترجمتة : هذا باب إرادة اللفظ بالحرف 
الواحد ء قال : ولو سَّمَّيتَ رجلا بالباء من اضرب » لقلت : إبْ كما تَرَّى » 
د ا ل “ا ار كر 3 2 
ولا يخستل هذا كما ترَى أن يكون في وصله على حرف وشبّهه ب(اب ) إذا 


قال محمد : هذا من الخطأ الفاحش ؛ لأَنْ ألف الوصل لا تلحقٌ حرفاً 
متحركاً ؛ لأَنّها إِنّما تدخل لسكون ما بعدها , وهذا نقضْ قوله وأقوال جميع 
التّحويين . 


(' 2 الانتصارء صفحة ( 788). 


1 


قال أحمد : " أَمَّا قوله : إِنْ هذا من الخطأ الفاحش ؛ لأَنَّ ألف الوصل 
لا تلحق حرفاً متحركاً فتوهّمٌ منه ؛ لِأَنْ سيبويه إِنّما يلحق الألف هذه الباء في 
الوقف لا في الوصل , وهي في الوقف ساكنة فلم يلحقها حرفاً متحرّكاً , فإذا 
وصل الباء بما بعدها أسقط الألف.. 2١١‏ " , 


كان الممِرّدُ يُخْطئ الحدف في بعض المسائل , فنجده في المسألة السسّادسة 
والغلاثين يقول : 

* " ومن ذلك قوله في باب متقدّم ترجمتهُ : هذا باب من التّكرة يجري 
مجرى ما فيه الألف واللام من المصادر والأسماء » وذلك قوم : سلامٌ عليك 4 


عليك , وأنشد”'2 : 

ليوضح أَنَّهُ مثنّى , ثم ترك ذلك في إدخاله إيّاه في الابتداء » وكان يجب 
على قوله أن يكون : لباك » فيدخل الألف للرّفع » والقول عندي : إن لبيك 
نمالا يقغ إلا منصوباء كما ذكْرَ في غير هذا البّاب , وذكره إِيّاهُ في هذا 
الباب خطأ . 


2-6 8 2 3 3 3 
قال أحمد : هذا الكلام جَرَى من محمد بن يزيد مجرى السّهو . ومحله في 
هذه الصّناعة فوق ذلك ؛ وذلك أَنْ سيبويه ذكر في هذا الباب المصادر التي 


(' 2 الانتصارء صفحة 7١050‏ ). 
(*) البيت بلا عزو في الكتاب 0 وشرح أبيات سيبويه إ/لزه؟" » وشوح المفصّل ١1١/١‏ 


وشرح جمل الزَّجَّاجِي 4١5/١‏ , وصدره : دعوت لما نابني مسُورا . 
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ترفع على الابتداء » وهي نكرة تجري مجرى ما فيه الألف واللام , فذَكر قوهم: 
وخيرٌ بين يديك . إلا أن النّاس لا يكادون يستعملون هذه الكلمة إلا بعد 
لبيك » فيقولون : لبّيك وخيرٌ بين يديك ١‏ كأنّهم يستعملوفا مع الإجابة » فأتى 
بالكلام كلّه والشتّاهد في بعضه , كما يُؤْتى بالشّعر كلّه والشّاهدٌ في بعضه, 
كذلك يُؤتى بالمثل والشّاهدٌ كلمة منه » فلبّيك في قوله: نصبٌُ وليس هذا بابه » 
وهو مع ذلك معرفة » وليس هذا الباب للمعرفة ولا للمنصوب ., وإنما اعترض 
بدلا بعده إِذْ كان كلاماً يذكره النّاس جملة , فجاء به على ما يعرفونه ويجري 
في كلامهم , وهذا أظهر وأبين من أَنْ يُحتجّ لهءأو يدل عليه بأكثر من هذا( '2. 


*وهدفُ آخرّ يُخْطبَهُ امبر وهو في المسألة الثالثة والسبعين فنجدةُ 
يقول : " ومن ذلك قوله في باب ( أو ) قال الشّاعر :20 


رض ٠.‏ .ا مداه م ه. 0 و دمع أ هام وسدى © 
وَكنت إذا غمَرّت قتاة قوْم كسَرت كعوبَها أو تَسْتقيمَا 


عو 


قال :" معنناةُ إلا أن تستقيم » وإن شئت رفعت على الابتداء ؛ لأَنَهُ 


لاسبيل إلى الإشراك " . 


قال محمد : الإشراك هاهنا جيّد بالغ على الوضع . وذلك في ( إذا ) 
حسكنٌ ؛ لأَنَ الماضي معناه الاستقبال , ألا ترى أَنك تقول : إن تأتني أَتيككَ , 
وأكرمُك , جَرَى على موضع أتيئك . كَمَا قَالَ جَلَ وَعَرَ : ( تبَارَكَ الذي إِنْ 
شَاء جَعَلَ لَكَ خَيْرَاً م ذلك 6 0" تُمّ قال : ( ويجعل لك قُصُوراً 4 (4) 


(') يُنظر الانتصار 1٠4‏ -9.94. | 

('2 البيت لزياد الأعجم في الكتاب 28/7 وشعره ( زياد الأعجم شاعر العربيّة ) ٠١8‏ . 
(' الفرقان آية ٠١‏ . 

(؟) الفرقان آية ٠١‏ . 


ه16 


515 إذا غَمَرْتَ قَنَاةَ قَوْم كسرات كقويها 5 5 


قال أحمد بن محمّد : « كلامه في هذه المسألة يجري مجرى السّهو ؛ لِأَنْ 
سيبويه لم يُرد بقوله :آله لآ اسيل إلى الإشراك+ أو سعيم الذي ف البيت + 
وذلك بين في نص كلامه » وذلك أنه ذكر قبل البيت مسألتين في الأمر قال : 
' الرَمْه أو يِتَقيِكَ بحقك , واضرنه أو يستقيم ' ثم جاء بالبيت في إثر هذا 
الكلام وليس فيه معنى أَمرء ؟ ثم قال بعده : وإن شئت رفغت في الأَمْرِ على 
الابتداء , ولا سبيل إلى الإشراك يعني في الأمر ؛ لذكره المسألتين قبل البيت ‏ 
وقد خبّر بقوله : وإن شت رفعت في الأمر ؛ لأَنَهُ لا سبيل إلى الإشراك , 
فظن محمد أَنّه عنى البيت » وليس في البيت معنى أَمر , ولو أَرَادَ ( أن تستقيمَ ) 
الذي في البيت لم يقل : إن شعت رفعت في الأمرء ولا يجوز في الأمر عنده ولا 
عند غيره أن يشرك بين الفعل المضارع وفعل الأمر في المواجهة ؛ لأَنّ هذا مبيٌ 
وهذا معرب , وهذه بِيّنة ليس فيها نظر ولا احتجاج غير ما ذكرنا من المسّهو 
الواقع فيها > ” 


لاله عو 


ونْجدُ المبرّد أحياناً لا يتروّى في استدراكاته » بل يستعجل فيها , يتين ذلك في 
المسألة السّادسة والخمسين يقول : 

*" قال :ومين ذلك قرلسه في بابي نم 2هذا يانبا ها لا يعمل في 
اللعروف إلا مضمرا ؛ لأَنّهم شرطوا التفسير , نم قال في موضع آخَرَ من هذا 
عر ره ترات لتر رانم التي اج الك اران 
هذاالياب : « وما قوهم : : نعم الرَجُلَ زيدٌ , فهو بمتزلة قوهم : ذَهَب أخوه 


(' يُنظر الانتصار 91/5 ١7/5‏ . 
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زيدٌ ء عمل نعم في الرجل ولم يعمل في عبدالله , وإذا قَالَ عبدالله نعم الرّجل 
فهو بمزلة عبدالله ذَهَبّ أَخوةُ .. قَنعم تكون مَرَةَ عاملة في مضمر يفِسَّرُةُ ما بعده 
.. وتكون مرة أخرى تعمل في مظهرلا تجاوزه ». 


وهذا الذي حكيناه أَقِبحُ ما يَكُونْ من التّقض ؛ إِذْ رَعَمْ أنه لا تعمل إلا 
في مضمر ء ثم أطلق ها الإعمال في المظهر . وإنّما كان حدٌ هذا الكلام أن 
00 
مظهر يحتاج إلى تسمية من يعنى به وَجَرَى هذا المظهر مجرى المضمر في الاحتياج 
إلى المعنى بالمدح والذم... " . 

قال أحمد ١‏ " لو تأَمّل محمد هذا الفصل الذي حكاه عن سيبويه لأغناه 
عن الرّدّ عليه » وهو قوله : « قَدعُمَ تكون مَرّة عاملة في مضمر يُفسّره ما بعده 
وتكونٌ مر أخرى تعمل في مُظهِر لا تجاوزه » , فلو أَنعم لتر في هذا الفصل 
لعلم أن م يُناقض كما ذكر ء وإِلّما اشتبه عليه قولّه في موضع : إِنْها لا تعمل 
في المعروف إلا مضمرا . ثُمّ ذكر أَنّها تعمل في المظهر في قولك : نعم الرَجُلَ 
عبثالله » وهذا الموضع غير ذلك الموضع ؛ لأَنك إذا عَدَيتها إلى نكرة كيَّنَ بما 
النّعف في قولك : نم رجلاً عبدالله » فلا يجوز في هذا البتة أَنْ تعمل في 
المعروف إلا مُضمراً ...2300 ". 


ِ 


ونجد المبرّذ أيضا في بعض استدراكاته لا يأ بشيء سوى أنَّهُ د 7 


كلام سيبويه » وتَتبيّنْ ذلك في المسألة الرّابعة والثلاثين » حيث يقول : 
* "ومن ذلك قوله في باب ترجمتة : هذا باب ما يُختار فيه الرّفع إذا 


ذكرت المصدر الذي يكون علاجاً , رَعَمّ حيث مَثْلَ أَنْ قولك : له صوت 


('؟ يُمظر الانتصار .١45209141( 0954٠.‏ 
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صوت مار ء إِنّما اختير التَصْبُ ؛ لأن الثاني غير الأول بمترلة قولك : ما أنت 
إلا سيرا ؛ لأن السّير غيره » ومن رفع فهو أبعد ؛ لأَنَهُ مثل ما أنت إلا سير . 
قال محمد : ولا أرى هذا كما قال » وذلك أَنَهُ إذا قال : له صوتٌ 
صوت جمار, فإنّما أراد مثل صوت حمار . ومثل هو الأول , فلمًا حذف قَامَ ما 
أضاف إليه ( مثل ) مقام ( مثل ) كقوله : ( وَامئأل القَرْيّة © 2١0‏ والسِّيرٌ لم 


يُحذف منه شيء كان مضافا إليه » فهو في التَصب أمكن ؛ ولأَنَهُ لا يكون إلا 
فعلا له . وإلّمَا الرّفعُ مجاز بعيد , والوجه عندي في قوله : ما أنت إلا سيرٌ أن 


قال أحمد :ما زاد محمد يحذا الكلام على أن حكى نص سيبويه » ول 
يأت بردٌ عليه , ولا قدح في مذهيه ...270 


ل 


وهناك مسألة مُهمّة لا بْدَ من الإشارة إليها - وقد نّه عليها الدُكتور 
زهير سلطان ”"“- وهي بشأن المقولة التي نقلها ابن جني عن شيخه أبي علي 
الفارسي عن ابن السرّاج وهي : 


"ومن الشائع في الرجوع عنه من المذاهب ما كان أبوالعباس تتبع به 
كلام سيبويه وماة " مسائل الغلط " . فحذثني أبوعلي عن أبي بكر بن ١‏ اج 
أن أباالعبّاس كان يعتذر منه » ويقول : هذا شيء كنا رأيناه في أيّام الحداثة , 


فَأَمّا الآآن فلا 2*0 " , 


(')يوسف آية 29 . 
(') الانتصار .1١5 039٠.8‏ 
("يُنظر الانتصارء صفحة ( 7١‏ ) . 


(؟) الخصائص لابن جني 705/١‏ . 
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عن لالس 


وَأما ما تَعَقبْ به أَبوالعئّاس محمد بن يزيد كتاب سيبويه في المواضع 

التي سمّاها مسائل الغلط فقلّما يلزم صاحب الكتاب إلا الششّيء الترر » وهو 
أبضساً مع فته من كلام غير أب اليّس » وحدئني أبو علي عن أي بكر عن 
أي العَبّاس َنَهُ قال : إن هذا كتاب كنا عملناه في أوان الشّبيبة والحداثة واعتذر 


ويمكن أَنْ تناقش هذه المقولة من جهتين : 


الأولى من جهة أن هذه المسائل مع قَلّمها ليست من كلام أَبي العبّاس 
برد » وريّما يُعذران في ذلك ؛ لأهما لَمْ يَطّلعا على كتاب " مسائل الغلط" أو 
يُطالعا كتب البرّد » ولو أَنْهما فعلا ذلك لأدركا خطأهما , وعلما ما تابع فيه 
المبرّد غيره » وما تفرّد به من التّقد , وقد بِيّنا ذلك في السابق . 


والجهة الثانية التي نناقشها في هذه المقولة : أَنْ المبرّد قد رَجَعَّ عن آرائه 
وانتقاداته , فهذه الفقرة يدحضها التّظر في كتاب " المقتضب " للمبرّد » فلقد 
بقي على رأيه في نقد سيبويه في أربع وثلاثين مسألة من مسائل التّقد , وبقي في 
الكامل على “فس مسائل أخرى ("». 


وهناك مسائل يقال إِنّهِ رَجَعّ عنها ولكنّه في المقتضب قال بخلافها فهي 
كما أشار الشيخ عبدالخالق عضيمة : 


(') الخصائص لابن جني 7١5/١‏ . 
(* المقعتضب 98/١‏ ( بتصرّف). 


534 


-١‏ إذا سمي بموصول فيه ( أل ) لا يُنادى عند سيبويه » وأجاز المبرّد 
نداءه في نقده لسيبويه ولكننّه قال في المقتضب #/؟ه : 

واعلم أن الاسم لا يُنادى وفيه الألف واللام ... 

ثم جعل قول الشاعر 2١‏ : 

ادا اللي سئي رايد لدعي 

ضرورة كما قال سيبويه . 

1- في نقده لسيبويه رد على الأخفش الذي جعل الضّمير في نحو : 
الضّاربك » والضّاربي» في موضع نصب فقط , قأجاز أن يكون الصّمير في محل 
نصب فقط » فأجاز أَنْ يكون الصّمير في محل في جر أيضاًء كما يقول سيبويه , 
ولكنّه في غير موضع من المقتضب أوجب أن يكونٌ الضّمير في محل نصب فقط. 


22 


“«- خَالف سيبويه في أَنْ الثُون تدغم في الياء في نقده لكتابه , ثم قال 
بجواز الإدغام في المقتضب . 

5 - اعترض في نقده لسيبويه على عبارة له » وهي قوله : 
كان في موضع ينتصب فيه المضاف . ٠‏ 

ه- رد على سيبويه نحو قوله : " هو رجل قائماً " ؛ لأَنَ الحال لا تجيء 
من نكرة دون مسوّغ » ولكنّهُ أجاز ذلك في المقتضب . 

5- في مناقشة له مع سيبويه جعل نحو : " هذا خاتمك حديداً 'حالاً , 
ثُمّ اختار في المقتضب أن يكون تمييزاً ('2 . 


(' 2 هذا البيت من الشتواهد الخمسين التي وردت في كتاب سيبويه ولم يُعرف ها قائل وهو في الكتاب 
5 » وينظر للإنصاف ٠١5‏ , ابن يعيش 8/9 والهمع 174/١‏ ء والخزانة ”8//١‏ . 
(' 2 المقتضب 98/١‏ غ14 ( بتصرّف) . 


؟- ما بعد المبرد . 


لم تكن الاستدراكات على سيبويه لتتوقف عند المبرّد أو من تابعهم » بل 
استمرت بعده , واستدراكاتم تلك لم تكن في كتب خاصّة تحويها بل كانت 
متنائرة” في الشُروحات المختلفة للكتاب 55 الخاصّة كالأصول 
لابن السّرّاج . والخصائص والمنصف لابن جنّي وغيرها من المؤلّفات , عدا 
كتاب أَبي بكر الربيدي الذي أسماه : " الاستدراك على سيبويه في الأبنية 
والزّيادات ' فهذا الكتاب وحده هو الذي تخصص في الاستدراك على سيبويه . 


والذين استدركوا على سيبويه بعد المبرّد كثر » منهم ابن الطّراوة 
(ت058ه) وثعلب(ت ١04ه)‏ وابن كيسان رت 2044 ) والرّجَّاج 
(ت ١٠#ه‏ ) وابن السّرّاج (ات775 ه ) والسّيرافيات 7548ه) وأبو علي 
الفارسي ات /الالاله ) والرِّبيديُ ات 5لالاه ) وابن جنير ت8"97ه ) , 
وغيرهم من الثحاة المتأخّرين الذين استفادوا في الغالب من استدراكات من 
سبقهم من التُحاة الأوائل . 


وفي هذ المبحث سوف نستعرض بعض استدراكات الثحاة المشهورين 
على سيبويه 5 

فمنهم الزجاج ( ف 73*1١‏ )'' وهو أبو إسحاق إبراهيم بن المسّري 
ابن سهل الرّجّاج » لقب بالرّجَّاجٍ لأَنّه كان يخرط الرُّجاجٍ . نشأ ببغداد , 


8 ) ترجمته في أخبار التحويين البصريين للسّيراف ١١4‏ وإشارة الْتّعيين ورقة ” ء وإنباه الرٌواة 
9/-155ء وبغية الوعاة 4١١2417١‏ ء وطبقات الرٌُبيدي 21١1١‏ 775١ء‏ ونزهة الألاء 
8١5-‏ , ووقفيّات الأعيان ١7 11١/١‏ وكوامشها بقيّة من ترجموا له . 


ال١‎ 


وتلقى عن تعلب ثم المبرّد بأجر معلوم , وذَاعَ صييُه وارتقى في العلم حتى أدب 
القاسم بن عبيد الله » له مصئّفات كثيرة منها : معابي القرآن . والفرق بين 
المؤلّث والمذكسر ١‏ وكتاب فعلت وأفعلت , والرّدَ على ثعلب في الفصيح , 
وتوني ببغداد . ١‏ 

واستدراكائه على سيبويه كثيرة » وهي متنائرة في شروح الكتاب وفي 
كتبه الخاصّة التي ألّفها في النّحو , فمن استدراكاته على سيبويه : 


* استدرّكَ عليه في مسألة نصب الاسم في قولك: " ما صنعت وأباك ؟ " 
وذلك في باب المفعول معه , قَيَرَى سيبويه أن ( أباك ) منصوبة” ب( صنعت ) 
وَكان الأصل فيه : ما صنعت مع أبيك . 

أَمَا الرَّجَاجٍ فكان يَرَى أن المفعول معه منصوب بعامل مقدّر والتقدير: 


( ما صنعت ولا بست أباك 2١0)‏ . 


* واستدرَكَ عليه أيضاً في النّاصب للمستغنى ‏ فكان سيبويه يَرَى أن 
النّاصب للمستننى هو الفعل المقدّم نحو : (ما تان أَحدٌّ إلا زيداً ) . أَمَ 
الرّجّاجٍ وغيره من التحاة فيَرّون أَنَ النَاصب للمستثى فعلٌ محذوف والتقدير : 
( أستفني ) و< إلا » نائبة" عن ( أستنني )"2 . 

* واستدرّك عليه أيضاً في الممنوع من الصّرف » في مسألة صرف المؤّث 
السّاكن الوسط , فكان سيبويه يصرفه . وغيره من الثحاة ء أَمّا الرّجّاجٍ فكان 


عنعه من الصّرف< "2 . 


(' )الكت .76 وهامش 2948 .9١‏ 
ا ا 
( ")ما ينصرف وما لا ينصرف ن » الكت م20 شرح المفصّل ارلا 


نف 


* وفي التَصغير كان يَرَى سيبويه أن ( مْتّعد و مُتّرن ) تُصكّران على 
( مُتّيعد ومُتيزن ) , وهما مُفتعل , من الوزن والوعد . والثّاء الأولى بدل من 
الواوء أَمّا الرّّاجٍ فيقول فيهما : ( مُوَيعدَ و مُويزنٌ ) ؛ أن النّاء التي تُبدل من 
أجلها الواو تسقط في النصغير , فترجع الواو ('2 . 


1 


* واستدرَك عليه في همزة ( أَم الله و أيمن الله ) فكان سيبويه يَرَى أنّها 
همزة وصل أَمّا هو فَيَرَى أَنّها مزة قطع("2 . 


7 5 1 7 505 ٍِ كع . عو 5 
*وق:طظطرف المكان ( فوق )يأبى سيبويه أن يخفض ؛ لأنه ليس في 
وام ررم 
الكلام ( وبفوقه )” -" 


أَمَا الرَّجَّاحٍ فكان لا بمانع من خفضه في القياس ؛ أن ( فوق ) اسم 
37 8 ع 
متمكنٌ , ليس مثل : ( عند )247 . 


وآبن السراج ( فت 11" ه) ”* هو أبو بكر محمّد بن السّريَ 
المحروف بابن السّرّاج , أحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربيّة » وإمام 
من أثمة النّحو المشهورين , أخذ عن أَبي العبّاس المبرّد » وإليه انتهت الرّياسة في 
السنّحو بعد المبرّد » وأخذ عنه الرَّجَاجِيّ والسّيراني وأبو علي الفارسيّ وعلي بن 
عيسى الرّمّايَ » وله مصنفات كثيرة أشهرها وأحسنها الأصول . 


(' الكت 585 ء شرح المفصّل 177/0 » شرح الشّافية 71/1 . 

(') الكت 405 , شرح المفصّل 47/4 » شرح الكافية 81//9". 

. 58/١ الكتاب‎ "( 

. ٠١/١ التعليقة‎ )*( 

() ترجمته في أخبار التُحويين البصريين ٠١8‏ وإشارة الّعيين الورقة 44 » وإنباه الرُواة 48/8 9 ' 
وبغية الوعاة ١/9١٠١ءوطبقات‏ الزّبيديَ ١77‏ , ونزهة الْأَلبّاء 77١‏ ء وهوامشها بقية من ترجموا له . 


رف 


واستدراكاته على سيبويه كثيرة منها ما هو في مصنّفاته كالأصول , 
ومنها ما هو في شروحات الكتاب المختلفة . 


فمن استدراكاته على سيبويه : 

* استدرَكَ عليه في باب التصغير في قوله : " ومن العرب من يقول في 
ناب نويب " فيجيء بالواو ؛ لأن هذه الألف مبدلة من الواو أكثر< 2 فَيَرَى 
أن سيبويه أخطاً في ذلك” '» والحقيقة أَنّ سيبويه لم يخطئ , ولكنّه بين خطأ 


* وفي باب ما ينتصب فيه الاسم لَأَنّهُ لا سبيل له إلى أَنْ يكون صفةً : 
كَانَ سيبويه يَرَى أن قائمَين في قولك : " هذا رجل معه رجل قائمَين " منصوبة 
على أنّها حال ولا تصلح أَنْ تكون صفة , أَمّا أبو بكر فَكَانَ لا يُجيرُ ذلك 
ويقول " معه رجل " صفة لرجل الأوّل2"0 . 


* وفي باب الفاعل الذي يتعدَّاةٌ فعله إلى ثلاثة مفاعيل' ' ) لا يُجيزُ سيبويه 
أن يُقعيصر على مفعول واحد دون الثلاثة . أَمّا أبوبكر فكان يُجِيرُ الاقتصار 
على المفعول الْأَوّل خاصة ؛ لِأَنَهُ بمنرلة الفاعل في الباب الذي قبله*2 . 


('2الكتاب 4517/8 . 
('الأصول «/8" . 

("2 التُعليقة ١/ه؟‏ . 

(5؟ ايان . 

(* شرح الرُمّانَ 237٠5١‏ 70 . 


7“ 


* وَكان سيبويه يَرَى أن ( كل ) في قوله تعالى : ( إِنَا كل شيء 
خَلقَاهُ بقدر 4 2'7 محمولة على : زيداً ضربئُهُ ‏ قَالَ : وهو عريّ جِيّدٌ » ولكنّه 
ََى أن الاختار في مفله الحمل على الابداء؛”» م بو بكر فكان لا برتضي 
ذلك ؛ لأَنَهُ لا يُحمل القرآن على وجه ضعيف , وتأوّلَ النَصب على أَنّهُ بدل 
تا المعنى مشتملٌ عليه ؛ إِذْ المعنى : إن كل شيء خلقناه بقلدر , فيما يفهم من 
الكلام ”2 . 


والزبيدي (ت 01/9 ه ) ** “هو أبوبكر محمد بن الحسن بن 
مذحج الربيديٌ الأندلسي 3 وهو أحد العلماء المشهورين في اللغة والتئحو 
والأدب . ول يكن بالأندلس في فنّه مثله في زمان كما يقول عنه ابن خلكان . 


وله عدّة مصنفات أشهرها كتاب " الاستدراك على سيبويه في الأبنية 
والرّيادات " وهو من الكتب التي حظيت باهتمام العلماء وعنايتهم , وأعجبوا 
بما حواه من الزّيادات على كتاب سيبويه والذي طن أَلَهُ لم يَترك لغيره شيعا 
وكان حريصاً على الأخذ عن الثقات من أهل اللغة والأعراب الخُلّصَ » وقد 
انفرد بكتابه هذا عن بقية بيه اتعاة النين اتسركوا على سبيويةابحيت إل كان 
متخصّصاً في الاستدراك على سيبويه , أَمَ بقيّة النحاة الذين استدركوا على 


('2 القمر آية 48 . 
(') الكتاب .١44/١‏ 
(") شرح الرَمّايَ هم" . 
(؟) ترجممه في الأعلام 5 8" وإنباه الرُواة ٠١8/7‏ » وبغية الوعاة 84/١‏ » ومعجم الأدباء 
06م-» ومعجم المؤلفين ١9/4‏ ء والوافي بالوفيّات 701/5 » وكوامش هذه الكتب بقيّة من 
ترجموا له . 


سيبويه ققد كانت استدراكاتهم مبثوثة في شروحات الكتاب أو في كتبهم 
الخاصّة كما أشرنا إلى ذلك في السابق . 

ويدورٌ كتابه حول الأبنية والرّيادات على كتاب سيبويه كما يُشيد 
عنوان الكتاب إلى ذلك . وهو مليء بالغريب والوحشي , لكنّ الرُبيديً كَانَ 
حريصا على تفسير الغريب منها والتّمثيل ها . 

وحقيقة يُعدٌّ هذا الكتاب من الكتب المهمّة في بابه » وقد وُفق الزبيدي 
في استدراكاته هذه ؛ ومع هذا الظّفر فقد كَانَ الرُبيديٌ موقراً أستاذه سيبويه ) 
غير منكر ريادكه وتقدّمّه في هذا المجال , معترفاً بأَنْ الإحاطة على البشر ممتنعة , 
والعصمة عنهم مرتفعة . 

ونورد شيئاً من هذه الاستدراكات من باب التمثيل : 

* استدرَّكَ عليه في باب لحاق الرّوائد في البناء الثلاثي في باب لحاق 
الهممزة . حيث إن الهمزة تلحقه في سبعة وعشرين بناء هذا ما أثبته سيبويه , 
لكن الرّبيدي استدرّك عليه أبنية لم يذكرها ء وهي انية أبنية : 

- ' إفعلّة " قالوا : هو ! برّة قومه إذا كان أقعدهم في السب . 

- و " فَعَْلاء " قالوا : حبنطاء بمعنى حبنطى , للعظيم البطن . 

- و" فعَيْلا" قالوا : حَفيْسأ للرجل القصيرء وحيفس . 

- و " فغأل " قالوا : صئأل للعظيمة من النُوق . . 

- و " أفْعَال " قالوا : أَمْحَارٌ » لغة في إسحارٌ . 


- و " أفعُلاء " قالوا : الْأَربعَاء لعود من عيدان الأخبية . 


كلا 


- و " أَفعُلاوى " قالوا : قعد الأَربُعاوى , إذا قعد متربعاً . 
- و " أَفْعلاء " قالوا الأربعاء اسم موضع . 
- و" أَفنْعُول " قالوا : ألنجوج , للعود'2 . 
* وفي باب لحاق الألف استدرك عليه أوزاناً منها : 
- " فتُعال 1 


- و " تفعّالة " قالوا تلقاعة للرجل الكثير اللقع » وتلعٌابة للرجل الكثير 
اللعب 250.2 , 


* وفي باب لحاق الياء استدرَككَ عليه أوزاناً منها : 

- " يَفْعَل " قالوا : حجر يَيُْ للب . 

- و "يفنغول" قالوا : يَلَنِجُوجٍ للعود . 

- و " فنعيلة " قالوا : حنديرة للحدقة . 

- و " فعلين " قالوا رجل كفرّين وعفرّين للخبيث...0" . 

وق باب لحاق الثون استدرّك عليه أوزاناً منها : 
- " فُعلنّة ' قالوا : امرأة سُمْعَُة نْظرة » للكثيرة التّظر والاستماع . 
(') الاستدراك كى /ا5 . 


(* 2 الاستدراك 97. 
(") الاستدراك 939 


يف 


- و" فغلنّة " قالوا : سمعنّة ونظرّة . 


و 
ومع 


- و" قَُعُول " قالوا : عُنظوب لضرب من الجراد؛ 27 . 


* وفي باب لحاق النَاء استدوّك عليه : 


- " تفعل " قالوا : تُتَوّط , اسم لطائر('2 . 


* وفي باب لحاق الميم استدرَكَ عليه : 


- ' مَفعَل " قالوا : مَكوّرٌ » للعظيم الروثة . 


- و" فلم ' قالوا : جَذَعَمء للغلام , يعنون الدع , وسَدْقم 
للأشداق”"2... 


وآبن جفيي ( ت 918 ه )”* هو أبو الفتح بن جني التُحوي , 
تملوك رومي لسليمان بن فهد الأزدي , ولد بالموصل » وتصدر يما للدراسة 
يافعاً » فمرٌ الفارسيّ عليه وسأله والنّاس حوله فلم يُحرْ جواباً » فقال له : 
" ترَبَبْتَ وأننست حصرم ! " فلازمه بعدئذ , ثُمّ خلفه بعد وفاته في بغداد , 


وكان من حُذَاق أهل الدب 3 وأعلمهم بعلم النّحو والتصريف . 


صسّف في التتحو والصرّف كتبا أبدع فيها كالخصائص وامنصف وسو 
الصناعة , وغيرها » وتوفي ببغداد . 


(') الاستدراك 3175 
(') الاستدراك 99 . 
(' الاستدراك 935 . 
() ترجممُه في إشارة النّعيين الورقة ٠‏ والأعلام 754/4 ء وإنباه الرُواة 8/7" , وبغية الوعاة 
2757© ونزهة الألبّاء /781 , وكامشه بقيّة من ترجموا له . 


م97 


واستدراكاثة على سيبويه مبفوثة في كتبه كالخصائص والمنصف ء وأيضاً 
في شروحات الكتاب المخعلفة ومنها : 


* استدرّكَ عليه في أبنية الأسماء الخماسيّة » حيث ذَكَرَ سيبويه أربعة أبنية 
2 2 8 . ع ا ا : ًَ 0 
فقط أما أبو الفتح فيرى أنّها <ضمسة أبنية » والخامس الذي أضافه هو : " 
هُنَدَلعٌ » اسم بقلة''2 . 


* واستدرَكَ عليه أيضاً في قوله : " هذا باب أقلّ ما يكون عليه 
الكلم''' " وذكر سيبويه حرف العطف وفاءه وهمزة الاستفهام ولام الابتداء 
وغيرها » فأنكر ذلك ابن جني وقال : ليت شعري كيف يستعذبُ قول القائل 
وإِنّما نطق بحرف واحد ء لا بل كيف يمكنه أن يجرّد للتُطق حرفاً واحداً 200 . 

وهناك مبحث في الخصائص لابن جني عن فوائت الكتاب » وهو عبارة 
عن أمثلة متعدّدة ذكرها ابن جنّي ليس ليثبتها على سيبويه وإِلّما ليدحضها , 
ويبين ما فيها من علل ١‏ وهو يقول عنها : 

" وعلى الجملة فإن هذه الفوائت عند أكثر الْنّاس إذا فحص عن حاها : 
وتُؤمَلت حَقَّ تأملها ؛ فإنّها - إلا ما لا بال به - ساقطة عن صاحب الكتاب ؛ 
وذلك أَكَا على أضرب : 


2.3١ "./( المنصف‎ '( 
. 7١5/4 (')الكتاب‎ 
.78 510/١ (*)الخصائص‎ 


8 


ذٍ فمنها مالم يُسمع إلا في الشّعر , والشّعر موضع اضطرار » وموقف 
اعستذار , وكثيراً ما يُحرّف فيه الكلم عن أبنيته » وتحال فيه المثل عن أوضاع 
صيغها لأجله ('2 " . 

هذا ما كان من استدراكات بعض مشاهير التّحاة على سيبويه بعد المبرّد 
على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر . 


(' 2 الخصائص "#//1810. 


- موقف ابن ولاد من استدراكات المبرّد على سيبويه . 


كان جل اهتمام ابن ولأد يدور حول الكيفيّة التي تمكنه من رد 
استدراكات المبرّد على سيبويه » وحول الطَرّق التي يستخدمها للوصول إلى 
ذلك المهدف ؛ فتعدّدت لذلك مواقفه مع ارد » وكانت له معه صولاتٌ 
وجولات » وهو مع ذلك لم يكن متحاملا عليه » ولم يكن يصدرٌ من غير دليل » 
بل كان على عكس ذلك قاماً ؛ فقد كان مترويّاً في ردوده ٠‏ متّخذاً الأسلوب 
العلميً في الردّ » القائم على اخُجَّة الواضحة , والبرهان المبين . 


فهو منلٌ البداية يُحاول أَنْ ينف عن نفسه الهجوم على المبرّد » أو 
التحامل عليه » بل يعترفُ بالانتفاع به » ولذلك نراةٌ يقول : " ولعل بعض من 
يقرأ كتابنا هذا يُنكر ردّنا على أَبي العباس . وليس ردنا عليه بأشْنعَ من ردّه 
على سيبويه » فَإنّهُ رد عليه برأي نفسه , ورأي من دون سيبويه » ومع ردّنا 
عليه فنحن معترفون بالانتفاع به ؛ لِأَنهُ نبّه على وجوه السؤال » وموضع 
الشَلكُ ١" )30١‏ , 


وكان ابن ولاد مُنصفا في ردوده » غير متعصب , فإذا ما أدرك أن الحقّ 
٠. 50-00 00 0 0‏ 2 عه 13 7 ون 
مع المبرد رَجَعَ وآيد كلامه . سواء كان ذلك في رأي من آرائه » أو في مسألة 


كملها . 


ا 


ففي آخر المسألة السابعة يقول الميرّد : " واحتجٌ بو الحسن الأخفش في 
هذا الباب » في جواز العطف على عاملين بآيتين ليس في واحدة منهما عطف 


(' يُنظر الانتصار صفحة ( "4 ) . 


مم 


. 5 3 ع 8 وملمه ه دش عير 2 ه ماسي لا 
على عاملين , وذلك قوله عر وجل : [ وَفي خَلقكم وَمَا يبْثْ من وَابَة؛ 04 
وقوله : #ر لعَلى هدى أوْ في ضَلال مُبين ("2» ... 
قال أحمد : القول في هاتين الآيتين ما قاله محمّد بن يزيد » ليس فيهما 
عطف على عاملين ("2 . 
وفي المسألة الثامنة والأربعين » في الباب الذي عقده سيبويه : باب إجراء 
الصفة فيه في بعض المواضع أحسن . قَال سيبويه : وقد يستوي إجراء الصّفة 


على الاسم » وأن تجعله خبرا فتنصبه » ذكر التحويون”* > الذين قالوا ::هروت 
بامرأة آخذة عبدها فضاربته , فقالوا : انتتصب لأن القلب لا يجوز . 


قال محمد : وهذا لعب من قول النحويين , ولكنّه احتجّ عليهم ببيت لا 
حُجَة فيه » وهو قول حسّان : (*0) 


ظتنتم بن يَخفى الذي قد صَنَعْكُمُ ‏ وفيا تبي عنْدة الوح وَاضعمُة 

ذهب إلى أن النَِّي صلى الله عليه وسلم عنده الوحي واضع الوحي 
عنده , وإنّما اللمعنى : وفينا نبي الوحي واضعٌ عنده ما صنعتم , أي لا يخفى 
صنيعكم ؛ لأن الوحي قد خبّر به الي صلّى الله عليه وسلم . 


بأاية غ58 . 
لانتصار كه لاه . 
(؟)الكتاب 9/9ه. 


(*) البيت في الكتاب 01/7 , وديوان حسّان 785 . 


0 


م 


قال أمحد : " الذي ذهب إليه محمّد بن يزيد في هذا البيت هو الوجه 

اليد ء فَآمًا ما ذَهَب إليه سيبويه فإنّما يكون البيت حُجَّة عليه لا على المعنى 
الأجود .. 

والتأويل الذي ذهب إليه سيبويه يئول في المعنى إلى ما تأَوّله محمّد , إلا 


أن ن قول محمّد أبين وأوضح” »)١‏ 


وفي المسألة السّادسة بعد المائة نجده يُخطَئْ سيبويه وذلك في الباب الذي 
عقده وهو : باب تحقير بنات الياء والواو اللائي لا مامَن ياءات أو واوات 2 
قال : وإذا حقرت عَدَويَاً اسم رجل » أو صفة قلت : عُدَيّي” "2 ؛ لأكك لم 
تضف إلى عدي مُصكَراً فتقول فيه ما قلت في أُمَويّ » قال : " و من قال : 


قال محمد :"أمّا قوله فيه صفة فلا يُدفع ؛ من قبل أَنْ عَديَاً فيه ياء 
السب ؛ لأنّك إليه تقصد , فإن أذهبتها منه ذهب المعنى , ولكرن لو ممّيت به 
رجلا ل يَجُرْ فيه إلا عُدَيّ . 7 


قال أحمد : " الغلط على سيبويه بِيّنُ في هذه المسألة ؛ وذلك أَنَهُ تكلم في 
عَدَويّ » ووقعت التّخطئة على عَدي...("2 " . 


فيتتضح مما سَبَقَ أَنْ ابن ولد كان يُنصفْ المبرّد إذا ما كان الحقّ معه , 
ويبيّن خطاً سيبويه إذا ما أخطاً » وهذا هو أسلوب التّقد العلمي الصّحيح , 
الذي يخلو من التعصب . 


(' 2 الانتصار ه5-397؟97. 
("2 الكتاب "/417/4 . 
(7)الانتصار /5751 2 778 . 


آذه 


ونجد ابن ولآد أحياناً يحاول توجيه كلام المبرّد بما يجعله متوافقاً مع كلام 
سيبويه » وتمثل ذلك في المسألة المابعة والعشرين حيث يقول محمّد : ومن ذلك 
قوله في باب ترجمته: هذا باب ما يُضمر فيه الفعل المستعمل إظهارُه بعد حرف , 
زعم أَنْ قوله : )١(‏ 1 


0 الروَاعدُ من صَيّف وإن من خرف فلن يَعْدَمَا 


قال يُرِيدٌ به : وإمّا من خريف فلن يعدم السّقى , فيقال له : « ما » 
لا يجوز إلغاؤها من «< إن » إلا في غاية الضّرورة ... 


قال أحمد : " ... وأَمّا قوله : لا يجوز إلغاء « ما » من < إِمّا » إلا في 
غاية الضّرورة . فكذا قال سيبويه ”'2 ء إِنّه لا يجوز إلا في الشّعر للضّرورة » 
وقد وافقه على ذلك , وليس بين القولين فرق غير زيادة ( غاية ) 2*0 " . 

وكات ابن ولاد يُنوّعٌ في طريقة ردّه على المبرّد » فنجدةٌ أحياناً يستخدمٌ 
أسلوب المحاورة » فيقوم بسؤاله ء نم يجيب هو نفسه بإجابة افتراضيّة عن 
السَّؤال الذي قام بطرحه , ونجد ذلك جلياً في المسألة الثالثة والعشرين , 
يقول المبرّد : 

" ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ : هذا باب وقوع الأسماء ظروفاً 
رسكيه التلفظ ب علن اللفق :"قال ]80314 .سنن عليه هن كلا رو عدا 
نصب أو رفع » قال : يكون على « مق » وعلى « كم » , وزعم أن جميع 


(' للثّمر بن تولب في الكتاب 761/١‏ , وشعره 9١4‏ . 
(')2الكتاب ١//ا5؟‏ . 
(*) الانتصار 98 . 244 هو . 


:م 


مايكون جواباً ل « متى » فقد يكون جواباً ل « كج » , وقد يكون في 
« كم » ما لا يكون في « متى » ؛ لَأَنْ « كمْ » هو الأول . 


قال محمد : " أَمَا إصابة اللفظ فكما قال في المسألة » ولكنّ العلّة ليست 
مسن ها هنا ما دخلتة << كم » على الشروف من الرّمان التي يُستفهم عنها 
ب « متى » من قبل أن الظّروف إنّما هي أسماء ام وليال . و« كم » إِنْما 
هي للعدد , فدخلت على عدّة الام والليالي كما تدخل على غير ذلك با 
يُعَد, تقول : كَمْ يوماً سير عليه ؟ كما تقول ١ك‏ ورتير كله اإركم 
مكاناً قمت فيه ؟ 

فهذه ظروفٌ من المكان ء وهي ل « أَينَ » كظروف الرّمان ل 
« متى ». وَكُمْ درهما لك . وَكَمْ غلاماً لك في التّمِيز بهذه المنزلة . إِلّما هو 
أجمع من طريق العدد . 

قال أحمد :يقال له ذكرت أَنّ «كمْ » تدخل على الأَيّام والليالي 
كلها ؛ لأنّها عدد , وهذا ما لا يُجهل » فهلاً ذكرت لمّ امسعت « مق » من 
الدُخول على جميعها ؛ لأَنَ جميعها أوقات و< متى » للوقت كما كان جميعها 
عدداً و«كم » للعدد ؟؟ 


فإن قال : لأن « مت » إِنّما هي للوقت الخاص , يُستفهم بما عن 
المعرفة » أو ما قارب المعرفة » و« كم » يُستفهمٌ يما عن المعرفة والتّكرة , قيل 
له فقد صارت « كم » بذلك أَعمّ من « متى » . والعامٌ قبل الخاصّ » هذا 
كقول سسيبويه في موضع آخر : إِنَ المعرفة بعد التكرة » وهو معنى قوله في 


«كم»<''". 


(')الاتتصار لام 88. 


وربّما تَصَدرٌ من المبرّد بعض التجاوزات فينبّه ابن ولآد عليها , 
ا 5 ةْ 3 د (١)ل:‏ 3 
أشرنا إلى بعضها في مبحث سابق لهذا المبحث . 


فمن هذه التتجاوزات أن المبرّد ربّما غيّر في نص سيبويه » وذلك كما في 
المسألة الرّابعة والعشرين , والمسألة التّاسعة والعشرين . والمسألة الرابعة عشرة 
بعد المائة . وغيرها : 


ومن التّجاوزات أيضاً أَنَ المبرّد لا يحكي بعض المسائل على التّحقِيةٍ 
وإنّما على الظّنّ » فيييّن ابن ولد ذلك » ومن ذلك على سبيل المثال يقول في 
الرذٌ على المبرّد في المسألة الشسعين : 


" وأمّا حكايته عنه أَنّهِ قال : لو ميت بالباء من اضرب لقلت : إب كما 
تسرى » فليس ذلك في الكتاب على ما حَكَاهُ » ولا هو في الُسخة التي رواها , 
فضلا عَمّا سواها , وإِنّما في الكتاب : هذا اب كما تَرَى , بإسقاط الهمزة التي 


للوصل . وإِنّما حكاه على الظّنَّ لا على التُحقيق 90 " . 


وأحياناً يستعجل في استدراكاته » فيطلبُ منه ابن ولد أَنْ يُْعمَ التَظَر في 
المسألة ‏ وألاً يستعجل » ويتمثلٌ ذلك جَليَاً في المسالة المتّادسة والخمسين : 
يقول المبرّد : " ومن ذلك قوله في باب نعم : هذا باب ما لا يعمل في 
المعروف إلا مضمراً ؛ لألهم شرطوا التفسير ء ثُمَّ قَالَ في موضع آخر من هذا 
الباب : ' ولا يكون في موضع الإضمار مُظهر 2 " , نم تقض جميع ذلك 
بقولهفي هذا الباب : " وأَمّا قوهم : نم الرَجُل زيدٌ » فهو بمترلة قوهم : 
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ك1 


(') يُنظر من صفحة ( 588-5٠.‏ ) في هذا البحث . 
(' الانتصار 6.5 لا.؟. 
(")الكتاب 75/9( . 


كم 


دقن أخره وية + كل انعم في الرخل ا يعجل ىا عقا وان قل عدبا 

نغمَ الرّجُل , ٠‏ فهو بمتزلة عبدالله ذهب أخوه , فنعْمّ تكون مرة عاملة” في مُضْمرٍ 
يفره ما بعده , وتكونٌ مرةٌ أخرى تعمل في مُظهر لا تجاوزوا '»", وهذا 
الذي حكيناه عنه أقبح ما يكون من التتقض...". 


قال أحتمد : " لو تأمّل محمّدٌ هذا الفصل الذي حكاهٌ عن سيبويه لأغناه 
عن الرّذ عليه ».وهو قولسه: " فنمّ تكون مرّة عاملة في مُضمر يفسسّره ما بعده ‏ 
وتكون مرّة أخرى تعمل في مُظهرٍ لا ُجاوزه " 


فلو أَنْعمّ انر في هذا الفصل لعلم أنه لم يُناقض كما ذكر ء وإلّما اشتبه 
د ات : إنها لا تعمل في المعروف إلا مُضمراً , ثُمَ م ذكْرَ أنّها 
تعمل في المظهر في قولك : نعم الرّجْلَ عبّدُ الله » وهذا الموضعٌ غير ذلك 
الموضع ...250 " . 


ركان ابن ولاد يُوْوّل بعض الشّواهد التي يستشهد يما المبرّد » ويجعلها 
تتفق مع ما ذهب إليه سيبويه , ونجدُ ذلك في المسألة الخامسة عشرة , يقول 
محمّد بن يزيد : 


" ومن ذلك قوله في باب ترجمتة : هذا باب من الاستفهام يكون 
الاسم فيه رفعاً , ذكر أن قولك : الضارب والشّاتم » وما أشبه ذلك , لا تدخله 
الأللف واللام إلا على معنى الذي قَعَلَ » ولا اختلاف بين النّحويين في أَنّه تدخله 
على الوجهين جميعاً , على الذي فَعَلَ » وعلى الذي يَفعَلٌ , ألا ترى أَنَكَ تقول : 


(0) الكتاب الال /الاؤ . 
(' الانتصار 2141١294٠.‏ 


اام 


الضارب زيداغدا عبدالله » كما تقول : الضّارب زيدا أمس عبد الله » قال 


)١١. 
: جرير‎ 


يطوق اتو و سوم خرن رعس اي 
و 5 ر مسن جوت وأخده 0 عنين 
وهذا أفشى وأوكد من أن يُحتجّ له . 


ل أحمد : " الأصل في الضارب ما قاله سيبويه .. 
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وأما ما البيت الذي أنشده جرير بِأَنْ ما يجوز وأمثاله على معنى الذي قد 
رأيتهم يظعنون غداً , والذي ظنّ أنْهُم يظعنون غداً , فإِنّما هو على تقدير فعل. 
محذوف قد وجب ؛ لأَن الظّنّ بظعنهم قد سلف قبله ؛ لتهيئتهم له ء وتمّبهم 
له , قَصَارَ مُقَدَّراً أو مظنوناً . وصار ذلك واقعاً » أعني التقدير والظَّنٌ ("2 " . 
وَكَان ابن ولأد يُشير إلى بعض الآراء التي تراجع عنها المبرّد في كب 
أخرى » ممًا يدل على اطَلاع ابن ولأد وثقافته » ومثال ذلك في المسألة التّاسعة 


والثلاثين » يقول محمد بن يزيد : 


" ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ : هذا باب ما شبّه من الأماكن المختصّة 
بالمكان غير المخحص , رَعَمَ أن قوله ”2: داري خلف دارك فرسخاً » قال : 
داري خلف دارك ء أَهم فلم يُدرَ ما قدرُ ذلك , فلمًا قال : فرسخاً أو ميلا 
أراد أن يُبين ما عمل فيه كما أعمل في قوله : عشرون درهماً , كما كان 
أفضلهم رجلا . 
(' سب البيت إلى جرير في الخزانة 45/8 4 ٠‏ ولكنّه ليس في ديوانه . 


(') الانتصار هلاء كلل الا . 
(*2الكتاب ١//ا41‏ . 


م8 


قال محمّد : والدّليل على أَنَ هذا غير منتصب على الكّمييز أن الكمييز لا 
يكون أبداً إلا ومعناه من كذا وكذا , إِنَّ قولك عشرون درهماً إنّما هو من 
الدّراهم ... 

قال أحمد : أَمّا قوله إن التّميبز لا يكون أَبَداً إلا ومعناةٌ من كذا فقد 
رَجَعَ عن هذا القول في الكتاب الذي وضعه لشرح ما أغفل سيبويه شرحه ع 
وقال : إن منه ما يكون ب « من » ومنه ما يكون بغير < من » ؛ وذلك 
أنّك تقول : زيدٌ أحسنْ منك وجهاً , وأنظفْ ثوباً » ولا يحسنُ دخول « من » 
في هذا المنصوب 2١0...‏ " . 

وقد يقفْ ابن ولأد متعجّباً من بعض استدراكات المبرّد » وكيف له أَنْ 
يستدرك مثل هذا على سيبويه , ونرى ذلك في المسألة الثالغة والأربعين . يقول 
محمد بن يزيد : ٠‏ 


" ومن ذلك قوله في هذا الباب "2 , قال 209 : جواب > أو » إذا 


قلت : مررت بزيد أو عمروء أن تقول : ما مررت بواحد منهما . 


قال محمد : " وإنّما هذا جوابما على المعنى ., وجوابما على اللفظ : ما 
مررت بزيد أو عمروء وهذا قول أبي عفمان المازي " . 

قال أحمد : " هذا قول عجيبّ من مثلهما . بعيدٌ عن الصّواب ؛ وذلك 
أن القائل إذا قال : مررت بزيد أو عمرو ء فإئّما أَبت المرور لأحدهما » ولا 
(') يُنظر الانتصار صفحة ( )١١‏ . 
(' 2 يقصد الباب الذي في المسألة التي قبلها » وهو " باب ما أشرك بين الاسمين في الحرف الجار , 


فجريا عليه " الكتاب ١//ا"8‏ . 
(")الكتاب 9/9" . 
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يدري من هو منهما ٠‏ فكأنّهُ قال : قد مررت بأحدهما ولا أأدري من هو منهما ؟ 
فإن نفى ناف على ما قاله أبو عثمان هذا الكلام فقال : ما مررت بزيد أو 
عمرو كان النَّاف هذا اللفظ شاكا فيمن انتفى عنه المرور منهما » كما كان 
الموجبُ شاكاً فيمن وجب له المرور منهما ...200 " . 


ومسألة أخرى يد ِ يتعجب منها ابن ولاد.وهي المسألة السّّادسة والأربعون 5 
يقول محمّد بن يزيد : 


" ومن ذلك قوله في باب ترجمتة : هذا باب مَا 0 
تكون صفة مجرى الأسماء التي لا تكون صفة" , قال (" : وَرَعَمَ يُونس أن 
ناسا يقولون : مررت برجلٍ خير منه أبوه » ومررت برجلٍ أفضل منه أبوه , 
فيجرونه على الأرّل كما يُجرون مررت برجل خرٌ صَفَتُه 2" . 


َال محمّد : ورواه سيبويه على القبول » وهذا غلط” ؛ لأ مررث برجل 


4 عسوو سس 1ن كد كلب ونس لا اية ؟؟ 


محاجّة العرب إذا صدّق يونس في روايته ؟؟!! 


('' يُنظر الانتصار ( .)11١8‏ 

('2 الكتاب 9//ا؟ . 

(”) الأصل في الصّفّة ما يوضع على السّرج من الرّحل . 
(؟) الانتصار 2937709151 


وربّما تُثيرٌ بعض استدراكات الممِرّد حفيظة ابن ولاد فيردٌ عليها منكراً ما 
قالهفي نبرة حادّة , ونجدٌ ذلك في المسألة السابعة والأربعين » يقول محمّد 


ابن يزيد : 


" ومن ذلك قوله في باب ترجممةُ : هذا بابْ ما جرى من الأسماء التي 
هي من الأفعال وما أشبهها من الصّفات التي ليست بفعل نحو : الحسن 
والكريم . قال : وقال بعض العرب : قال فلانة ('2 , وهو فيما ذكر قليل في 


الحيوان , والآدميين خاصة . 


قال محمد بن يزيد : " وهذا خطأ ؛ لم يوجد في قرآن . ولا كلام 
فصيح . ولا شعر ... ' . 

قال أحمد بن محمّد : هذا كلامٌ ظاهر الفساد ء بِيّن الاختلال ؛ وذلك أنه 
حَكى عن سيبويه أَنّه روى عن بعض العرب ء قَالَ فلانة , ثُمّ خطَّه في ذلك , 
وهذا موضِعٌ التُكذيبْ فيه أشبه من التَخطئة ؛ لأَنّه ليس بقياس قاسه قيّرَدَ 
عليه » ويخطأ فيه » وإِنّما ذكر أَنّ بعض العرب قال ذلك...(2 " . 


ومسألة أخرى ثثيد حفيظة ابن ولآد وهي المسألة السّادسة والسّتون 3 
يقول محمّد بن يزيد : 


" ومن ذلك قوله في هذا الباب 7 : " والرّفع لا يكون في هذا 
الموضع ؛ لأنَهُ ليس بجواب لقوله : أ ذا عندك أُمْ ذا ؟ وليس في هذا الموضع 


('2الكتاب 38/9 . 

( ' 2 الاتتصار 23917 2174 

( ") يقصد الباب الذي في المسألة السّابقة لهذه المسألة , وهو " باب ما إذا لحقته لا لم تغيره عن حاله 
التي كان عليها قبل أن تلحق , الكتاب 1/7." . 
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معن ليس ''' " يعني « لا » إذا لحقتها ألف الاستفهام لمعنى المي , نحو : 
ألا ماء بارداً , قال : لا يجوز ألا ماء , ولو عمل لما ذكرنا عنه " . 

قال محمّد : " ولو كان هذا لا يجوز من قبّل أَنّه ليس جواباً لقولك : أ ذا 
عندك أَمْ ذا ؟ كان يلزمك أيضاً ألا تُجيز ألا ماء بارداً ؛ لَأَنْ هذا ليس جواباً 
لقولك : هل من ماء , إذا زعم' "' أَنَ قولك: لا رجل في الدَّار جوابٌ لقولك : 
هَل من رجل ؟ ولكنّ القول في هذا : إن جاز فيه الرّفع والتّصب ء كما كان 
قبل دخول ألف الاستغهام عليه ... " . 

قال أحمد : " ... وأَمّا معارضته إِيّاه في صدر كلامه بِأَنْ قال : هذا لا 
يجوز ؛ من قبل أَنّه ليس جواباً لقولك : أ ذا عندك أَمْ ذا ؟ فكان يلزمه أيضاً ألا 
يُجيز ألا مَاء بارداً ؛ لأ هذا ليس بجواب لقولك ؛ إِذْ رَعَمَ أن قولك : لا رجل 
في الدَار » إِنّما هو جواب لقوله : هل من رجل في الدار ؟ ولو أمكنني انتزاع 
هذه المعارضة من جميع النُسخ التي سيّرها لالر عه © وامنكة ع د كرها: 
لضعفها وقبحها , ولو بلغتني عنه ولم تكن في كتابه لأنكرقا !!! 0" " . 


وريّما انهم ابن ولاد المبرّد به يتحامل على سيبويه في بعض 
استدراكاته , ونجدٌ ذلك في المسألة الثالثة عشرة » يقول محمّد بن يزيد :" ومن 
ذلك قوله في باب ما يُستعمل ويُلغى من الأفعال , قال : تقول في الاستفهام : 
أتقول زيداً منطلقاً ؟ ومتى تقول عمراً خارجاً ؟ ثم قال (*2 : " وإِنْ شعت 


رفعت بما ذ ل 


(')الكتاب 9/و.” . 
(')2الكتاب 9/ه4؟. 
(") الانتصار لاه9-.5١.‏ 
()الكتاب .174/١‏ 
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قال محمّد : وهذا خطأ ؛ من قبل أَنّهِ إِنّما ينصب ب ( تقول ) , وإذا 
رَفْعَّ فإنّما يرْفع ما بعد تقول بالابتداء » ويحكيه , لا أَنْ يقول أحدثت شيئاً . 


قال أَحمَدُ : " ... أَمّا معنى قوله : رفغت بما نصبّت به , فإنّما أَرَادَ رفغت 
مع الكلمة التي نصبْتَ يما . وهذا تسمُّحٌ يقع في اللفظ , تا يجوز للقائل أَنْ 
يقوله ء وليس يَعْدُ مثل هذا خطاً مع علمه بمذهب قائله إلا مُتحامل , ألا تَرّى 
أن جماعة' من أهل النّحو - منهم سعيد الأخفش وغيره - يقولون في كتبهم : 
باب الحروف التي ترفح الأسماء والأخبارٌ » نحو قولك : هل زيدٌ مُنطلق ؟ 
و«اهل » ليست برافعة , ولا « أينَ » إذا قلت : أينَ زيدٌ ذاهب ؟ وإنّما 
أراد أَنْ الكلام كذا 200 " . 


وتكون حُجَة المبرّدُ في بعض المسائل واهية , ولا يقومُ معها دليل » ولو 
تركها ابن ولد من غير رد لكفاه ذلك » ولكنّ ابن ولد يرد على المبرّد مع 
ذلك لسببين , أولهما : حرصه النَّامِ على تبرئة ساحة سيبويه » وثانيهما : خوف 
ابن ولأد من أن يبع بعض التّحاة ري المبرّد ؛ لمكانته المعروفة لدى النّاس من 
هذه الصّناعة , انظر إلى المسألة الثانية والستبعين لتتييّنَ ذلك : 


يقول محمّد بن يزيد : " وما أصبناةُ في الإحدى والعشرين من ذلك قوله 
في باب من أبواب حتَّى ترجمته : هذا باب الرّفع فيما اتُصل بالأوّل كاتّصاله 


بالفاء . قال : « وتقول : أسرت حنّى تَدْخْلَهَا ؟ تنصب لألنّك ل ثبت سيراً 
كان معه دخول » 7 '2 وأنّه لا معنى له . 


(') الانتصار الال "7 . 
(')الكتاب م/ه؟ . 
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قال محمّد : وقولك : كان منه سيرٌ فدخول جيِّدٌ بالغ , أَوْ أ كان منك 
سيرٌ فإنّك تدخلها السّاعة , ممتنع » وهذا قول الأخفش . 

قال أحمد : قد اعتل سيبويه لامتناع هذه المسألة من الجواز » ولم يأت 
محمّدٌ بقول يدفع علّته , ولا بكلام يكسرُ حُجّته أكثر من الوصف أن الكلام 
جِيّدٌ بالغ. وأََهُ قول الأخفش . ولم يزدنا على هذا شيئاً » ولا أتى بشبهة 
توضحها ١‏ ولا بحجّة تتبعها , ونحنُ نزيدٌ ما قاله سيبويه إيضاحاً وتبياناً » ون ل 
يأت الراذٌ عليه بشبهة ولا بحجّة . ولكن دعوى مثله قد يقبلها بعضُ النّاس له 
من هذا الصّباعة "2١0...‏ , ْ 


(' الانتصار 1/7و 30/4 . 


4: 


الباب الثاني : 


أدلة أين ولات الزنموية : 
-١‏ أدلة ابن ولاد وترتيبها . 


الدَليل الذي يرد دعوى الخصم , ومن غير ذلك لا يمكن أن يُكتب القبول لأيّ 
رأي من الآراء ما دام مفتقراً إلى الدّليل الواضح . 

والأدلّة التّحويّة معروفة لدى التّحاة » ولكن ربّما اختلف بعض التحاة 
في ترتيب هذه الأدلّة . 

وأدلة التتحو المعتبرة هي السّماع , والقياس . والإجماع, والاستصحاب», 
وهناك أَدلة أخرى ريّما أطلق عليها بعضهم « الأدلة الجدليّة » وذلك مثل 
الاستدلال بالعكس . والاستدلال ببيان العلة » والاستدلال بعدم الدّليل في 
الثتّيء على نفيه . وغيرها من الأدلّة ‏ وقد ذكرها السيّوطي ات 91١‏ ه) 
في كتابه الاقتراح . 

وحديفنا في هذا الملبحث حول هذه الأدلّة ء وتعامل ابن ولد معها , 


وترتيبه ها وموقفه منها . 


1 
ع 
2 


تعربيك السماع : 


قال السٌّيوطي في تعريفه للّماع : « ما ثبت في كلام من يوثق 
بفصاححته , فشمل كتاب الله تعالى وهو القرآن . وكلام نبيّه صلى الله عليه 
وسلّم . وكلامَ العرب قبل بعنته , وفي زمنه وبعده , إلى أن فسدت الألسنةٌ 
بكثرة المولّدين » نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر 2١١‏ » . 


وقد سمّاه أبوالبركات الأنباري التّقل , وقال في تعريفه له : « هو 
الكلام العربي الفصيح المنقول بالتّقل الصّحيح , الخارج عن حدّ القلّة إلى حدّ 
الكفرة "2 » . 


آنواع المسموم : 
١-القرآن‏ الكريم : يقول السيوطي : « أمًا القرآن فكل ما ورد نه 


4 
إن 


قرئ به جز الاحتجاج به في العربيّة . سواء كان متواترا أَمْ آحادا ‏ أم 


#2 
شاذا 270 » , 


(') الاقتراح 5" . 
('المع الأدلّة ١م‏ . 
(؟) الاقتراح 35 . 


ب 


؟- الحديث النسبوي : هو كل ما روي عن الرّسول صلى الله عليه 
وسلم » وقد وقع الخلاف حول الاستشهاد بالحديث التّبوي بين العلماء ؛ 
والسسّرٌ في هذا الخلاف أَنْ الحديث التّبوي تجوز فيه الرّواية بالمعنى ؛ وقد دخل في 
دين الإسلام كثيرٌ من الأعاجم . وقد يروون عن رسول الله فيلحنون ؛ لذلك 
امقنع كثيرٌ عن العلماء من الاستشهاد بالحديث التّبوي مخافة اللحن فيه , وقد 
انقسم العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقسام : 


الأول : امتنع عن الاستشهاد به مطلقاً كأبي حّان 5 
والثاي : أجاز الاستشهاد به مطلقاً كابن الدّماميني : 


والثالث : فصّل القول فيه » وذلك بأنّهِ يجيز الاسعشهاد بالأحاديث التي 
ثبت فيها اللفظ عن الرّسول , ويغلب ذلك على الأحاديث القصيرة » ويمثل 
5 2 5 0 ع 
هذا القسم السيوطي وبعض المتأخرين . 

كلام العرب : وهو كل ما نطقت به العرب من شعر ونثر» قال 
النٌّيوطي : « وأَمّا كلام العرب فيُحتجٌ منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق 


مض 


تهم+١١2»‏ 
بعربيتهم . 


وموضوع السسّماع موضوع طويل جداً قد يأخذ في الحديث عنه الكثير 
من الوقت , ثم إِنَّهِ ليس هدي الحديث عن السسّماع في هذا المبحث وإلّما موقف 
ابن ولآد من هذا الدّليل » وما سبق هو بمثابة التوطئة لحديثي عنه . 


(' الاقتراح 44 . 
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موقىك آبن ولد 30 السمام : 


يعد الماع من أقوى الأَدلّة التّحويّة المعتبرة ؛ إِذْ إن هذه اللغة التي 
نتحدّث با , وهذا التّحو الذي ننحوه ما هو إلا محاكاة لما كانت عليه العرب . 


وابن ولاد يبين موقفه من السماع في أكثر من موضع . ويستشهد به 
كثيرا في إثبات ما يذهب إليه من آراء توافق آراء سيبويه الذي ينتصر له . 


فهاهو ذا في أحد ردوده على المبرّد في إحدى المسائل يبيِّنُ موقفه من 
السسّماع » وحرصه على متابعة العرب في كلامها حتَّى ولو كان القياس مكنا . 


يقول في ردّه على البِرّد عندما استدرك على سيبويه في باب " تغيير 
الأسماء المبهمة إذا صارت علامات 232١"‏ : 


" فَأمّا اعتلاله بصرف المعدول إذا سمي به ؛ لأن العدل قد زال عنه 
بالتّسمية , فهذا الذي قاس عليه باب أحمر أوقعه في مخالفة العرب فيما لم تختلف 
فيه. ولعمري لو لم يُسمع من العرب ترك الصّرف في أدهم وأرقم وأسود وما 
أشبه ذلك إذا سمّوا يما لكان ما ذكر قياساً سهلا . ولكن لا بْدَ من متابعتهم إِذْ 
كنا نريد التَكلّم بلغتهم دون ما يَطَردُ لنا ويحسن في مقايسنا , وإِذْ وجدنا 
العسرب تجعل للفعل المستقبل ما ضياً من لفظه ء كقوهم من صرب : يَضربُ ) 
ومن يَضربُ صرب , وهذا مطَردٌ في أكثر الكلام ' ثُمّ البعناهم في « يدع » 
فلم نقس عليه « وَدَعَ » ونعمل منه ماضياً على حسب ما جاء مستقبلا 
وكان قياس هذا سهلا . ولكنًا اتّبعناهم فتركنا من ذلك ما تركوا , وتكلّمنا بما 


(')الكتاب #/.م؟ . 


م5 


تكلّموا » وقالوا : عَسَى , فجاءوا بالماضي ولم يقولوا : يعسى فيأتوا بالمستقبل , 
فت فتنكبناه إذ تنكبو 6( 0 


وفي موضع آخر يكررٌ موقفه من السّماع , ويقدّمه على القياس . وَيْبيّنُ 
موقفة أيضاً من القياس . 


يقول في الرَّدَ على المبرّد عندما استدرك على سيبويه في باب ترجمثة 
"هذا باب يُختار فيه أَنْ تكون المصادر مبتدأة مبنياً عليها ما بعدها "2 قوله : 
إنّه لا يُجيز السَّقيْ لك . والرّعيُ لك , بقوله : ولا فصل في القياس بين هذا 
وبين الحمد لله والعجب لزيد . 


يقول أمَا قوله : ولا فصل بينهما في القياس , فلعمري إِنَّ الأمر 
كذلك ‏ إلا أن العرب لم تتكلّم يمذين الحرفين مع الألف واللام » وكان سبيله 
في الرَّدٌ عليه أَنْ يأنَ بشاهد من كلام العرب يدل على خلاف قوله ؛ لأَنّ 
سسيبويه لم يمن الألف واللام في هذين الحرفين من طريق القياس . وإِنّما منعهما 
كمامَتع أن يقال : « وَدَعَ » في الماضي من « يدع » » وذلك أسوغ في 
القياس ., وأولى إن كانت المراعاة في هذا لما يَنُْساغ في القياس فقط دون ما 
تتكلّم به العرب » ولكتّهم بمنعون من التُكلّم بالثتّيء وإِنْ كان القياس يوجِيُةُ , 
ويتكلّمون بالشّيء وإنْ كان القياس ينعْهُ كقوهم : 1 أَبَلْ » ويتبعون في الحالين ؛ 
لأَنْ القصد اتباعهم وسلوك سبيلهم في كلامهم2؟" . 


(') الاتتصار ء المسألة الثّامنة والتُمانون (  ) 7٠4-715‏ 
('2الكتاب 378/١‏ . 


(* الانتصار , المسألة الحادية والثّلاثون ( و٠3‏ - .)١١5‏ 
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554 
َس 


أما ما الأمثلة على استشهاده بالمسموع فهي كثيرة جداً » وخاصّة القرآن 
الكريم » فقد كان يستشهد به كثيراً , ونجد ذلك في أَوّل مسألة يرد فيها على 
المبرّد ء وذلك في استدراكه على سيبويه في باب : " مجاري أواخر الكلم " في 
قول سيبويه : ' وإِنَّما ذكرت ثمانية مجار لأَفْرْقَ بين ما يدخله ضربٌ من هذه 
الأربعة لما يُحدث فيه العامل 2١...‏ " , 


َع 


يقول ابن ولأد في ردّه على المبرّد : ... أَمّا قوله : عَدَلَ بين حركة 
وحرف . فهذا جائرٌ في اللفظ من غير وجه , أحدها : يكون أَرادَ لأفرق بَيْنَ 
حركة مايدخله ضرب من هذه الأربعة » وبين ما يُبنى عليه الحرف بناء , 
فَحَذْفّ المضاف وأقام المضاف إليه مقامّه » واجتزأ بذلك لعلم المخاطب بما يعني» 
وهذا شائعٌ » ومنه قول الله عرّ وجل : ( إِنّهُ عَمَل غيْرُ صَّالح © "2 , ( وسئل 
الراك م و سيم ري 
كيت وكيت , تحذف أهل من أُوَّل الكلام ؛ أن المخاطب قد علم أنك مفر 
بين الأهلين .. (4) 


وفي مسألة أخرى يقول ابن ولاد في الرَّدٌ على المبرّد » بعد أن استدرك 
على سيبويه قوله في باب ما يُخبِرُ فيه عن النّكرة بالكرة " ولا يجوز لأحد أَنْ 
تضعه في موضع واجب ؛ ؛ لأََهُ لَنَهُ وَقَعَ في كلامهم فيا عاماً (*2 " : 


(')الكتاب 9/9. 
)0 
00 


هود آية 45 . 

يوسف آية 8١‏ . 

(*) الانتصار 48 2 44 . 
ل 5 ١/عهعهه.‏ 


"... فَأمّا ما استشهد به في الجواز » وهو أَوَلَ أحد لقيت زيدٌ » فلا يجوز 
هذا الكلام إلا أَنْ يَجعل أحداً في معنى واحد كما قال الله : ل( قسُلْ هوَ الله 
أحَدّ 2'*4., وليس أحدّ هاهنا هو الذي يقع في التي , وإِنْ كان اشتقاقهما 
واحداً ؛ لأَنْ العرب وضعتهما وضعاً مختلفاً لمعنى ...250 " . 

أَمَا الحديث الشتّريف فلم يستشهد ابن ولأد أسوة يبعض من سبقه من 
النحاة الذين امتنعوا عن الاستشهاد به وقد بيّنا ذلك قبل قليل . 


ما كلام العرب فقد استشهد به ابن ولد كثيراً وخصوصاً الشّعر منه . 

ومن ذلك ما جاء في ردّ ابن ولآد على البرّد في المسألة التي استدرك فيها 
المبرّد على سيبويه في باب الأفعال التي نُستعمل وتثُلغى "2 , فيقول : 

"... وقد أجاز النّحويُون - ومحمّد معهم - أَينَ نظن زيدٌ ؟ لا اخلاف 
بينهم في ذلك , إذْ جاء عن العرب في قول الشّاعر : (4) 


أبالأرَاجيز يا ابن اللؤم وعدي وفي الأراجيز خلت اللومٌ والخوز 


ف« أين » كلام مضى قبل الظنّ على اليقين ها هنا , ون ل يُذكر 
المخبر عنه إلا بعد الظنّ ‏ وإنّما أوقعتَ حرف الاستفهام على الظنّ قبل مجيئك 
بزيد » فالكلام مب على الشّكّ وهو ملقّى (*؟ " . 


(') الإخلاص آية .١‏ 

(') الانتصارء المسألة السادمة ( 8ه - 4ه) . 

(؟االكتاب الولف .؟١.‏ 

(*) سب البيت إلى اللعين المنقري في : الكتاب 0٠60‏ , والكت 707 , وشرح المفصّل 
6/1 » ونسب إلى جرير في شرح أبيات سيبويه 7359/١‏ » واللسان (خيل) وديوان جرير ٠١7/4‏ . 
(*) الانتصارء المسألة الرابعة عشرة ( 8/8 ) . 


وفي نص آخر يقول ابن ولاد في ردّه على ارد الذي استدرك على 
لل 0 


.. وأمّا قوله : لا يجوز إلغاء ( ما ) من ( إمّا ) إلا في غاية الضّرورة , 
ما ب ا و ا ل ل ل 
ذلك . 


ودل على صحّة ذلك وجوازه في الشّعر بالبيت الذي قبله » وهو قول 
الشاعر : (؟) 
لْقَدْ كبك تفسُّك فَاكنبَئهًا فَإنْ جَرَعَاً وَإِنْ إِجْمَالَ صَيْر 


فهذه إِمّا » كأنّه قال : فإمّا جزعاً » وإمّا صبراً جميلاً (*) " . 


وقد تتعدّدُ الرّوايات في البيت الواحد . ومع هذا فابن ولاد لا بمانعٌ من 
الاستشهاد به انظر إليه وهو يُبِيْنْ مذهبه هذا في ردّه على ارد بعد أن 
استدرك على سيبويه في باب << ما » 7" ؟ في قوله إن الخبر جاء في التقديم 
منصوبا في قول الفرزدق : ” 


(١)الكتاب‏ ا/لزه؟ . 

. 751/١ الكتاب‎ 2'( 

(") البيت لدريد بن الصّمّة في ديوانه 54 , وهو من شواهد سيبويه في الكتاب 755/١‏ . 
() الانتصار ء المسألة السابعة والعشرون ( 88 ) . 

4 اإلكنان 50/5 . 

(' البيت للفرزدق في الكتاب 50/١‏ , وشرح ديوانه 778 . 


١١ 


فيقول ابن ولاد 5 ... فَمّا قوله : والفرزدقُ لغته رفعٌ الخبر مؤخراً , 
فكيف ينصبُ مقدماً ؟ فليس ذلك بحجّة ؛ لأَنَّ الرُواة قد تغيّدُ البيت على لغتهاء 
وترويه على مذاهبها , مما يوافق لغة الشّاعر ويخالفها » ولذلك كثرت الرّوايات 
ف#احييت الواحد , ألا ترى أن سيبويه قد يستشهدٌ ببيت واحد لوجوه شع 
وإنّما ذلك على حسب ما غيّرته العرب بِنْغاهَا ؛ أن لغة الراوي من العرب 
شاهدٌ كما أن قول الشاعر شاهدٌ إذا كانا فصيحين .. "6١١‏ , 


وكان ابن ولأد يُكثرٌ من قوله : هكذا استعملته العرب . والعرب قد 
فعلت كذا , وهو كثير في أشعار العرب , وما إلى ذلك . ما يدل على تمسّكه 
بالمسموع من قول العرب . والسّير على فجه وعدم مخالفته . 


00 


انظر إليه يقول في ردّه على المبرّد في إحدى المسائل: " ... وَأَمّا ما قاله 
في مهن , وأنّه بعد ساعة من الليل , فهو ظرف , فإِنّ العرب استعملته 
استعمال لاف ولينى كل ها كان هن أتاء الأوقات فهو مستعمل ظرفاً . 
كما أَنّه ليس كل ماكان من أسماء الأماكن فهو مستعمل ظرفاً ...200 " . 


وف مسألة أخرى يقول : " ... ولو جاز ما قلت لجاز أَنْ تأي بمضاف , 
وتسقط المضاف إليه » فتقول : عجبتُ من يَدَي , تريد زيد : إذا عُلمَ ذلك 
بضرب من الاستدلال على زيد » وهذا أقبح من التّفرقة بين المضاف والمضاف 
إليه ؛ لأَنْ ذلك كثير في أشعار العرب ... 250 " , 


('' يُنظر الانتصارء المسألة السسابعة 9 8ه ) . 
('2 المرجع السّابق , المسألة الثانية عشرة )17/١(‏ . 
(') المرجع السابق , المسألة العشرون ( 88 ) . 


١ 


وفي نص آخر يقول : " ... فإذا كان يزعم أنه يحذف الملحق ويبقي 
هي عند العرب ... ('2 " . 


وفي موضع آخر يقول : " ... فأمّا قوله إذا أردت بفاعل الا 
جاز بناؤه » وكان معناه أحد أربعة عشر » وإذا أرذع يه الفعل ل عير 3 
تحَكُمٌ بغير علّة » وقد جعلت العرب حُكم هذا الباب أَنْ تب فاعلا من الأول ) 
كما ينسب إلى اللفظة الأولى ... 250 " , 


وقد لا يثقّ ابن ولآد في بعض المسموع , فيقوم بردّه ؛ والسّببُ في ذلك 
أنه ربّما أن هذا المسموع ل يُنقل عن عالم ثقة , أو لعلّه نقل عن بعض من لا 
يُحتج بلغته » انظر إليه في هذه المسألة التي يقول فيها محمّد بن يزيد : 

" ومن ذلك قوله في باب ترجمتة : هذا باب من الإضافة تُحذف منه 
ياءي الإضافة , قال : ولا يقال هذا في كل شيء » قال : " ألا ترى أنك لا 
تقول لصاحب الْبرّ : ؛ و 

0007 3 ل ع ع 3 75 و 

قال محمد : وكل من رأينا ثمن ُرضى عربيّته يقول لصاحب البْرّ : برّار» 


قال أحمد : ليس في هذه المسألة غير الدّعوى , وليست ها هنا حُجَة ؛ 
وذلك أنه ردّ دعوى بدعوى ؛ لأَنَ سيبويه قال : لا يُقال هذا , كأنّه للم يسمعه 


(') يُنظر الانتصار ء المسألة الامبة والنّسعون ( )7١75‏ . 
(') المرجع السّابق , المسألة الثّانية عشرة بعد المائة 40 ؟ ) . 
(")الكتاب م/9خ” . 


عه ع الذي 


من العرب . فادّعى محمد أَنّه يقال , ول يأت بحْجّة ‏ وادّعى ذلك في زمن من لا 
ُرضى لغته ولا يُحتج بقوله , وأنكرةٌ سيبويه في زمن مَن يُوَخَذ بلغته , وبُرجع 
إلى قوله. ويُسْتَشْهَدُ بلفظه , ويُمتمّع من التُكلّم بما امنع منه , فالتفسٌ إلى 
الَعوى الأولى أسكن فيها , ويا أوثق , ولا سيّما إذا أضفنا ذلك إلى نا م 
نسمعه من عالم , ولا من عربي . 

قال أحمد : " ما سمعت أحداً مردود القول فضلا عن متّبع القول كسّب 
بائع الْبْرّ فيقول : برا » ولو سمعته في هذا الوقت لما كَانَ سماغٌهُ حُجّة » على أن 
قولي أيضاً لم نسمعه دعوى كادّعاء الرادٌ والمردود عليه » ولعلّهُ أن يكون قد 
سمعه من عوامٌ أهل مصر من الأمصار لا يُوْخذ بلغتهم , وهذا نوعٌ من الكلام لا 
فائدة فيه أكثر من أَنْ تتلقى من عالم موثوق بقوله , فيُؤخذ ذلك منه , ويُقبل 
تقليداً » وقد حكى سيبويه في هذا الباب أنه لا يُقال لصاحب الفاكهة : فكّاه : 
وهذا مستعمل في أكثر الأمصار التي شاهدناها » وليس ذلك بحُجّة » وأحسب 
أن حمّداً سَمِعٌ برَاراً على نحو من هذا , وم يتعمّد المخالفة , إلا أنه احج بلغة 
من لا يُحتج بمغله 2١‏ " . 


(') الانتصار ء المسألة المّادسة والتّسعون ( 798 -894) / 


١.ه‎ 


تعربف القباسر : 


للقياس عند الثحاة عدة تعاريف من أشهرها تعريف ابن الأنباري وهو 
١ 55 0 5‏ 
« حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه '2 » . 


قينا أيضا فق تعريفة :و اكه عل مقاريى امواسدطلة ل ال ا 
وقبل أيضا في تعريفه : « إِنّه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام 
العرب (25 » . 


2 7 0 8 إن 
والقياس عند النحاة له متزلة لا تعدلها منزلة » قال الستيوطي” "2 : 
« وهو معظم أَدلّة النّحو , والمعوّل في غالب مسائله كما قيل : 


إنّما النّحو قياس يُتٌبع 2*9 » . 


وبه في كل علم يُنتفع 
وقبله كما في بغية الوعاة : ( 1554/1 ) : 
يها الضَّالبْ علماً نافعاً اطلب النّحو ودع عنك الطّمع 
وقد أثبت القفطي في « إنباه الرُواة » ( 737/7 ) هذا الشتٌاهد ضمن عشرة أبيات نسبها إلى 
الكسائي . 


« اعلم أن إنكار القياس في النّحو لا يتحقق ؛ لأَنّ النحو كلّه قياس .. 
فمن أنكر القياس فقد أنكر النّحو , ولا يُعلمُ أحدّ من التّحاة أنكره لثبوته 
بالدّلالة القاطعة 2١0...‏ » . 


أركان القباس : 


يقول أبوالبركات الأنباري : « ولا يْدَ لكل قياس من أربعة أشياء : صل 
وفرعٌ وعلّةَ وحكم "١‏ ' » ؛ وهو يمذا ي* يشير إلى أركان القياس الأربعة : 

. الأصل ( المقيس عليه ) وهو ما اطّرد من المسموع عن العرب‎ -١ 

- الفرع ( المقيس ) وهو الذي لم يرد في شأنه سماغٌ عن العرب . 


تعلمة 


“- العلة . وقد قسّم الرجا جي "2 العلل إلى ثلاثة أقسام : 7 تعليميّة , 
وقياسيّة وجدليّة نظريّة 


5- الحكم , وهو سستة أقسام : واجب وممنوع ؛ وحسنٌ وقبيح ؛ 
وخلاف الأولى وجائز على السّواء (*2 . 


أقسام القباسر : 


تعدّدت تقسيمات العلماء للقياس ؟ والسّبب في ذلك اخمللاف نظرهم 
إليه ) فأبو البركات الأنباري يقسّمه ثلاثة أقسام : 


5 


(36 


(' الاقتراح 07١‏ . 
('المع الأدلّة 45 . 
(" الإيضاح في علل النّحو 54 . 
:)2 لاه م اع 3 
اعتراضات الرّضي على ابن الحاجب في شرح الشافية (1994- 9و١‏ ) بتصراف يسير 


١ 4 


-١‏ قياس العلّة اسخر اح ع ابر االو ريغي 
الحكم في الأصل . 


9 قياس الشّبه : وهو حمل الفرع على الأصل لضرب من الشّبه غير 
العلّة التي عُلّق عليها الحكم في الأصل 


فوت تاي الاح لد الذي يوجد معه ا ؛ وتفقد المناسبة في 
س وهو الدي يو 9 ب 
العلة ‏ ول يحتجّ به كثيرٌ من العلماء ('2 . 


انا المليوطية 0" فإلد يقسمه أريعة أفنام .وه + 

. » حمل فرع على أصل , ويُسمّى : « قياس المساوي‎ -١ 
. » حمل أصل على فرع , يُسمّى : « قياس الأولى‎ -1 
. مل نظيرٍ على نظير » ويُسمّى مثل القسم الأول‎ - 
. » حمل ضدٌ على ضدٌ » ويُسمّى : « قياس الأذوّن‎ -4 
: أَمّا الشّيخ محمّد الخضر حسين فَإنّهِ يقسمه قسمين‎ 


١‏ - القياس الأصلي : وهو إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها 
باستقراء كلام العرب حتى انتظمت منه قاعدة عام ة » كصيغ التصغير والنّسب 
والجمع . 


(' ألمع الأدلّة ه١٠‏ ء اعتراضات الرّضي على ابن الحاجب ١58‏ . 
(') يُنظر الاقتراح 74 . 


؟- القياس التمثيلي "وهو اعكاء الكليد حك م2 ثبت لغيرها من 

الكلم المخالفة لما في نوعها , » غير أن بينهما مشاية من , بعض الوجوه , كما أجاز 
الجمهور ترخيم المركب المزجيّ قياساً على الأسماء المنتهية بتاء التَأنيث (20 , 

هذا وقد ألْف في القياس كتب متخصّصة وقيل فيه ما قيل , والذي 

ذكرناه هو تقديم يسير عنه ؛ لِأَنَ الهدف من ذلك معرفة موقف ابن ولأّد منه 


وهذا ما سأذكره بعد قليل . 
موقيف آبن ولآد من القباس : 


القياس من الأدلّة التي استخدمها ابن ولآد في الرَّدٌ على المبرّد 2 ويعدٌ من 
الأدلة التّحويّة المهمّة , إلا أن مرتبته بعد السّماع , وقد عرفنا موقف ابن 
ولآد منه عند حديثه عن السّماع / 


وينسبغي الإشارة إلى أن ابن ولأّد لم يُكثر من الاستشهاد بالقياس مثل 
السسّماع , والمسائل التي استدل فيها بالمّماع قليلة » ومنها المسألة الثالئة » وقد 
سقط أولها من كتاب الانتصار كما أشار الحقق » وهي استدراك المبرّد على 
سيبويه قوله : « ومثل ذهبمت الشامً » ودخطلت البيت » , حيث ذهب الميرّد إلى 
أن البييت مفعول به للفعل دَخَلَء وهو من الأفعال التي تتعدى مرّة بحرف الجر 
خرى بغير حرف اجر . 


م 


ومرّة 


يقول أحمد بن محمد : " . .. إن « ذهبت » أصله ألا يتعدّى إلا بحرف , 


ويدل على لك أن فيطو موز مالا يتنلف مزهو لخر ل 


' ) يُنظر القياس في اللغة العربيّة 71 . اعتراضات الرّضي على ابن الحاجب 7٠٠0‏ . 


66884 


... يقول : وأمّا قولهم : دخلته دخولا , ووجْمّه ولوجاً » فكان الأصل : 
ولجست فيهء ودخلت فيه , إلا أَنّههم حذفوا « في » كما قالوا : تبنت زيداً , 


يريدون عن زيد . فحذفوا « عن » هاهنا ...200 " . 


ومن المسائل التي اسعذل فيها ابن ولأد بالقياس أيضاً المسألة الثامنة 3 
فيقول في ردّه على المبرّد بعد أن استدرك على سيبويه في باب ترجمئة " هذا باب 
ما يُجرى ثّا يكون ظرفاً هذا المجرى "(2©2 . 


"... وأمّسا طريق المقايسة , فإذا أجازت العرب أَنْ تنصب المفعول إذا 
تقدّم وقد شغلت الفعل عنه با هاء كقوهم : زيداً ضربْتهُ » فعديلٌ هذا في الحاشية 
الأخرى أن تُجيرَ : رَيْدَ ضربْت , فترفعه ولم تشغل الفعلَ عنه بالهاء في اللفظ 
كما نصبته وقد شغلت الفعل بالهاء ؛ لأنّهما حاشيتان متحاذيتان في الجواز , 
وإن كانت إحداهما أكثرٌ في كلام العرب من الأخرى ..."2 " 


ومن المسائل التي استدل فيها بالقياس أيضاً المسألة النّاسعة » فيقول في 
رذه على المبرّد بعد أن استدرك على سيبويه في باب ترجمته : " هذا باب يُحمل 
فيه الاسم على اسمٍ يُبنى عليه الفعلٌ مرّة ويُحمل مرّة أخرى على اسم مبني 
على الفعل 6*0 " : 


. وأمّا مخالفته لباب العطف . فنك إذا قلت : زيدٌ ضربتّةُ » وعمرو 
كلْميْهُ 35 تعهرة فلمل عق ا متلق عقاو لهات واي 


(') الانتصارء المسألة الثالفة ( 45 -/ا4) , 
(*) الكتاب 5 . 

(؟) الانتصار /اه , 9ه . 

4./١ (؛)الكتاب‎ 


فإِنّما يجتهد في إعراب ما بنى عليه المبتدىٌ كلامّه » فالسائل مانعٌ له من أن 
يكون مميّراً . 

فإن قال : فإذا قال السائل : من رأيتهُ ؟ فقد أتى بجملتين : إحداهما 
تحمول فيها الاسم على الفعل , وهي الحاء في رأيته . والأخرى محمول فيها 
الفعل على الاسم ؛ لأن « مَنَ » هو الاسم المبتدأ » والفعل خبرٌ عنه . 


قهل له: سبيل الاسم الذي في الجواب أَن يكون إعرابه كاعراب 
اليا, 1 عفهم به , فإن قال السائل : مَنْ قامَ ؟ قلت في الجواب : زيدٌ » وإنْ 
قال مَنْ ضربت ؟ قلت في الجواب : زيداً » وكذلك إذا قال من ريه ؟ وأيُّهم 
رأيتةُ ؟ قلت : زيدٌ في الجواب , فتحمله على إعراب « مَنْ » لا إعراب الحاء ؛ 


و0 .الس مه .اه 2١١‏ 
لآأن زيدا مفسرٌ ل << مَن » , فهذا وجه الكلام'' 2 " . 


(') يُنظر الانتصارء : صفحة, 57 ). 


١1١ 


ثالنا : الإجمساع : 


تعربف الإجمام : 
قال السسّيوطي : « المراد به إججماع البلدين : البصرة والكوفة 2١(‏ » . 


وقال ابن جنّي في الخصائص : « اعلم أن إججماع أهل البلدين إِنَّما يكون 
حُجةَ إذا أعطاكَ خصمك يده أل يُخالف المنصوص . و المقيس على المنصوص , 
فأما إن لم يُعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجّةَ عليه ؛ وذلك أله لم يرد كن 
يُطاع أمره في قرآن » ولا سه أّهم لا يتمعون على الخطأ ؛ كما جاء نص عن 
رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم من قوله : " متي لا تمجمخ على ضلالة * ؛ 
وإٌُما هو علمٌ منتزعٌ من استقراء هذه اللغة » فكل من قُرِقَ له من علّة 
صحيحة » وطريق فهجة ” ' كان ( خليل ) نفسه و ( أباعمرو ) فكره "2 . 


ومرتبته بعد القياس . إلا أن السّيوطي قدّمه على القياس عند حديثه عن 
الأَدلّة التحويّة (؟)2 , 


(') الاقتراح 55 . 
آي يبةواضحة: 
00 


الخصائص .١9٠١221869/١‏ 
(* الاقتراح 55 . 


1١ 


موقف ابن ولآد من دلبل الإجمام : 


الإججاع من الأَدلّة التّحوية المهمّة التي استدل بها ابن ولآد ون كان لم 
2 1 


يُكثر من الاستدلال به » وكل ذلك يرجعٌ إلى طبيعة المسائل التي تعرّض لا ابن 
ولآد في الرّدٌ على المبرّد . 


فمن المسائل التي افشدال فيها ابن ولأد بالإجماع : المسألة الأولى » وذلك 
في رده على الميرد عندما استدرك على سيبويه في باب : مجاري أواخر 


الكلو 200 


قال أحمد بن محمّد : " ... أَمّا قوله عدل بين حركة وحرف , فهذا جائ” 
في اللفظ من غير وجه , أحدها : يكون أَرَادَ لأَفرّقَ بين حركة ما يدخله ضربٌ 
من هذه الأربعة وبين ما يبن عليه الحرف بناء » فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه , واجتزأ بذلك لعلم المخاطب بما يعني , وهذا شائع . ومنه قول الله 
عرٌ وجل : ( إِنهُعَمَلَ غيْرُ الح 6 "2 ٠‏ ( ومسل القرّة ‏ 279 , وما أضيه 
ذلك . 


وقولك : الفرق بين الحجاز وأهل الثتّرق كيت وكيت » تحذف أهل من 
وَل الكلام ؛ لأَنْ المخاطب قد علم أَنك مفرّق بين الأهلين , وكذلك إذا قلت: 
الفرق بين الفرات وماء دجله , وبين الفرات وطعم دجله كذا وكذاء عُلمَ أْك 


١ 


مفرّق بين الطّعمين , ولا نعلمُ أحداً منع من إجازة ذلك ما لم يكن لبس في 
الحذف , فهذا على وجه المجاز 2١0‏ . 


ومسألة أخرى يتعدل فيه أبن ولآد بالإجماع وهي المسألة التّاسعة 
وذلك في رده على المبرّد عندما استدرك على سيبويه في باب ترجمته : هذا باب 
يُحمل فيه الاسم على اسم يُبنى عليه الفعل مرّة ويُحمل مرق أخرى على اسم 
مبن على الفعل ...(") 


قال أحمد :" أَمّا قول محمّد : إن لا يجوز أن تعطف جملة” لا موضع لهاع 
فهذه دعوى ل يأت معها بحُجّة تبيّنها » وليس الأمر في ذلك على ما ذكر ‏ 
ونحسن نجد في الكلام جملة لا موضع لها معطوفة على جملة ها موضع ء يُجمعْ 
التّحويون على إجازقنا , ولا يمع الراذُ من ذلك فيها ‏ وهو قولك : مررت 
برجل قامٌ أبوه وقعد عمروّ , ف( قامَ أبوه ) جملة" في موضع جر ؛ لألها نععتٌ 
لرجل , وقعد عمروٌ معطوفة عليها وليست في موضع جرٌ ؛ لآك لا تقول : 
مررت برجل قعد عمرو ؛ إِذْ ليس في الجملة الثانية ضميرٌ يعود على رجل 


فيكون نعتاً له . 29١‏ " 
2 2 9 0 3 
ومساألة أخيرة يستدل فيها ابن ولاد بالإجماع وهي المسألة السابعة 
والعشرون وذلك في ردّه على المبرّد عندما استدرك على سيبويه في باب ترجمته: 
هذا بابُ ما يُصْمرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف”* 2 . 


(' الانتصار 47 2 44 . 
(')2الكتاب 91/١‏ . 

(") الانتصار وه - 5١‏ . 
(؟)الكتاب ١/18ه؟‏ . 


1 


يقول أحمد : * :د والعمل على الثانية + والأولى ؤائدة © ولسيت توج 
في الكلام معنى غير معنى الثانية » وسبيلها في ذلك سبيل « لا» إذا قلت : ما 
قامَّلا زيدٌ ولا عمررٌ , وإِن شئت قلت : ما قامَ زيدٌ ولا عمروٌ ‏ فإ شعت 
أكدّت السنّفي , وزدت « لا» أوّلا » وإن شئت حذفتها , إلا أن الحذف في 
« لإ» الأولى أكثر في كلامهم منه في < إِمَا » » ولا أعلم أحداً من النَحوبين 
لمتقدّمين يمتنعٌ من إجازة حذفها في قولك : خذ الدّرهمّ وإمّا الدّينارَ » وجالس” 
زيداً وإمّا عمراًء فقياسها ما ذكرت لك في « لا» » والكلام لا يلتبسٌ بطرحها , 
ومعناه بنقصافًا كمعناه بزيادقا ... (0) " , 


ونجد ابن ولأد في النصوص السّابقة يلجأ إلى الاستدلال بهذا الدّليل 
عندما لا ييحدٌ من قول العرب ما يؤيّد مذهبه ؛ لِأَنَ الماع من العرب هو 
الفيصل وعليه المعوّل . 


(')الانتصار ه29 5و. 


رابعا : الاستصحات : 


تعربف الاستصحاب : 


7 04 9 5 5 2 
يقول ابن الأنباري : « هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل 
عند عدم دليل التّقل عن الأصل 2١(‏ » . 


والاستص حاب من الأَدلّة التّحوية المعتبرة » ومنزلته عند التّحاة الأوائل 
بعد الإجماع , وإن كان بعض الثحاة يرى أنه من أضعف الأدلّة كأبي البركات 
الأنباري” "2 إلا أن الدُكتور تام حسّان يرى أنّه من الأَدلّة القويّة . بل يضعه في 
المرتبة الثانية بعد السّماع وقبل القياس .١‏ ويقول في تعليله لذلك : " لآن القياس 
لا يكون إل بعد أن ينضح الأصل والفرع » ويُعرف المطّرد من الشنّاذ : 
فالئّحوي يبدأ بجمعالّادة التي يُطلق عليها « المسموع » ويّجري عليها 
الاستقراء والملاحظة , ثم يخضعها للتصنيف . حتى إذا ما استقامت له 
الأصناف ( الأبواب ) واتضحت معالمها بدا في إنشاء هيكل بنيوي مجرّد يدل 
تصوّراً ما للتّفاعل بين الصُور المختلفة لمبائئ اللغة " 20 . 


(') الاقتراح 118 . 
(') الإنصاف المسألة 4 ١‏ صفحة (197). 
(')الأصول .١١4‏ 


لادلا 


موقي آبن ولد من دلبل الاستصحاب 3 


م يمانع ابن ولآد من الاستدلال بهذا الدّليل التّحوي المعتبر حتّى ولو أن 
السبعض حط من مكانته كابن الأنباري , ليس ذلك فحسب بل إِنّنا نجد أن ابن 
ولآد قد استدل يمذا الدّليل كثيراً » وفي مسائل عدّة » ومنها المسألة النّاسعة 
والسستُون وذلك في ردّه على المبرّد عندما استدرك على سيبويه في باب ترجمته : 
هذا باب ما يكون فيه إلا وما بعده وصفاً بمدزلة مثلٍ وغيرء وذلك في قول 
سيبويه : لو كان معنا رجلٌ لهلكنا . والدليل على أَنّه وصفٌ نك لو قلت : 
لو كان معنا إلا زيدٌ لهلكنا » وأنت تريد الاستضناء كنت قد أحلت237. 


وفي المسألة الثالفة والثمانين يقول في ردّه على المبرّد بعد أَنْ استدرك على 
سيبويه في باب ترجمته : هذا باب ما ينصرف من الأفعال إذا ميت به رجلا : 


... وأمًا اعتلاله بن الياء والَّاء واحد في باب يعد » وما أميلحَ زيداً ! 
فقد أتى في غير موضعه ؛ لِأَنْ الحمزة والنَّاء والياء والثون إذا جاءت في أوائل 
الأسماء التي على وزن الفعل المضارع فمجراها مجرى واحد , في منع الصّرف 
إذا كن زوائد ء لا يُقال : إن بعضها أولى والثايٍ تابعٌ ومشبه ء وليس الأمر 
كذلك في باب يعد , وذلك أن الأصل في سقوط الواو مع الياء والكسرة إذا 
وقعت بينهما في قولك : يَعِدُ » وأسقطت مع الهمزة في أُعدَ , ومع النّاء في تعد 
والثون على الاتّباع ؛ ليطرد الكلام» وليس في امجيء بهذا فائدة في هذا الموضع؛ 
لآنه لا خلاف في أن هذه الحروف إذا وقعت زوائد في أوائل الأسماء التي على 
وزن الفعل المضارع أَنْ تلك الأسماء غير مصروفة('2 " . 


(' الكتاب 9/وسمم , 
(*) الاتتصار 191 . 


1١١ /ا‎ 


وفي المسألة الرابعة عشرة بعد المائة بعد أن استدرك المبرّد على سيبويه في 
جار وعا ربت ولع د فاعر نان كارف بالجمع” '2 يقول في 
الرّدَ عليه : " ... وأمّا قوله : إن العرب تقول في القليل : أقراء » فليس ذلك 
ا 11111100 
قليل قعل أَفثُلّ :وقد رك امستمالة اليه في قرء والستفتوا غده يفشو ل ر:613:*, 


وفي المسألة السّادسة عشرة بعد المائة يقول في ردّه على المبرّد بعد أَنْ 
استدرك على سيبويه في باب ترج : هذا باب أيضاً للخصال التي تكون في 


22 
113 


: أما قوله : إن العين في ضعة فَتَحتْ ما قبلها كما تفتح في الفعل 
فغلط ؛ لأَنْ ذلك لا يكون في الأسماء قياساً ‏ وإِنّما جعلوا ذلك في الفعل ؛ لأَنّ 
الفعل في الأصل مبِفّ على التُغيير بتصرّفه وتنقله من حال مضي إلى حال 
استقبال » ويُبنى منه فاعل ومفعول ومصدر , فاحتمل ذلك » ولم يكن مثل ذلك 
في الاسم إلا شاذًا ؛ لأنّ الاسم إِنّما يدل على المسمّى بيأته » فإذا غُيّر بطلت 
دلالته » والأفعال إِنّما هي عبارة بيت للأزمنة » وليست بموضوعة لمسمّيات , 
فاحتملت من التغيير ما لم يحتمله الاسم ...2*0 " . 


2)"”"١ الأشياء‎ 


وف المسألة العشرين بعد المائة يقول في ردّه على المبرّد بعد أَنْ استدرك 
على سببويه في باب ترجمُهُ : هذا باب ما يُحذف من أواخر الأسماء في 
الوقف”©:" ... قول الخليل أقوى ؛ وذلك أن الإتهام أَصلّ والحذف عارضٌ 


(') الكتاب /599 . 

( ') يُنظر الانتصار ‏ صفحة ( 748 ) . 
("2 الكتاب 78/4 . 

(؟) الانتصار /41 548257 . 

(* الكتاب 189/4 . 


١18 


للكلمة لأسباب توجبه . وليس ها هنا سببُ أراناه سيبويه غير ما قال من أَنّ 
التداء باب حذف . يقولون فيه : ياحار » ويحذفون التَبوين » والأسماء فيه قد 
ع 4 1 0 2 2000 ًَ 2 6 6ه 
تأي على التمام غير محذوفة , ولا مرحمة ء فالتّمام أولى به ؛ لأنّه الأصل ؛ إذ لم 


يُسمع قول العرب فَيَتْبَعْهَا » وكان الباب قد يقع فيه التّمام' والمحذوف , فتركه 
على التَّمام أولى لِأَنّه الأصل('2 . 
وانظر إليه في هذا النَصّ الأخير في قوله : « فالتّمامُ أولى به لاه الأصل ؛ 
إذ لم يسمع قول العرب فيتبعها » هنا يقرز أنه يُلجأ إلى هذا الدَليل عندما يُعدم 
5 و 2 5 2 2 
السماع عن العرب , فكأنّه يكررٌ موقفه مع الإجماع . وكل هذا يدل على 
اعتناء ابن ولأد بالمسّماع عنايةً شديدة » فهو يذَكّرُ به ما بين الفينة والفيئة . 
هذا والمسائل التي استدل ا ابن ولأّد بالاستصحاب كثيرة » وما سبق 


ذكره ما هو إلا على سبيل المثال . 


(') الانتصار 388 . 


املد 


ء 3 ّ. 
ادلهة اخرى : 
وهناك أدلّة أخرى استدل با ابن ولد » وقد أشرنا إلى بعضها في مُقدّمة 
هذا الى ث » وربا أطلق عليها البعض » الأَدلّة الجدليّة « وقد استدل ابن ولأد 
ببعض منها ء ومن ذلك : 


الاستدلال بالعكس : 


ومن الأمفلة عليه قوله في المسألة الرابعة في ردّه على المبرّد عندما 
استدرّك على سيبويه في باب الفاعل الذي يتعدّاه فعله إلى مفعو لين ويقتصرٌ على 
أحدهما إن شاء 2١0‏ : 


"... وكذلك لو اضطرٌ شاعرٌ إلى أَنْ يقول مثل : مررت زيداً يضرية 
عمروٌ , للزم على قوله أن ينصب زيداً بفعل مضمر ء يفسسّره ( يضرب) . فإِنْ 
قال : ليس بمدساغ في اللفظ أن تقول : مررت يضرب زيداً عمروٌ » قيل له : 
وهو منساغ في المجازاة أن تقول في مثل : إِنْ تمرر بزيد يُكرمك . أَنْ تقول : إن 
تمسرز يُكرفك زيد » فأجز : إن تمرر يد يُكرمك , على أَنْ ترف زيداً بفعل 
يفسّره ( يُكرمك ) ؛ لأَنّه منساغ ("2 " . 1 

وني المسألة التّاسعة يقول في ردّه على المرّد بعد أن استدرك على سيبويه 
في باب ترجمته : هذا باب يُحمل فيه الاسم على اسم يُبنى عليه الفعل مر 
ويُحمل مرة أخرى على اسم مبي على الفعل : 


('2 الكتاب و/باسم 


(') الانتصار ك5 مه 


" ... فالجمل تعطفُ على الجمل مع اختلاف أحوالها . وتباين مجاريها في 
معانيها , فكيف لا تُعطف مع اختلاف مواضعها . وإذا كانت الجملة لا يلزم 
فيها أن تتبعها الجملة في لفظها . كذلك لا يلزم في كل حال أَنْ تتبعها في 
موضعها ‏ ألا ترى أَنك تقول : إن زيدا قائمٌ وعمراً جالس » فنأ بلفظ الجملة 
الثانية كلفظ الأولى » وتحملها عليها , وإِن شت شئت لم تفعل ذلك , فتقول : إن 
زيداً قائعٌ وعمررٌ جالسٌ » فأنت فيما ينساغ لك أَنْ تحمله على الأَوّل  ٠‏ مخيز 
في مله عليه . أو ترك ذلك » فكيف فيما لا ينساغ لك البئّة أن تحمله على 
الأول » فقياس ما تحمله من الجمل على الموضع كقياس ما تحمله على 
اللفظ ...200 " . 


وفي المسألة الرّابعة والنّسعين يقول في ردّه على المبرّد بعد أَنْ استدرك 
على سيبويه في باب الإضافة إلى ما ذهبت فاؤه من بئات الحرفين : " ... وما 
قوله في « شيّة » : إن إذا رد حركة الواو إليها أسكن الشّين » فتحريك الشّين 
أولى من تحريك الدّال من يد ؛ لأا نما حركنا في يد إذا قلنا : يدوي تعويضاً 
من حركة الإعراب الي في الال » وحركة الإعراب ليست بلازمة على كل 
حال . إِنّما تدخل في الوصل , وُحذف في الوقف . و« شيّة» حركتها حركة 
بناء لازمة للحرف . والتّعويض من اللازم أولى » وليس كوفا في الأصل للواو 
بمانع لأن يُعرض منها ؛ إِذْ لزمت الشّين وجبت ها بعلّة من العلل كما وجبت 
حسركة الإعراب في حال من الأحوال . ولا لم يكن تركنا الإعراب في الوقف 
يوجب ترك الستّعويض في السب إلى يد , لم يكن رذ حركة الواو إليها من 
«شية» في النُسب يوجب ترك التُعويض ...230" . 


(' الانتصار وه 5٠.‏ 2539 59. 
(' الانتصار 71١‏ . 


1,١ 


الاستدلال بببان العلّة : 


واستدلاله ببيان العلّة كثيرٌ جداً ولكن نذكر بعض المسائل في ذلك ع 
فمنها المسألة كانه بر لاق بعك ل و أ استدرّكَ على سيبويه 
في باب ترجم[ته : هذا بابٌ يُحمل فيه الاسم على اسم يينى عليه الفعلٌ مرق 
ويُحمل مرّة” أخرى على اسم مبني على الفعل( '2 : 


'"... ونحن نجد في الكلام جملة' لا موضع لها معطوفة” على جملة لها 
موضع . يُجمع التّحويون على إجازقا , ولا يمتنع الراذُ من ذلك فيها » وهو 
قولك : مررتت برجل قام أبوةُ وقعد عمروٌ , فقام أبوه جملة في موضع جر 
لأنّها نعت لرجل » وقعد عمررٌ معطوفة عليها وليست في موضع جر ؛ لأك لا 
تقول : مررت برجل قعد عمروٌ ؛ إِذْ ليس في الجملة الثانية ضميرٌ يعودُ على 
رجل فيكون نعتاً له , وكذلك إذا قلت: زيدٌ يضرب غلامَةٌ فيغضب عمروٌء 
فيضربُ غلامَةُ رفعٌ لألّه خير المبعدأ ...290 " . 

وفي المسألة العاشرة يقول في ردّه على اللمبرّد بعد أن استدرك على سيبويه 
في باب الاستفهام” "2 : 

" قوله : قد كان ينبغي له ها هنا أَنْ يُضمرَ فعلا يرتفع به ( أنت ) 
ويكون ناصباً لزيد , فليس يلزمه هذا ؛ لأَنَ الكلام مبيّ من جملتين , والجملة 
الأخرى مبنيّة من اسم وفعل ... 


('الكتاب .99/١‏ 
(' الانتصار 5١‏ . 
ا 1 


١1 


2 
عع اس 


ومثل ذلك اانت زيدٌ ضربته ؟ لأن ( أنت ) ابعداء وخبره الجملة » وهي 


الابتداء الثابئ وخبره 1 تي 


وفي المسألة الثانية والعشرين يقول ابن ولأد في ردّه على المبرّد بعد أن 
استدرك على سيبويه في باب ترجمته : هذا باب الصّفة المشبّهة بالفاعل” "2 : 


8 ءءء الع اج 5 2 بان 
... فأما المعطوف في نحو قول الشاعره "2 
83 5700( بِينَ ذراعي وجبهة الأسد 


فقد أوجب في الكلام معنى وزيادة لم تكن فيه قبل دخوله » فصار أقبح 
من (يا تيم تيم عدي ) ول يجز إلا في الشّعر ؛ لأَنها فصل في اللفظ والمعنى , 
وذلك فصل في اللفظ دون المعنى ... 


مفرّقّ » قال ذلك أو لم يقله ؛ لِأَنَ المعنى قد عَلمَ أنه يريد إضافتهما إلى الأسد , 
والأوّل هو أولى بالإضافة إلى الاسم الظاهر من الآخر ...2*0 " . 


(') الانتصار صفحة ( 514) . 

.1١94/١ (')الكتاب‎ 

(") البيت للفرزدق في الكتاب 2١80/١‏ وشرح ديوانه 7١8‏ . 
( ؟الانتصارء صفحة ( 84 ). 


تقلا 


الاستدلال بعدم وجود الدليل على نفي الحكم : 


ومن الأمثلة على ذلك قوله في المسألة التّاسعة في الرَّدٌّ على الميرّد بعد 
أن استدرك على سيبويه في باب ترجمته : هذا باب يُحمل فيه الاسم على اسم 
ين عليه الفعل مرّة ويُحمل مرّة” أخرى على اسم مب على الفعل : 2١١‏ 

" أمّا قول محمد : إِنّه لا يجوز أن تعطف جملة” لا موضع لها , فهذه 
دعوى لم يأت معها بحُجّة تبينها » وليس الأمر في ذلك على ما ذكر ؛ ونحن نجد 
في الكلام جملة' لا موضع لا ء معطوفة على جملة لها موضع , يجمع التّحويون 
على إجازتا , ولا يمتنغ الرادُ من ذلك فيها ء وهي قولك : مررت برجل قام 
أبوه وقعدَ عمرو ...2"0 " . ش 

وفي المسألة الحادية والثلاثين استدرَّك المبرّد على سيبويه في باب ترجميّة : 
هذا .نان تخخار فيد أن كون لاحر ميعداة ميك علبها ما بعدهاة ©4 + حيت إن 
سيبويه لا يُجيز السَّقَيُ لك والرَّعيْ لك » وقد زرَعَمَّ محمد في استدراكه أَنَّه لا 
فصل في القياس بين هذا وبين الحمدٌ لله » والعجب لزيد . وزعم أَنْ أبَاعمر 
الجرْمي أجاز رفعهما , فيقول أحمد في الرّدّ على المبرّد : 


" أَمّا قوله لا فصل بينهما في القياس , فلعمري إِنَ الأمر كذلك إل 
العرب لَمْ تتكلم يهذين الحرفين مع الألف واللام » وكان سبيله في ال أن 7 
بشاهد من كلام العرب يدل على خلاف قوله .. 


(' )2 الكتاب ١/.ة.‏ 
7 اتصار 8ه 5١‏ 
("2الكتاب ١/م؟”‏ . 


7 


وأمّا قوله : إن أباعمر الجرميّ أجاز ذلك » فإجازة أي عمر بغير حُجَّة 
من كلام العرب كإجازة محمّد بن يزيد » ولا فرق بين إجازة هذا وهذا إلا أن 


ع ١‏ 
يأتيا بِحْكة .. ,.")١١‏ 


- 


وفي المسألة الّبعين يقول في ردّه على المبرّد بعد أَنْ ابعددد من 


سيبويه في باب ترجمته : هذا بابْ لايكون وليس وما أشبههما("2 حيث زعم 
يبويه أن حاشا حرف جاء لمعن فجر ما بعده » وفيه معن الاستنناء : 
سبو حر فجر وقيه معى 


. وما رجوع محمّد عن أن يكون فعلا إلى أن رَعَمَّ ها مصدرٌ فهذا 
اي ل اي 
فعله ولفظه ؟ وليس في الكلام فاعَلَ فاعلا . وإِنّما المصدرٌ من فاعَلَ مفاغلة 
وفعَال مثل : قال مقاتلة وقتاله”. .290 " , 


الاستدلال بالأصول : 


وذلك كما في المسألة السّادسة عشرة بعد المائة في رذّه على المبرّد عندما 
استدرك على سيبويه في باب ترجمته : هذا باب أيضا للخصال التي تكون في 
الأشياء< * 2 » يقول ابن ولاد : 


(')الانتصار 2.91١5 29.1١‏ 
('2الكتاب 41/9" . 
(؟) الانتصار 29589 1١0/١‏ . 
(2الكتاب 78/4 . 


" أَمَا قوله : إن العين في ( ضَعَة ) فَتَحَتْ ما قبلها كما تفتح في الفعل 
فغلطٌ ؛ لأن ذلك لا يكون في الأسماء قياساً » وإِنّما جعلوا هذا في الفعل ؛ لأَنَ 
' 00 2 7 20 


ابشقال )م 5 


آستدكآله بدليل الاستحهان : 


ومن الأمثلة على هذا الدَّليل ما جاء في المسألة الرابعة والسّتين » فيقول 
ابسن ولآد ني ردّه على محمد بن يزيد بعد أَنْ استدرَكَ على سيبويه في باب 
ترجمته : هذا بابٌ من الاختصاص يجري على ما جرى عليه في النداء” "2 : ْ 

"... وكذلك المسألة التي مثل بما ء وهو قولك : لقيكّك يوم عبدالله 
قائماً , فإنّما الفعل في اليوم , ولّمْ يَعمل في عبدالله » ولو جعلت قائماً حالاً من 
الكاف أو النَّاءِ في لقيتك جاز ؛ لِأَنْ الفعل قد عمل فيهما » فحسن أَنْ يعمل في 
حالمهما ء ولا يكون قائمٌ حالاً من عبدالله في هذه المسألة » فإن أردت أَنْ تجعلّه 
لعبدالله قلت: لقيتَكَ يوم عبذالله قائم 25 " . 

ومن المسائل التي استدل فيها ابن ولآد بالاستحسان المسألة الثانية 
والثلاثون بعد المائة » فيقول في ردّه على الممرّد بعد أَنْ استدرك على سيبويه في 
باب الإدغام , بعد أن استدل سيبويه بقول الرَّاجِر : (4) 


(0) الانتصار /10 1784 748 . 
(')الكتاب 7/9 . 

(؟) الانتصار 184 ه6١.‏ 

(؟) البيت بلا عزو في الكتاب 4 »© ولمحتسب 55/١‏ . والمخصّص 21١9/8‏ 


واللكت 55؟١‏ . 


1١15 


كَائْهَا بَعْدَ كلال الرَاجِرٍ وَمَسْحِي مر قاب كاسر 

يقول : " إِنَّما جاز التقاء السّاكنين في هذا البيت على ضعفه ؛ لَه لا 
يلزم الإدغام من وجهين : 

أحدهما : أنه قد يكون موضع لماء ما لا تُدغم فيه الحاء ؛ لذن الماء 
ليسست من الكلمة .ء وإِنَّما هي كناية » فقد تضيف هذا الاسم إلى الكاف 
المضمرة والاسم الظاهر وقد لا تضيفها , فهذا وجة . 

والوجة الآخرُ : أن هذا الإدغام إِنّما وقع استحسانا من قائله في لغته لا 
على أنه لازم في اللغات , واجتماع الساكنين ها هنا كاجتماعهما في الوقف , 
إلا أنه وَصّل فتركه على حاله في الوقف , ومن ها هنا صار قبيحاً ('2 " . 


(') الانتصار 75927548 . 


١ /ا‎ 


؟- طرق ابن ولاد في استدلاله : 


تعدّدت الطُرْقٌ التي استخدمها ابن و لاد في استدلاله على ما يذهب إليه 
من آراء في سبيل الانتصار لسيبويه » فمن مقتضيات الصناعة التَحويّة التي كان 
يُجيدها إلى استدلاله بآراء النحاة الآخرين » وآراء سيبويه » بل آراء المبرّد 
نفسه , إلى الإلزام » إلى الاستدلال بشرح عبارة سيبويه وببيان منهجه , إلى غير 
ذلك من ارق الكثيرة التي استخدمَهًا ابن ولآد في استدلاله , والتي سنذكرها 
الآنّ بشيء من التّفصيل , مع صرب الأمئلة لكل طريقة : 


لقد كان لتمكن ابن ولأد من الصّناعة النّحويّة أَثر كبيرٌ في انتصاره 
لسيبويه على المبرّد » وهي السّمة البارزة لديه , ولا غرو في ذلك ؛ فهو الذي 
قيل عنه : إن نحوي ابن نحوي ابن نحوي” ' 2, فهو يحاور الخصم بصورة عجيبة , 
م يَرجِعْ بالمسألة إلى أصوها » ثم يمثل لها ويستشهد . ويبّين خطأ الخصم إذا ما 
أخطأ في الصناعة النّحويّة » انظ إليه في هذه المسالة لتتبيّنَ طَرَفاً ثما قلتْ لك : 
يقول محمد بن يزيد : 

" ومن ذلك قوله في باب « ما » إِنَ الخبر جاء في التّقديم منصوباً في 
قول الفرزدق :"2 


(' إنباه الرُواة 49/١‏ ء بغية الوعاة "85/١‏ . 
(') الكتاب 50/١‏ ء شرح ديوانه 7378 . 


١4 


قَأَصبَحُوا قَدْ أَغَادَ الله نَعْمَتَهُم ‏ إِذْ هُمْ قُرَيْشُ وَإِذْ مَا مثلَهُم يَشْرْ 
قال محمّد : ولسدسن هذا موضع ضرورة ء والفرزدق عَْتَهُ الرّفعٌ في 
التأخي , ومن صب اير مرا وفع فم ... 


قال أحمد : قول محمّد « وليس هذا موضع ضرورة » لا حُجّة فيه على 
سيبويه , نما هي رواية عن العرب » وامحاجّة في مثل هذا على العرب , أن 
يقول هم : لم أعربتم الكلام هكذا من غير ضرورة لحقتكم ؟ أو يُكذّب سيبويه 
في روايته . وهو عنده بخلاف هذه الحال » وإذا كان غير مُكذب عنده فيما 
يرويه » وكانت العربُ غير مدفوعة عمًا تقوله مضطرّة بالوزن أو غير مضطرّة : 
فعلى انحوي أَنْ ينظر في عله وقياسه ‏ فإنْ وَاقَقَ قيَاسَهُ وإلاّ روا على أله شاد 
عن القياس , ول يكن للاحتجاج بالضرورة وغيرها معتى ‏ إذا كان النّاقل ثقة . 


ما قوله : والفرزدق لُعَمهُ رَفُعْ اخبر مُوْخَراً » فكيف يُنصَبُ مُقدَماً ؟ 
فليس ذلك بحجّة ؛ لأنْ الرواة عن الفرزدق وغيره من الشُعراء قد تُغيّر البيت 
على لغتها , وترويه على مذاهيها جما يُوافقَ لْقَةَ التشّاعر ويُخالفَهَا ؛ ولذلك 
كَثرّت الروايات في البيت الواحد أله ترى أن سيبويه قد يستشهد ببيت 
لوجوه شْنّى ؛ وإنّما ذلك على حسب ما غيّرته العرب بِلُغاتها ؛ لِأنَّ لغة الراوي 
من العَرّب شاهدٌ » كما أَنْ قول الشّاعر شاهدٌ إذا كانا فصيحين "2١١...‏ . 


2 م2 0 شا ىصوم 3 يه 2 
وقوة ابن ولاد في هذه الصناعة , وتمكثة منها قد لا ُحوجه في بعض 
المسائل إلى الاستدلال ؛ لِأَنْ الخصم قد اقتنع بما يقول , وشده بما يسمع , 
والمسائل الدَّالة على ذلك كثيرة » فانظر إليه في هذه المسألة أيضاً لتتييّن شيئاً ما 
قلت لك : 


(') الانتصار, المسألة المّابعة ( 4ه 8ه) . 
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يقول محمد بن يزيد : 


" ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ هذا بابْ ما هو اسم واحدّ يقعٌ على 

8 5 2 5 0 3 2 فاه :0 

مح وفيه علامة التأنيث » يقال حَلقاء واحدة , وحلفاء للجميع , وطرفاء 
مه ار 
ربهمى : 


قال لت 2 وزعم الأصمعي” "2 أن الطّرفاء طَرَقة » وواحد الخلفاء 
خلفة » مكسور اللام » وواحد القصباء قصبّة سة قصبة , وهذا خاصّة كنيرٌ على السنة 
العوامً . 


قال أحمد : أَمّا مَا حَكَاهُ عن الأصمعيً من ماعه طَرَقة وحَلقَة فصحيحٌ , 
وليس يحكي إلا ما سمِعَّ » وأَمّا تأوله أنه مكسرٌ على حلفاء وطرفاء » فغير 
ص ريه جه م ميد لكر بي اد عه رطرداه من 
بجع كُسّرت عليه طَسرَقَة وحَلقة آك ؛ ُحقَره على لفظه فتقول : حُلَيْقَاء 
وطْرَيْقَاء » ولا ترده إلى تحقير طرق وحَلقَة , ثُمّ تجمع بالآلف والنّاء كما تفعل 
ذلك بالجموع إذا كسّر عليها الواحد ,نحو قولك في تحقير الواحد من درهم : 
ذُرَيهمات . وإلّما حقرت درهما . ثُمَّ جمعته , ولو جُمعَ طَرَقَة وحَلقة على بابه 
لأخري مُجْرَى نظائره نحو : شجرة وشجر » وخرزة وخرزء فكان فيه طَرَقة 
وطرّف . وحلفة وحَلّف » كما قالوا : قصبَّة وَقصّب ...270 " 


ما في هذه المسألة فهو يِتّحَذَ أسلوباً آخر لإيصال الحجّة إلى الخصم 
تتجلّى فيه براعته في هذه الصّباعة » وإلمامه بمقتضياتا , فانظر إلى المبرّد يقول : 
('2الكتاب "كوه . 


(')يُنظر الكت »ء شرح المفصّل 8٠١/0‏ . اللسان ( حلف ) . 
20 الاتتصار 74١‏ . 


" وثما أصيناه في الجزء الرابع في باب ترجممةُ : هذا باب من الفعل سمي 
الفعل فيه بأسماء مضافة ليست من أمثلة الفعل الحادث » قال''©: أَمّا ما تعدّى 
المأمور إلى مأمور به فقولك : عليك زيداً » ودونك زيداً ٠‏ وَأمّا ما تعدّى المنهي 
إلى منهي عنه فقولك : حذّرك زيداً » وحذارك زيداً . 


قال محمّد : فقد ترك في هذا القياس من وجهين : أَمّا أَحدهما فإن قوله : 
حَدَرَكَ إِنّما معناةٌ احذرٌ , وهذا أَمرّ » فإنْ قال قائل : معنى احذرٌ : لا تَدْنُ منه: 
فكذلك عليك معناه لا يفوتتّك , وكلّ أمر أمرت به فأَنْتَ في المعنى ناه عن 
خلافه ؛ أن قول : اضرب زيداً » فيّ عن ترك ضربه .. 


ععال دا عاض 


قال أحمد : الذي يُيّن فساد ما أتى به محمد أن ثبيّنَ أَوَلاً ما معنى الأمر ؟ 
ومامعن النَّهي ؟ فنقول : إِنْ الأمر هو : تزجيتّك المأمور إلى فعل يفعله , 
ومحاولك ذلك منه , والّهِيُ : محاولتك أن يترك فعلاً » والدّليل على ذلك أَنَك 
إذا قلت آمراً : اضرب أو قُمْ » كان الجواب من المأمور إذا انصاع لأمرك أَنْ 
يقول : أنا أفعل . وإذا يت عن شيء كقولك : لا تفعل » فالجوابُ عن ذلك 
أن يقول : لست أفعل ‏ فجواب الأمر بالإيجاب , وجواب النّهِي بالنّفي . 

وإذا كان الأمرُ على ذلك نظرنا فيما أَتى به سيبويه ثا أنكره محمد , 
فقلنا : لا يخلو قوله : حَذَرَك من أن يكون مَلَهُ على أمر يفعله » أو ني يتركه , 
فإن كان حَمَّلّه على ارك فهو فيّ لا محالة . وهذا معنى التّحذير » فَأما ما أَتى 
به العرب على لفظ الأمر وهو في معنى النَهِي . وعلى لفظ النَهي وهو في معنى 
الأمر فكثيرٌ . 


('؟ الكتاب ١/49؟‏ . 


حصن 


وإنّما قرب الشّيء إلى حقيقة معناه , وذلك نحو قوهم : انته عن كذا ء قال الله 
عر وجل ( التهُا حيرا لَكُمْ 6 ,2١‏ فهذا على الحقيقة في وإِنْ كان على بناء 
الأمرء فلا وجه لقولك : إِنَّ حذَرَّك في معنى احذرٌ » فهو لو قال : احذرٌ , 
لكان ناهياً في المعنى . 


ما قوله : وكل أَمرٍ أمرت به فأنت في المعنى ناه عن خلافه » فليس كما 
قال قد يخرج الأمر مخرج التُخيير كقوله جلّ وعرّ : ( وَإِذَا حَلَكُمْ 
قَاصْطَادُوًا 6*' ول يُنهوا عن ترك الصّيد إذا أمروا بالصّيد » وليس الأمر فياً 
من حيث كان أَمْراً » ولا النّهِيُّ أمراً من حيث كان فيا » وإذا أمرنا بالثتّيء 
فإنّما نعلم أَنّا فينا عن خلافه باستدلال لا بنفس لفظ الأمر » ولو جاز أَنْ يكون 
الأَمرُ كيياً والنَهِيُ أمْراً لكان المأمور 0 المنهي عنه ؛ والمأمور هو المنهي » هذا 
خط ...("2". 


الاستدلال بآراء النحاة الآخرين : 


وهي إحدى الطّرق التي سلكها ابن ولأد في استدلاله ‏ وإِنْ لَمْ ُكثر من 
ذلك » والرأي التحوي لعالم من العلماء لا يعد دليلاً يرد به رأي غيره إلا إن 
كان سعدا إلى درل ددر هن أدلة النّحو المعروفة كالسّماع والقياس والإجماع 
راشوب فال رلكمن ريما ذكر التّحوي رأي عالم آخر من باب 


(*') النّساء آية ١لا١‏ . 
( ") المائدة آية * . 


(" الانتصار ء المسأَلة الخامسة والعشرون ( عق 05 . 


تون 


الاستئناس »؛ ومن باب ترجيح رأيه الذي يذهب إليه و خفيوضا إذا كان ذلك 
التحوي الذي ثقل رأيه قن لهم باعٌ في صناعة الحو . 

ومن المسائل التي استدل فيها ابن ولأد بآراء الثحاة الآخرين هذه المسألة 
التي يقول فيها محمّد بن يزيد : 


" ومن ذلك قوله في باب ترجمثه هذا باج نا يقصي لآله تبح أد 
يُوصف بما بعده » رَعَمَ أله يقول )١(‏ : هذا قائماً رجلّ » فينصب قائماً على 
الحال ؛ لأنّه لا يجوز أَنْ يجعل رجلاً صفة لقائم » فينصب على جواز هذا رجل 
قائماء إلا أنه الوجه لما قدّمه » وكذلك فيها قائماً رجلّ » وصدق هذا القياس , 
ولكنّه أجاز مَعَّ هذا أَنْ كقول : هُوَ قائماً رجلّ » وهذا محال , وقد ناقض فيه ؛ 
أنه لا يجوز هو رجل قائماً » وهو يردٌ هذا وجميعٌ النّاس . 


0 


أَرَهُ جعل بين الرّدَ وبين كلام صّاحبه غير زيادة حرف 
التفي ؛ وذلك أَنّهِ قال : لا يجوز , فزاد ( ولا ) فقط . ول يُيّن من أَيْنَ امْتتَعَ 
ذلك. وادّعى أَنْ سيبويه يردٌ قول نفسه وجميع النّاس كذلك » وليس الأَمرُ 
كما قال , وَبَيَانَ ذلك أن الكوفيّين بأسرهم يُجيزون هذا الباب ء ولايُفرّقونه , 
وإنّما سسيبويه حكى عن الخليل في المعارف إذا وقعت بعد المضمرات في مثل 
قولك : هو زيدٌ منطلق أنه لا يجوز » وليس هذا من ذلك ؛ لأنّه ليس كل النّاس 
يعرف زيداً , إنما يعرفه بعضْ » ويجهله بعض » وليس رجلّ كذلك , وما أشبهه 
من التكرات , وإنّما صار الكلام محالاً في زيد ونظائره ؛ لأنك إذا قلت : هو 
زيدٌ قائماً فِإنّما تعرّفُ المخاطب في نفسه ء إِذّْ كان لا يعرفه .. 


قال أححمد:لم 


2.١9/9 (')الكتاب‎ 


الذردنا 


وسألت أبا إسحاق ”' > عن هذه المسألة فأجاب بأنّها لا تجوز إلا على أَنْ 
تجعل رجلا في معنى الرَّجْلَّةَ وفي الشتّجاعة "2 وهذا الذي ذهب إليه قد جاء به 
سيبويه في المعرفة ؛ لأنّه قال : إذا قال الرَّجُل : أَنا فلان وهو يُريد الافتخار 
| اسعس 3 5 350 2 علا 2 
حستت الخال بعده . وكذلك إذا قال : أنَا عبذالله » وهو يريد التذلل والتصغير 
لشأنه قال بعده : آكلا كما يأكل العبيد "2 وهذا الكأويل منساغ في المعرفة 
والذكرة (*) " . 
8 و 2 8# _ 5 .- 7 ين و 
وفي مسألة أخرى يستدل فيها ابن ولاد برأي أحد التحاة يقول 
محمد بن يزيد : 


" ومن ذلك قوله في باب ترجمتة : هذا باب ما لا يكون إلا على معنى 
ولكن "2 , يعني في الابتداء » فأوجب ألا يكون فيه إلا التصب . 


قال محمّد : وقد ذكر في هذا الباب أشياء كثيرة يجوز فيها الرّفع » وهذا 
نقضّ لما صدّر به الباب من ذلك قوله 200 : 


“ل له ل 826 2 عع فى ل 
ولا عيب فيهم غير أن سَيُوفهُم بهن فلول من قرّاع الكتائب 


ينبغي في غير » أن تكون في موضع رفع على حدّ قوله : ما جاءي 
أحذ إلا مار ؛ أي أحد الجائين حمارٌ » ويكون عيبهم هذه الفضيلة , أي هذا 
مكان ذلك . كما أجاز عتابك السّيف("2 . 
'') هو أبو إسحاق الرَجَاجٍ انظر ترجمته صفحة ( ١‏ من هذا البحث . 
(' يُنظر الكت هوءة. 
("2الكتاب 9710/9 . 
( ) الانتصار ء المسألة الثّانية والخمسون ( 15-984) . 
(*) الكتاب 88/9" . 
"١‏ ) للتّايغة اذاي في ديوانه +٠‏ والكتاب 585/8 . 
('' يُنظر الكتاب 781/97" . 
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وعلى هذا يجوز أن يكون قول الله جل وعرّ : (( أَخْرِجُا من ديارهمْ 
بقِر حَق إلا أن يَقولُوا ر ْنَا الله 4 ( ' 2 أي : الذي يقوم مقام ما يجب له 
الإخراج عند الكافرين أن يقولوا : ربّنا الله » وقد ذكر أشياء كثيرة نحو هذا 
تركنا ذكرها لاستغنائنا ببعض عن بعض . 

قال أححد:... وما قوله : وقد ذَكرَ أشياء كثيرة تركنا ذكرها 
لاستغنائنا ببعض عن بعض ., فما علمت أن في الباب مسألة إلا وسيبويه موافقٌ 
عليها , لا تحتملّ شيئاً ما ذكره محمّد , غير أَنّه تأوّل فيها المعنى تاولا ضعيفاً بعد 
أن اختار قول سيبويه , وبنى التفسير عليه » وهو قوله جل وعرّ : ( لا عَاصمَ 
من أُمْرٍ الله إلا مَنْ رَحمَ © 7" , فلا يجوز في قول أحد : إن من رحم يكون 
بدلاً من عاصم ؛ لأنّه إِنْ أبدل منه صار ( من رحم ) يُعتصم به من الله 
وهذا محال . 


وقد انَفْقَ أهل اللغة جميعاً أَنَ تأويل ( إلا ) ها هنا الانقطاع , ونه لا 
يجوز أن يكون مبدلاً من الأوّل ؛ وكذلك قال الفرّاء "2 في كتاب المعان (* 
إل أكّه زعم في ا ا أنه تآوّل متأول 


6 
1 


نَ عاصماً في معنى معصوم جَارَ البدل كما كان في ( عيشّة رَا ضيّة 6 2*0 بعنى 
يد 1١)‏ قن مرق ار ا ل ا 


(" )هو أَبو زكريًا يحيى بن زياد زات 7٠١17‏ ه ) انظ طبقات التّحويين واللغويين 4 ١‏ ؛ ومعجم 
الأدباء 71/5/17 . 

(*'يُنظر معاي القرآن ١518/7‏ . 

(*2 الحاقة آية ١؟‏ والقارعة آية /ا . 

(*) الطارق آية 5 . 


1١ه‎ 


إنٌَما يجوز فيما لا يُلبس ء فَآمّا ما ألبس فلا يجوز فيه ذلك » ألا ترى أنَك لو 
قلت :لا ضارب في الدَار » وأنت تُريدُ مضروباً » لم يَعْلم المخاطب حقيقة ما 
أَرَدْسَ » وكذلك لو قلت : رأيت زيداً ضارباً » وأنت تُريد مضروباً , لم يعلم ما 
نويت , وفي هذا اختلاط الكلام والتباسه وفساده (20 " . 


الاستدلال بآواء لكبو ببِكَ : 


لم يتردّد ابن ولآد في الاستدلال بآراء سيبويه نفسه الذي يقوم بالانتتصار 
له على المرّد ؛ أن الكل يعرف أَنّه إمام التّحاة » بل إِنّه يصرّح بذلك في ردوده 
على المبرّد » انظرٌ إليه وهو يقول في ردّه على المبرّد بعد أن استدرك على سيبويه 
قوله في باب « نعم » : هذا باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمراً ؛ لأَنّهم 
شرطوا التفسير ('2 : 

"... وججملة القول في ذلك أَنْ الموضع الذي تعمل فيه في المظهر غيرٌ 


الموضع الذي لا تعمل فيه إلا في مضمر , والفصل الذي حكيناه عنه هو شاهدٌ 
لما احتججنا به له , ومن قوله نعبّرُ عنه , ونحعج له ...250 " . 


ومن المسائل التي استدل فيها ابن ولد أيضاً بقول سيبويه هذه المسألة 
التي يقول فيها محمّد بن يزيد : 


(') الانتصار , المسألة الثامنة والسكُون ( 959 .)١58-‏ 
(*)الكتاب 9إهل/ا١‏ . 
(*) الانتصارء المسألة المسّادسة والخمسون ( 985٠0‏ -147). 


لمرلا 


" ومن ذلك قوله في باب الأفعال التي ُستعمل وتلغى , ذكر ”'' أَنّه إذا 
أَخّر ظَتَنْتْ وما أشبهها بعد المفعولين أو بعد أحدهما فهو مخيّر , إن شاء أعمل ‏ 
وإن شاء ألغى » وذلك أَنّه إن قدّرها مؤْخّرَةَ مثلها مقدّمة لم يكن من الإعمال 
بد » وإن تكلم وهو يُريد بالاسم الابتداء فقال : زيدٌ » وهو مُتيقَنٌ , م أدركه 
التّك بعد فقال : أظنُ منطلق , لم يعمل ظَتَنْتْ » وقد عمل الابتداء ؛ لِأَن 
عاملاً لا يدخل على عامل , وهذا قول جميع من يُوثق بعلّمه ... 


قال أحمد : ... والذي ردّه أَحدٌ وجهيها , والدَلِيلٌ على ذلك قول 
سيبويه' "2 في هذا الباب : " وإنّما كان التَأخيرُ أقوى " يعني في الإلغاء ؛ ' لأَنّه 
يجيء بالشّكٌ بعدما بمضي كلامُّه على اليقين . أو بعدما يبتدئٌ وهو يُرِيدُ اليقين , 
نُمّيُدركه الشّكُ ' فقول سبويه : " يجيء بالشتّكّ بعدما بمضي كلامُه على 
اليقين " » عند السّامعين لا عند المتكلّم » ولو أراد عند المتكلّم لم يقل : " أو 
بعدما يبتدئٌ وهو يُرِيدُ اليقين , ثُمَّ يُدركَهُ الشّكُ " فقوله ها هنا : وهو يريد 
اليقين , غيرٌ قوله في الوجه الأول : بعدما بمضي كلامه على اليقين , فهو ها هنا 
غير مُريد لليقين , وإِنّما خرج كلامه على اليقين عند السّامعين ‏ وقد بَنَاهُ في 
ينه على الثنّكٌ ؛ لأَنّ المّلكّ إرادته ...0" " . 


ومن المسائل أيضاً التي استدل فيها ابن ولأد برآي سيبويه هذه المسألة 
التي يقول فيها محمّد بن يزيد : 


(')الكتاب ١/9١ؤ1-.؟١(.‏ 
(") الكتاب 2976/١‏ 
(") الانتصار ء المسألة الرابعة عشرة ( "لا - 1/4) . 


1١ /ا‎ 


" ومن ذلك قوله في باب ترجمته : هذا باب لا يكون الوصف المفردُ فيه 

إلا رفعا . قال : << وتقول : يا أيّها الرّجل زيدٌ أقبل » وإنّما كوّنت لأنّه موضعٌ 
.ا داه 0 30 و قل 31 . و ل 05 0 ١‏ 

يرتفع فيه المضاف , وإِنّما يُحذف التّوين في موضع يُنصبُ فيه المضاف » 7 1 


81 إن 


قال محمد : وَقَدَ تاقضّ ؛ لأنه يقول: يا هذا رَيْدَ أفبل , وزيداً على اللفظ 
وعلى الموضع فيْتَون ” '' » وهذا موضعٌ لا يقعٌ فيه المضاف إلا نصباً » لا تقول 
إلا : يا هذا ذا المال أقبل » على ندائين . وقد كان قال في أَول باب التّداء : 


أقول : يا زيذ الطويل والطويل على الموضع , والرّفع فعلى أن زيدا وما أشبهه 


قد اطّرد فيه النّداءِ » وصار بمتزلة ما يرفعه الفعل والابتداء ونحو ذلك . 


7 
َع ا 


قال أحمد : أَمّا قول سيبويه في يا أَيّها الرَّجُل زيدٌ : إن زيداً مُتُونْ له في 
موضع يرتفع فيه المضاف . فليس يحالف محمَّدٌ ولا غيره فيه » وإنّما ألزمه على 
كنذا القول أن ليون فى الموضع الذي يغصي فيه الشاف :+ إذ عار هه قله 
مبرحه اجر : يا هذا زيدٌ » وهو يقول : يا هذا ذا اللُمّة » فِينَصَبْ على 
النّعت ؛ لأَنْ هذا لا ينعت بالمضاف .. 


م .26 


وَقَدْ قال سيبويه في غَيّرِ هذا الفصا لوالا عور ي مومع بحصبا لي 
المضاف , أي : إِنّما يجوز الحذف في هذا الموضوع . وغير الحذف أيضاً جائز , 
وكذلك إذا قال : يا هذا زيد » وهو ينوي الوقوف على هذا , فإِنْ شَاءَ رَقَعَ 


)م 


زيدا بتنوين وبغير تنوين , وإن شاء نصبّه مَتونا 7 


('2الكتاب .١98/9‏ 
(') يُنظر الكتاب 997/9 . 
(') الانتصار ‏ المسألة الثامنة والخمسون ( 48 8-1 94) . 


١78 


الاستدلل بآراء المبرد نفسه : 


قد يقع المبرّدُ في التناقض دون أن يَشْعْرَ بذلك 2 وقد يُغفل عن ب بعض 
8 ان ىن 0 5 هد 1 
ارائه , إلا أن يقظة ابن ولاد تحول دون ذلك » فيقوم بالتبيه على كل ما سها 
عنه » واستدلاله هذا برأي المبرّد يعد إلزاماً له ء فانظز إليه في هذه المسألة التي 


يقول فيها محمّد بن يزيد : 


" ومن ذلك قوله في باب الأفعال التي ُستعمل وثُلغى , ذَكر” '2 أَنّه إذا 
أأخر ظَتَنْت وما أشبهها بعد المفعولين أو بعد أحدهما فهو مميّرٌ » إن شاء أعمل 
وإن شاء ألغى ؛ وذلك أَنّه إن قدّرها مؤْخَرةَ مثلها مقدّمة لم يكن من الإعمال 
بد وإِن تكلم وهو يُريد بالاسم الابداء » فقال : زيدّ » وهو متيقن , ثُمّ 
أذْرَكَهُ النّكُ بعدُ فقال : أن منطلق , لم يَعْمَل ظنستْ وقد عَملَ الابعداء ؛ لأن 
عاملاً لا يدخل على عامل , وهذا قول جميع من يوثق يعلمه » وكذلك إِنْ قال: 
أَيْنَ تظُ زيداً ؟ إذا جعل « أَينَ » مستقرًاً » وإنْ شاء نصب ,ء وإِنْ قال : أينَ 
تظن زيداً قائماً ؟ وجعل المفعولين زيداً وقائماً » فلا بُدَ من القصب ؛ لأنه ابعداً 
بالفعل قبل أَن يعمل بالابتداء » وأجاز سيبويه' ' > متى نظن زيدٌ منطلق » وقال 
أجيزه ؛ لِأَنْ قبله كلاماً » فألغى بين كلامين , وهذا نقضُ جميع هذا الباب . 


(') الكتاب وولف 2.17١‏ 
(')الكتاب 4/9؟9. 
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قال أحمد : ... ولو تأمّل محمّدٌ هذه المسألة ل ينسيّه في المسألة التي 
أجازها إلى نقض الباب » وقد أَجَارَ النَحويُون - ومحمّدٌ معهم- أَينَ نظن زيدٌ ؟ 
لا اختلاف بينهم في ذلك ؛ إِذْ جاء عن العرب في قول الشّاعر' 2 : 


أ بالأرَاجيز يا ابْنَ اللؤم وعدني وفي الأراجيز خلت اللومٌ والخوز 


ف« أيْنَ » كلامٌ مَضَى قبل الظّنّ على اليقين ها هنا , وإِنْ لم يذكر 
المخبر عنه إلا بعد الظّنّ » وإنّما أوقعتَ حرف الاستفهام على الظَّنّ قبل مجيئك 
بزيد , فالكلام مبن على الك وهو مُلعَى ... "2 " . 


ومن المسائل التي استدل فيها ابن ولآد برأي المبرّد هذه المسألة التي 
يقول فيها محمّد بن يزيد : 

" ومن ذلك قوله في باب ترجمتهُ : هذا باب من الاستفهام يكون الاسم 
فيه رفعاً » ذكر<”"" أن قولك : الصصارب والثّامم وما أشبه ذلك لا تدخله الألف 
واللام إلا على معنى الذي فَعَلَ , ولا اختلاف بين النّحويين في أَنّه تدخله على 
الوجهين جميعاً , على الذي فَعَلَ » وعلى الذي يَفْعَلُ » ألا ترى انك تقول : 
الصتّاربْ زيداً غداً عب الله » كما تقول : الضَاربْ زيداً أمس عبد الله . 


(') نسب البيت إلى اللعين المنقري في : الكتاب ١/115١-170ء‏ والُكت 757 وشرح المفصّل 
8631 ء والخزانة ١74/١‏ » ونسب إلى جرير في شرح أبيات سيبويه 753/١‏ » واللسان ( خيل ) 
وديوات جرير ٠١574‏ . 

(") الانتصارء المسألة الرابعة عشرة ( /ا-ه/ا ) . 

(؟) الكتاب .7./١‏ 


١ 6‏ 
قال جرير ّ) 4 
قبت وا هم تغشاني طَوَارقَه من خَوْف رِخْلَّة يَبْنَ الَاعدِينَ غَدَا 
وهذا أفشى وأوكد من أن يُحتج له . 


قال أحمد : الأصل في الضّارب ما قاله سيبويه » وإنّما يعرض له أَنْ 
يأيّ على معنى ( يَفعَل ) على حسب الأفعال التي يقعٌ الكلامٌ فيها . وقد وافقُ 
محمد على أنه إذا قال : زيدٌ ضاربُ عمرو أمس » فهو معرفة لا يعمل في زيد , 
وإِنّما كان معرفة لأنّه قد وجب وعرف ء وليس المستقبل كذلك ؛ ؛ لله نكرة ؛ 
إذ ل يقع ويجب فيُعرف ء فإذا ل 
يكون معرفة وأؤلى ؛ إِذْ كنا ننوي فيه ذلك , وليست فيه آلف ولام » فل 
دخلت الألفُ واللام التي للتُعريف صار الحدٌ فيه أن يكونَ معرفةً لدخول علم . 
التعريف ...(*) " , 


ومن المسائل التي استدل فيها ابن ولآد برأي المبرّد أيضاً هذه المسألة التي 
يقول فيها محمّد بن يزيد : 


' ومن ذلك قوله في باب ترجمتةُ : هذا باب ما جرى من الأسماء التي 
تكون صفة مجرى الأسماء التي لاتكون صفة » قال :”2 وزعم يونس أن ناسا 


('2 نسب البيت إلى جرير في الخزانة 4/8 4 وفي ديوانه ١77‏ وهو بمذه الرّواية : 
بَانَتْ هُمُومي تَعَنَاها طَوَارِقُها من خف رَوْعَةَ بيْنَ الظَاعنيْنَ غَدَا 
وقد أشار محقق كتاب الانتصار الدُكتور زهير سلطان أنه لم يجده في ديوانه , الانتصار 0/8 . 
(') الانتصارء المسأَلة الخامسة عشرة ( هلاء 5/) . 
(*2 الكتاب 31//7 . 


يقولون : مررت برجل خير من أبوه ء ومررت برجل أفضّل منه أبوه » فيُجرونه 
على الأوّل كما يُجرون مررت برجل خرٌ صفئه . 


قال محمّد : ... وأخطاً سيبويه (' 2 في وضعه هذا الباب مثلك وأَيّما 
رجل ؛ لأ هذا غير مأخوذ من ( فعلٍ ) » ولا يكون بمدرلة ما أذ من الفعل 
وكان فاعلاً في الاشتقاق , ولكنّ مررت برجل أَيّما رجل اوفك وكررت برجل 
ملك أبسوه , أجود من مررت برجل خرٌ فته بكثير ؛ لأنَ خرَاً لا يكون 
ا ؛ لا يكونان إل صفة , 
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او 


قال أحمد وأمّا قوله : إن أخطأ في وضعه مثلك وأَيّما رجل في هذا 
الجايه كسد كر لسال الن رن ل د ال 
الوجه فيهما الرَّفعٌ إذا كان للآخر كما كان خير منك كذلك ء ألا ترى أَنَكَ 
إذا قلت : مررت برجل خيرٌ منك أبوه , فالرفعْ الوجةٌ في مذهب الجماعة , 
ومذهب محمّد بن يزيد » وإذا قلت : مررث برجل أَيّما رجل أبوه , فالرقمٌ فيه 
الوجه كما كان في خير , ولو كان هذا الذي ذكره غلطاً لوجب أَنْ يُخالفهم في 
الرفع » ويزعم أَنَ إجراء مثل هذا على الأول أجود , وهو لا يقول 
0 


3 ًَ دي مِِ ع _ ع 
ومسألة أخرى يستدل فيها ابن ولاد برأي المبرد » وهي المسألة الرابعة 
بعد المائة » فيقول محمد بن يزيد : 


(') الكتاب 74/9 . 
(') الانتصار ‏ المسأَلة السسّادسة والأربعون ( )988-971١‏ . 


يحل 


' ومن ذلك قوله في باب ترجمتةُ : هذا باب تحقيرٌ ما كانت فيه تاء 


التَأنيث » قال : « ولو ميت ب ( ضربت ) ثم حَقَرْتِ لَقُلْتَ “قري 
تحذف الثَّاء » وتردٌ الحاء » ( اك 


قال محمد : وهذا غلط ؛ لأَنّه يقف على المهاء قبل التحقير ؛ وذلك أنه 
إذا همّاها ضَربَتْ قال : هذه صَربَهْ » لا يجوز في الوقف إلا ذاك . 


قال أحمد : ... وكذلك رجلان لو مميْتَ يمما كان لك ترك التّنبية على 
حانها وحكايتها . فتقول : هذا رجلان » ورأيْتَ رجلين » وإن شئت أدخلت 
الإعراب في الثون فقلت : هذا رجلان , برفع الثون , فعلامة التَأَنيثْ كعلامة 
التعسنية , إن شئنًا أبقيناها وحكيناها , وإِنْ شنا أعربناها » فهذا قول سيبويه في 
هذه المواضع كلها بموافقة من الرّادَ له على جميعها , إِلذّ في هذه المسألة التي لو 
حضره ذكرٌ ما وافقه عليه من نظائرها لما خالف أيضاً فيها إِنْ شاء الل 250 " 


الإلزام: 


والإلزام من الطرق التي اتخذها ابن ولأد في الاستدلال على ما يذهب 
إليه من آراء ء فهو يُلْزِمُ برد بقول له أو لسيبويه حتَّى تتّضح العبارة , 
وتتجلّى المسألة فتقومٌ الحجَّةٌ على المبرّد . 

والمسائل التي استخدم فيها ابن ولد هذه الطريقة ة كثيرة فمنها هذه 
المسألة التي يقول فيها محمّد بن يزيد : 
)١(‏ الكتاب #ازوهع . 
(')الانتصار ه27 775 . 


١١ رت‎ 


" ومن ذلك قوله في باب ما يخبر فيه عن التّكرة بالتّكرة » قال سيبويه : 
ا ار ؛ لأنّه وقع في كلامهم نفيا 
عام (')2 » 


قال محمّد : وليس كما قال , إِنّما خلا أَحدّ أن يقع موقع الجميع , فإنْ 
كان في الإيجاب موضعٌ يكون الواحدُ فيه على معنى الجميع وقع أحلدٌ فيه كما 
يقع في التّفي و : جاع اليومٌ كل أحد , وأو أحد لقيتُ زية , 
وعلى هذا قال الأخطل : ” 


حَنَّى بهرت فَمَا تَخفى عَلَى أَحَد إلا عَلَى أَحَد لا يَمْرف القَمَرًا 


قال أحمد : قول محمّد : إن أحدا يق في الإيجاب إذا كان وا حداً في معنى 
جميع يلزمه أن يقول : جاءي مائة ئة أحد , ولقيتُ عشرين أحداً » فهذا واحدٌ ل في 
معنى جميع » وليس يُجيزه أحدّ , فقد دل ذلك على فساد قوله 2*0 " . 


ومن المسائل أيضاً على الإلزام هذه المسألة التي يقول فيها محمّد ابن 


" ومن ذلك قوله في باب ترجمتة : هذا باب ما شبّه من الأماكن المختصّة 
بالمكان غير المختص . رَعَمَ أن قوله (*2: داري خلف دارك 0 


ف 


قال : داري خلف دارك ء أَبْهَمَ فلم يُدْرَ ما قَدْرُ ذلك » فلمًا قال : فرسخاً أو 


(١)الكتاب /١‏ عه همه. 

('2 البيت ليس للأخطل . وإِنّما هو لذي الرّمّة في ديوانه 754 . 
(') الانتصار ء المسأَلة السّّادسة ( 88 ) . 

. 410//١ (*)الكتاب‎ 


1١: 


- 


ميلاًء أراد أن يييّنَ ما عمل فيه , كما أعمل في قوله : عشرون درهماً » كما 


كان أفضلهم رجلا . 


قال محمد : والّليل على أن هذا غيرٌ منتصب على التّمييز أن التمِييز لا 
يكون أبداً إلا ومعناه من كذا وكذا ء إِنَّ قولك غشرون درهماً » إكما هو اهن 
الدّراهم » وكذلك قوهم : أفضلهم رجلاً ‏ قد كان يستقيم أَنْ تقول : أفضلهم 
فارساً , وأفضلهم حُرَاً » وغير ذلك » فلمًا قلت : رجلاً » كَانَ التفضيلٌ من 
الرجال كلهم , ولكن لا قال : داري خلف دارك » لَمْ تَذرٍ على أي حال هي 
منها من البعد , فلمًا قال : فرسخاً » غُلمَ أنها تباعدت على هذه الحال ؛ لأن 
الحال قد تكون اسماً غير صفة , نحو قولك: مررت بقومك عشرةٌ . 

قال أحمد : . .. وما قوله إن الحال قد تكون اسماً غير صفة نحو قولك : 
مررت بخاتقك حديداً » ومررت بقومك عشرةً , فهذا ما ييسرُ قونا يعسي 
قوله؛ وذلك أن العشرة هم قومّه , والخاتم هو حديدٌ , فيلزمه أَنْ يكون 
الفرسحٌ هو الدَارَ » والتأويل ما ذهب إليه سيبويه , وإنّما كان التّقدير : داري 
خلف فرسخ أو بعد فرسخ من دارك , فلم أضاف الخلف إلى دارك وحال 
بالمضاف إليه بين الخلف ٠‏ وَبِينَ الفرسخ انتصب الفرسخ على التّمييز » كما 
حالت الثون بين العشرين وبين الدّرهم » وكما حالت المهاء والميم في قوهم : 
أفضلهم رجلاً بين الصّفة وبين رجل » وكما حال الفاعل بين الفعل والمفعول 
وافضب الول وهذا كلدي 401 


(') الانتصار ء المسألة النّاسعة والثّلانون ( 29١8‏ 114). 


١.6 


ومن المسائل أيضاً التي استخدم فيها ابن ولأّد طريقة الإلزام هذه المسألة 
التي يقول فيها محمّد بن يزيد : 


" ومن ذلك قوله في هذا الباب7'»: « وإذا حقرْت ( عَطَّوَّد ) قلت : 
عُطَيّدٌ ؛ لأنّك لو كسرته للجمع لقلت : عَطَاود » وإنّما تَقَلْتَ بَاءْ عَدَيِّس ونون 
عَجَنّس »»” '2, وذهب إلى أنه تحذف الواو الأولى كما تحذف واو فدَوكس . 


قال محمّد : ولا ينبغي ذلك , ولكن تنبت الأولى لأكها ملحقة , وثُشبت 
السثانية لأنّها كذلك . وهي رابعة , والملحقٌ بمتزلة الأصلي , فينبغي له أَنْ 
يحذف واو مُسَرول ؛ لأنّه ملحق بمُدَخْرِج كما فعل في عَطَوَّد » ولكنّ القول 
فيها : مُسَيْرِلَ وعْطَيّد ؛ لأَنْ الواوين يلزمهما السّكون » فيصير بمتزلة يلول 
وجرموق . 

قال أحمد : يلزمه على هذا القول ألا يحذف التَاءَ من مُختار ؛ لِأَنّ بعدها 
ألفا رهن رابعة 2 :وإذا عكر تمل هلا اللفظ بجاء عق ابدلة تعر + فعننة أن 
يقال فيه : مُختير » كما قال : عَطَيّد . 


فإنْ قال : إن الوّاو في عَطَوَّد للإلحاق » والنَّاء في مختار ليست كذلك » 
قيل له:هذا باب تحذف فيه الأصليّ فضلاً عن الملحق حتّى تردٌه إلى أمثلة 
التتصغير وقياسه والملحق فهو زائد , وإِنّما نقول : إِنّهِ يجري مَجْرَى الأصلي في 
وزن الكلمة ومثالها » وكذلك يلزمه في منقاد 290 " . 


(') يقصد به الباب الذي في المسألة التي قبلها وهو باب "ما يُحذف في التُحقير من بئات الثّلائة من 
الرّيادات , الكتاب 475/7 . 

('الكتاب "951و .4# . 

(") الانتصارء المسألة التّاسعة والتّسعون 7١1/١‏ ) . 


١51 


زيد . فإنّما دخلت « من » ها هنا لأنّه موط 


ومسألة أخرى يستخدم فيها ابن ولآد يقة الإلزام في الاستدلال , 
يقول محمد بن يزيد : 


" ومن ذلك قوله في هذا الباب”' ): رَعَمَ أَنّهِ إذا قال : أَنْت أفضا م. 
ومن عم انه ٍ من 


0 
ع 
ع 
و 
3 


بعض الرجال ('2 . 


قال محمد : وهذا غَلَط ؛ لأَلّه قد يجوز أَنْ تقول : أنت أفضل من جميع 
السئّاس » ومعناه أَنْتَ تفضل زيدا » وأَنْتَ تفضل جميع النّاس » وإنّما « منْ » 
ها هنا موصلة ليست على جهة تبعيض » ولكن ابتداء غاية ؛ وذلك اك تعرف 


تقدمه في الفضل من فضل زيد » ولولا معرفتك بمقدار فضل زيد لم تدر ما فضلٌ 


2 
26 .4 اين 
٠‏ تفص له عله 
من . 


3 


قال أحمد : أَمّا قوله : إن « من » في قولك : هذا أفضل من زيد لابتداء 
الغاية فلا يصح ؛ لأَنّ الابتداء يقتضي انتهاءً » ويكونُ الفضلٌ واقعاً على ما بين 
الغايتين » ألا ترى أَنَْك إذا قلت : سرت من مكان كذا إلى مكان كذا , فالسَّيدُ 
قد وَقَعَ على ما بين الغايتين , فأمّا الغايتان فربّما دخلتا في الفعل ‏ وربّما ل 


تدخلا , وأا ما بينهما فالفعل واقعٌ عليه لا محالة » ومثال ذلك أَلَك إذا قلت : 
أكلت من رأس السّمكة إلى ذنبها , فقد يدخل الرَأْسُ والذنب فيما أكل , وقد 


لا يدخلان فيه . فيلزمه على هذا إذا جعل « من » في قوهم : هو أفضل من 
زيد لابتداء الغاية أن يكون الفضل واقعاً على غير زيد » ولي :هذا المراد في 


" يقصد به الباب الذي في المسألة التي قبله وهو " باب عدة ما يكون عليه الكلم‎  '( 
. 7١5/4 الكتاب‎ 
. 776/4 الكتاب‎ )'( 


١ /ا‎ 


هذا الكلام ‏ ألا ترى أنّه لو كان معناه ما ذكر ثُمّ جتنا باللفظ مطابقاً فقلنا : 
ابتداء فضله من زيد لوجب يهذا أَنْ يكون ها هنا مفضول غيرٌ زيد , وزيدٌ 
طرف له وغاية , وليس يريدون ذلك في قوهم : هو أفضلْ من زيد , ولا أَنْ 
يفضّلوه على سوى زيد , وإذا لم تكن « منْ » ها هنا لابتداء الغاية ولا زائدة : 
فلَمْ ببق إلا ما قاله سيبويه من التّبعيض ؛ لأَنّ هذه وجوهها في الكلام 22١...‏ ". 


الاستدلال بشرم عبارة سيبويه : 


قد تَعْمُضْ عبارة سيبويه على المبرّد » أو يلتبس عليه المعنى الذي أراده 
سيبويه » فيقوم بالاستدراك عليه إلا أَنّ ابن ولأد يجلّي هذا الغموض بشرح 
عبارة سيبويه ١‏ وتبيين ما كان يرمي إليه » فيكّضح عندها المعنى: ويزول ما كان 
فيه من لبس » فيردٌ بذلك اسعدراك المبرّد على سيبويه . 


فمن المسائل التي استدل فيها ابن ولأد بشرح عبارة سيبويه هذه المسألة 
التي استدرك فيها المبرّد على سيبويه في قوله : « ومثل ذهبت الثنّامَ ودخلت 
البيت » <'2 فيرى أَنْ البيت مفعول به للفعل دخلّ , وهو من الأفعال التي 
تتعدّى مرَةَ بحرف ومرّة بغير حرف . 

قال أحمد بن ولأد في الرّدٌ على المبرّد : ... إِنّ ذهبت أصلّه ألا يتعدّى 
الأغسرقة» ويسدل على :ذلك أن مضدره عند ما له يتمد + ونهوا فقول : 
تقول : دَخَلَ دُحُولاً كما تقول : قَعَدَ قعُوداً » وجَلَسَ جُلُوساً » وَذَهَبَ ذُهُوباً ‏ 


لس سه قَهَه 


ففغول مصدرٌ ما لا يَتَعَدَى من الأفعال , ألا تَرَى أن سيبويه قال في باب بناء 


(') الانعصارء المسألة الثانية والعشرون بعد المائة ( 785 , /781 ) . 
(')2الكتاب ١/ه”‏ . 


١8 


الأفعال التي هي أعمال تعدّاك إلى غيرك ومصادرها : إن فُمُولا نما يكون لما لا 
يَعَدَى نحو : قَعَدَ فعغُوداً , وجَلّس جُلُوساً , وكَبَتَ تُبوتاً » وَذَهَب ذُهُوباً » وقد 
قالوا : الذَهَابُ والثبات2'7, قال ؟). وأا قومهم : دَخَلْتُهِ دُخُولاً » ووه 
ولوجاً , فكان الْأَصلْ وجت فيه , ودخلت فيه إلا نهم حذفوا « في » كما 


قالوا : تُبَئَتْ زيدا , يُريدون عن زيد ء فَحَذَفوا « عن » ها هنا . 


هذا معنى قول سيبويه : إن ذهبت الشنّامَ مئل دخلت البيت » أراد به أن 
حرف الجر حُذفَ مع ذهبت , ؛ كما أنه حُذفَ مع دخلتُ ‏ وليس بين واحد من 


1ن 


الأمسرين وغيره فرق في الأصل » إلا أن العرب استعملت اخَذْفْ في بعض 
الأشياء أكثر من بعض , فيتوهَّم بذلك المتوهّم أن ما استعمل فيه الحذف أكثر , 
أصلّه التّعدي , وليس الأمر كذلك ء وإلنّما يكون كَثْرَةٌ الحذف على قَدْرٍ كثرة 
الاستعمال , ورِبّما استعمل الشّيء محذوفا , وَلَمْ يُتكلّم بالأصل البكّة » فأمًا 
ذَهَب وَدَخَلَ فَقَد استعمل معهما الوجهان . أعني حذف حرف الجر وإثباته , 
كقوهم : دخلت في الذّار» ودخلت الدَارَ» وذهبت إلى الشّام » وذهبت السام . 
واستعماهم حرف الجر في جميع المواضع مع فعلت وأنّه غير ممتنع معها على حال 
يدل على أَنّه الأصلُ , وأَنَّ الحذف فرغ ا 


ومسألة أخرى في ذلك يقول محمّد بن يزيد : " ومن ذلك قوله في باب 
ما يُستعمل ويُلغى من الأفعال , قال (*): 


0 ]لكان #6 


(') يعني سيبويه , يُنظر الكتاب / ١٠١‏ 5 
(؟) الانتصار ء المسألة الثائفة ( 4 - 44 ) ء وحاشية رقم ( 0 ) صفحة ( 45 ) . 
( 4 الكتاب 177/١‏ . 


1 


تقول في الاستفهام : أ تقول زيداً منطلقاً ؟ ومتى تقول عمراً خارجاً ؟ 
ثم قال ('): << وإن شئت رفعت بما نصبت » . 

قال محمّد : وهذا خطأ ؛ من قبل أنه نما ينصبٌ بعقول » وإذا رفع فإئما 
يرفعٌ ما بعد تقول بالابتداء ويحكيه . لا أن يقول أحدثت شيئاً . 


قال أحمد : لعمري إن ما بعدها يرتفعٌ بالابتداء من قول سيبويه , علمنا 
ذلك .ء وعلمه محمّد بن يزيد » وهو مثل قوله في باب << ما » على لغة تيم : 
إذا رفعت فبالابتداء ‏ وعلى لغة أهل الحجاز إذا نصبت الخبر فبما » وليس 
هذا مما يذهب على سيبويه , وعنه أخذ البصريُون » صغيرهم وكبيرهم من 
أتى بعده . 


فَأَمّا معنى قوله : رفعت با د نصبت به , فَإنّما أرادَ رفعت مع ١‏ لكلمة التي 
نصسبت يما , وهذا تسمّحٌ يقع في اللفظ ثم يجوز للقائل أن يقوله , وليس يَعْدُ 
مثل هذا خطأ مع علّْمِهِ بمذهب قائله إلا متحامل , ألا ترى أَنَّ جماعةً من أهل 


الحو - منهم سعيد الأخفش وغيره - يقولون في كتبهم : باب الحروف التي 
ترفعٌ الأسماء والأخبار , نحو قولك: هل زيدٌ منطلقّ » و « هَل » ليست برافعة, 
ولا < أَيْنَ » إذا قلت : أَيْنَ زيدٌ ذاهب ؟ وإنّما راد أَنْ الكلام كذا 250 " . 


عدار 2 3 و 
ومسألة أخرى يستدل فيها ابن ولاد بشرح عبارة سيبويه » يقول فيها 
محمد بن يزيد : 


(' 2 الكتاب ١١4/١‏ 
(') الانتصار ء المسألة الثالئة عشرة ( الاء "/ا) . 


١. 


" ومن ذلك قوله في باب ترجمتُهُ : هذا بابُ ما ينتصب من المصادر لأنّه 
حال صار فيه المذكور , زعم أَنَّ قوله ('2: أَمّا صديقاً مُصافياً فليس بصديق 
مُصاف ء وما عالاً فهو عام أن هذا يَنْمَصبْ على الحال » وإذا مكل هذا على 
تقال له يفيه اذ معن + الاترى الك اقلت : )نا هر قال علا ».وام هو 
فليس بصديق مصاف صديقاً مُصافياً » ولكنّ نصبّه على كان ؛ لألها تقعٌ ها هنا 
ولا ينستقضٌ المعنى عليها ؛ لاله قد ذكر قبل رجلا , فكأله قال : أمًا أنْ يكون 
طاهراً فهو طاهرٌ . أي : أَمّا كينونة طهارته فصحيحة . ولذلك لم يجر في هذا 
الرّفع » وهذا التفسير مَذْهَبُ بي الحسن , وليس مذهب أَبي الحسن أيضاً بشيء 
في هذا , وقد فسّرنا القول في هذا في غير هذا الكتاب . 1 


قال أتجدبن محمد : ... وآمّا قول سيبويه "2 في أَوّل الباب : إن 
المصدر ينتصب بما قبله وما بعده , فلم يُرِدَ به أنه منصوببٌ يمما جميعاً في حال , 
وإِنّما أراد معنى ( أَوْ ) وقد بيِّنَ ذلك في آخر الباب يإعادة هذا القولءفقال(7).: 
ينتصب بما بعده أو ما قبله » وجاء بلفظ ( أو ) » ولو لم يُرد ذلك لكان الكلام 
فاسداً ؛ له لا ينتصبُ بشيئين . وإِنّما جاز إضمار المذكور بعد ( ما ) 
لتقدّم ذكره 2*0 " . 


2 2 3 
ومساألة أخرى يستدل فيها ابن ولاد بشرح عبارة سيبويه » يقول فيها 
محمد بن يزيد : 


(' 2 الكتاب ١/لام”‏ . 
('2الكتاب .”84/١‏ 
(؟)الكتاب ١/ل/ام”‏ . 
( ) الانتصار ء المسألة السابعة والثلاثون ( 991-9.9). 


١١ 


" ومن ذلك قوله في باب ترجمتة : هذا باب مصادر ما لحقته الزّوائد من 
الفعل , من بنات الثّلائة » قال : « فآمًا فَاعَلْتُ فِإنَّ المصدر الذي لا يركسر 
أبداً منه مُفَاعَلة » جعلوا اميم عوضاً من الألف التي بعد أَوّل حرف منه ء والهاء 
عوض من الآلف التي تزاد قبل آخر حرف » ('2 . 


قال محمّد : الاعتلال خطأ ؛ من قبّل أن الألف الزّائدة بعد الفاء في 
فاعلت قد جاءت بعد الفاء في مفاعلة . 


قال أَحمَدُ : معنى سيبويه في هذا الذي ذكره أن المصدر من فاعلت يجيء 
على ضربين : مره تحذف الألفُْ الأولى في أحدهما » وهو الفعال نحو القعال , 
فالألف الأولى محذوفة . وفي المفاعلة التي تحذف الألف التي قبل آخر حرف 
وهي الآلف التي تلحق قبل أواخر المصادر في مثل الإفعال والافتعال وما أشبه 
ذلك فعَوضوا الميم من الألف الأولى التي تذهبُ في الفعَال » وجعلوا المحاء 
عوضاً من الألف الثانية التي تذهبُ من المفاعلة (29 " . 


الاستدلال بببان منهح سيبويه : 


قديحتاجٌ ابن ولأد في بعض المسائل التي يرد فيها على المبرّد أَنْ ييّن 
منهج سيبويه في عرض المسائل ؛ لأَن ذلك يساعده في الرّدٌ على المبرّد » وهي 
يقة من طرق الاستدلال التي استخدمها ابن ولد » فمن المسائل على ذلك 

هذه المسألة التي يقول محمّد بن يزيد : 


(١)الكتاب‏ 61/5 . 
(') الانتصارء المسألة الستّابعة عشرة بعد المائة ( 749 -.78) . 


1١ ؟‎ 


" ومن ذلك قوله في باب الأفعال التي تُستعمل وثلغى , ذكر” ' أنه إذا 
أُخّر ظننت وما أشبهها بعد المفعولين أو بعد أحدهما فهو مير إِنْ شاء أعمل 
وإن شاء ألغى . وذلك أنه إن قدّرها مِوْخّرَةَ مثلها مقدّمةَ لم يكن من الإعمال 
بدٌّء وإن تكلّم وهو يريد بالاسم الابتداء فقال : زيدّ ‏ وهو متيقَن ثُمّ أدركه 
النّكُ بعدُ فقال : أَظَنّ منطلق , لَمْ يعمّلٌ ظننْتْ وقد عمل الابتداء ؛ لِأَنَّ عاملاً 
لا يدخل على عامل » وهذا قول جميع من يوثق بعلمه .... 


قال أحمد : ليس هذا بنقض شيء من الباب ؛ لأَنَّ سيبويه إنّما يبدأ بيّد 
الكلام ووجهه , ثم أي بما يجوز بعد ذلك , والدّليل على جواز إلغاء ظنشْتٌ 
وهي متقدّمة في الكلام قول العرب : ظندت إِنَكَ لقائم - بكسر إن - ودخولها 
هاهنا على إن المكسورة كدخولا على المبتدأ , فإِنْ قال : مجيئهم باللام معها 
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منعها العمل , قيل : فإن جاز أَنْ يأتوا باللام أخيراً فيمنعوها العمل وقد يَتوا 
الكلام على الشّكّ » جاز أن يبنوا الابتداء والخبر في آخر الكلام وقد مضى 
صدره على الشّكُ » ومع ذلك إن هذه أفعال غير مؤثرة » فاستعملوا ذلك 
فيها » وألغوها في مواضع كثيرة من الكلام ولم يُعملوها مم 


('2 الكتاب 0 . 
(') الانتصار ء المسألة الرابعة عشرة ( "/ا - 8/4 ) . 


١ الت‎ 


١ اخحية‎ 


الباب الثالث : 
-١‏ القضايا التحوية العامة . 


قضايا التحو العربي كثيرة وتختلف في أهميّتها بحسب ما يترئّب عليها , 
ومسن هذه القضَايا : أثر المنطق في النّحو , وقضيّة المعنى والإعراب , واللفظ 
والمعن . وامعياريّة والوصفيّة . وقضيّة العامل » وغيرها » وهذه القضايا كتب 
فيها بحوث ٠‏ وأَلْقَتْ فيها الكُتْبْ والمْجلّدَات . وفي هذا المبحث لن أتحدث عنها 
إلا باختصار ؛ لأَنّ ما قيل فيها يكفي . ثم إنَّ قصدي من هذا المبحث تلجس 
موقف ابن ولأد منها » وكيف تعامل معها . ثم أورد النصوص التي شير إلى 
موطن القضيّة . ١‏ 


0 


ا 


آثر المنطق في النحو : 


المنطق في اللغة اسم الحدث من تَطَّقَ ينطق نطقاً ومنطقاً أي تكلّم : 
والمنطق : الكلام » ويُقال نَطَقَ لسائه كما يُقال طق الرّجلْ » والمنطيق البليغ , 
والتومُ يتزع العصا من ربها وَيّلوكُ ثنى لسّانه المنطيق 

وقد أنطقه الله واستنطقه أي : كلّمه وناطقه بين على المثل : كأنّه ينطق : 
قال لبيد : 


ود 


أَوْ مُدَهِبْ جُدَدٌ على ألواحه النَاطْق المبرور والمختومٌ 


1١غ‎ 


قال ابن سيده : وقد يُستعمل المنطق في غير الإنسان كقوله تعالى : 
( عُلْمنا منطق الطَّير 40١١‏ وأنشد سيبويه : 


م بمنع الشّرب منها غيرَ أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال (") 


والمنطق في الاصطلاح : علمٌ يبحث في صورة الفكر , أو فيما ينبغي أَنْ 
يكون عليه التفكير السّليم . 


وهذه القضيّة من القضايا المهمّة في النْحو العربي » ويُعدُ أواخر القرن 
الثاني مرحلة من مراحل التُضوج المنطقي عند نحاة العرب » وجاء ذلك بعد إتام . 
عمليّة الجمع والاستقراء والقياس , وقد ظهر ذلك واضحاً في آرائهم وتفكيرهم 
عل د و27 


وابن ولأد أحد المتأثرين بالمنطق » ويظهرٌ ذلك في تفكيره النّحوي » وفي 
معالجسته لبعض المسائل التي يرد فيها على الميرّدُ » فانظر إليه في ردّه على المبرّد 
عندما استدرك على سيبويه في قوله : " ومثل ذهبت الثمَّامَ ودخلت البيت (؟)" 
يقول : 


' هذا معنى قول سيبويه إن ذهبت المنّامَ مغل دخلت البيت , أراد به 
أن حرف الجر حُذف مع ذهبت : ؛ كما أَنّه ذف مع دخلت » وليس بين واحد 
من الأمرين فرق في الأصل . إلا أن العرب ربّما استعملت الحذف في بعض 
الأشياء أكثر من بعض » ؛ فيتوهّم بذلك المتوهّم أن ما استعمل فيه الحذف أكثر 


(' 2 الثملء آية 96 . 

(") لسانُ العرب مادة ( نطق ) بتصلاف : 

( التّرعة المنطقيّة في التّحو العربي صفحة (88 ) . 
مدن ذه" . 


أصله التعدّي » وليس الأمر كذلك , وإنّما يكون كثرة الحذف على قدر كثرة 
الاستعمال ... واستعمالهم حرف الجر في جميع المواضع مع فعلت وأنّه غير ممتنع 
معها على حال يدل على أنه الأصل » وأَنَّ الحذف فرغ (' " . 


وأثر المنطق في هذا النّص واضحٌ وخصوصاً عند ذكر الصتّابط الكلّي 
وهو" أن كترة الحذاف على قدر كثرة الاستعمال " فهنا الدّرعة المنطقيّة جد 
واضحة . فالشّيء إذا كثر استعماله فَإنّه يكثر الحذف فيه » وهذا مشاهد في 
الحياة اليوميّة . وفي الاستخدامات اللغويّة . 


ثم انظرُ إليه مرّة أخرى في قوله : " واستعماللهم حرف ابر في جميع 
المواضع مع فعلت وأَنّه غير متنع معها على حال يدل على أنه الأصل , وأَن 
الحذف فرع ' فهنا أيضاً تتممّل التّرعة المنطقيّة أيضاً وذلك عندما بين الأصل من 
الفرع عن طريق الاستعمال اللغوي عند العرب . 

وف رد آخر لابن ولآد على المبرّد يقول : 

" وما طريق المقايسة , فإذا أجازت العرب أَنْ تنصب المفعول إذا تقَدَمَ 
وقد شغلت الفعل عنه بالهاء كقوهم : زيداً ضربتُةُ » فعديلٌ هذا في الحاشية 
الأخرى أَنْ تُجيرَ زيدٌ ضربت , فترفعة ولم تشغل الفعل عنه بالهاء في اللفظ كما ' 
نصبته » وقد شغلت الفعل بالهاء ؛ لأَنّهما حاشيتان متحاذيتان في الجواز » وإِنْ 
كانت إحداهما أكثر في كلام العرب من الأخرى (" " . 


(') الانتصار ء المسألة الثالغة صفحة ( 45 , 41 ) . 
(') الانتصارء المسألة الثامنة صفحة (88) . 


١ك‎ 


ولا يحتاج هذا النّص إلى تعليق » فأثر المنطق واضمٌ جداً » فابن ولآّد هنا 
يعتمد على القياس في تبيين حُجّته . وكما هو معلوم أَنْ القياس يعد من الأصول 
التي قام عليها المنطق التّحوي 2١(‏ . 


وفي نص آخر يقول ابن ولاد ني ردّه على المبرّد الذي استدرك على 
سيبويه في باب ترجمتُهُ : هذا بابْ ما أشرك بين الاسمين في الحرف الجارٌ فجريا 
0 : 


" لو كان نفيه على ما ذكر محمّد وأبوعثمان لاحتمل الكلامٌ إذا قال : 
مسررنت بزيد وعمرو أن يكو قد مر بأحدهها » والما يبغي أن أن يكلام فيه 
نفيٌ المرور عنهما جميعاً لا عن أحدهما ؛ كما أن الموجب إنّما أوجب المرور لهما 
م جميعاً , وإنّما النّفي رفع ما أوجب المتكلّمُ , فالمتكلمُ قد أوجب أَنْ يكونَ مك 
يما في حال أو حالين » فالسّبيل أَنْ ينفيّ ذلك أجمع بكلام لا يححملٌ غير هذا 
المعنى ,ع ؛ فسإذا احتمل نف المرور عن أحدثما دون الآخر لم يكن ذلك بنفي لما 
أوجب المتكلّم 2*0 " . 
ثر المنطق في النَصّ السّابق واضحٌ وخصوصاً في قوله : " وإنّما ينبغي 
ا 0 » كما أَنْ الموجب إِنّما 
أوجب المرور لهما جميعاً " . 


١ 


والنصوص في ذلك كثيرة جداً وما سبق فيه الكفاية يإذن الله . 


('' التّزعة المنطقيّة في النّحو العربي ١8 21١1‏ . 
(')الكتاب 41/١‏ . 
(") الانتصار ‏ المسألة الثانية والأربعون صفحة )١919/(‏ . 


١ /اه‎ 


المعيارية والوصفيّة : 


وهي من القضايا النَحويّة الحديثة » ومن أبرز الذين تحدّنوا عنها الدكتور 
عام حسّان في كتابه " اللغة بين المعياريّة والوصفيّة " » وكان يهم الشّحاة الأوائل 
بأنّهم انصرفوا للتّاحية المعيارية في اللغة » ووضع الضّوابط الشارقة وأهيلوا 
الجانب لاماي زاتسان بعتو كاين الك دل لعوولة الله كان عدر 
إلى العمل الوصفي للغة . وزاوج ما بين المعياريّة والوصفيّة » وهذه الطريقة 
نفسها هي التي سار عليها ابن ولأد في كتابه الانتصار . 


والنصوص الدّالة على ذلك كثيرة » فمن هذه النُصوص الدَالة على 
سلوك المنهج المعياري : 


0 إن 


يقول ابن ولاد ؤ في أحد ردوده على المبرّد : 


"...وأمًا ا ل ا 
اجؤ) ولخدا يه جز #اغرها ند لاك ليس قار د ارين 
قائماً رجل » على إضمار رز د 

مؤخّراً أقربْ إلى الجواز على ضعفه ثمّا قال المازيي ؛ ؛ لأ أتى بحال ول يأت بعامل 
فيها , وأتى بمبتدأ ولم يأت بخبر له , وحذف في موض ضع لا يَعلم المخاطب به ما 
حذف منه , ولا دلالة فيه على انحذوف , وهذا لا يجوز ...200" , 


وتتضصح المعياريّة في قوله : " لأنّه أنى بحال ولم يأت بعامل فيها » وأنى 
ولا دلالة فيه على المحذوف , وهذا لا يجوز " 
(') الانتصارء المسألة السابعة صفحة ( 284 85) | 


١ مه‎ 


وفي رذ آخر يقول ابن ولآد : 
.. والحجة في فساد الال ها هنا أَنّه لا يعمل في الال إلا ما عمل في 
صاحب الخال كقولك : جاء زيدٌ راكياً ؛ فهذا الفعل عَمِلَ في زيد وني حاله » 


ولو قلت جَاء غلامٌُ هدد راكبة لم ير ؛ أن الفعل إِنَمَا عَمَلٍ في الغلام ولم يعمل 
فى هند "2١١...‏ 


وفي مكان آخر يقول ابن ولاد مقرّرا بعض المعايبر التّحويّة التي ارتضاها 
عمّن سبقه من التحاة في باب الاستنناء : 


"... وسبيل < إلا » التي للاستشاء فقط أَنْ تأنّ بعد تام الكلام , 
وليست تدخل على خبر ولا مخبر عنه » وهي نحو قولك : جاءي القومٌ إلا زيداً, 
ولا يجوز ح ذف المستثنى منه مع هذه كما جَازَ مَعَ تلك » وهذا أصل مكفقٌ 
عليه , به يُعتبر صحّة ما قال من فساده , وإنّما حذفوا في التّفي لأَنك إِنّما تنفي 
نفياً عاماً » فليس يقع فيه لبس فتقول : ما أتابي إلا زيدٌ , وما رأيت إلا زيداً , 
فالحذف لا يكون إلا مع هذه التي للتّحقيق في النّفي » ولو كان الحذفُ جائزاً 
مع « لو » كما قال محمد بن يزيد وكان الكلام يجري مجرى النّفي لجاز أن 
تجعلها في خبر كان بعد < ( لو » كما جعلناها في خبر كان بعد < ما » فتقول : 
لو كان زيد إلا قائما لتقمنا » ولو كان عمرو إلا عندنا لذهبنا كما تقول : ما 
كان زيدّ إلا ذاهباً . وما كان هل في الدّار إلا زيدٌ على معنى استفهام ...0" ". 


(') الانتصار ء المسألة الرابعة والسكُون صفحة ( )١88‏ . 
(') الانتصارء المسألة النّاسعة والسُون ( 01955 958). 


١١8 


أَمَا النصوص التي تدل على أن ابن ولآد كان يسلك الجانب الوصفي 
للغة مسن خلال كتابه فهي كثيرة أيضاً . ومن ذلك قوله في أحد ردوده على 
المبرّد : 


"... ونحن نجد في الكلام جملة لا موضع لها معطوفة على جملة لها 
موضع . يُجمعٌ النّحويُون على إجازتا , ولا يتنعْ الرادٌ من ذلك فيها » وهو 
قولك : مررت برجل قام أبوه وقعدَ عمروٌ . 


( فقامٌ أَبوهُ ) جملة في موضع جر لأَنّها نعت لرجل » و( قعدَ عمروٌ ) 
معطوفة عليها وليست في موضع جر ؛ لأَنّك لا تقول : مررت برجل قعد 
عمروٌ ؛ إِذْ ليس في الجملة الثانية ضميرٌ يعو على رجل فيكونٌ نعناً له, 
وكذلك إذا قلت : زيد يضرب غلامَهُ فيغضب عمروٌ » ف( يضربُ غلامَةُ ) 
رفغ لله خبرُ المبتدأ و( يغضب عمروٌ ) معطوفٌ عليه » وليس في موضع رفع ؛ 
أنه لا عائد فيه على المبتدأ » وليس سبِيلٌ عطف الجمل أَنْ يكون لان محمولاً 
على الأرّل في لفظ ولا موضع بالواجب على كل حال » ألا ترى أَنَّ الجملتين 
قد تخصلفان فتكون إحداهما مبنيّة من امين والأخرى مبنيّة من اسم وفعل » 
فتقول : أخطاً زيدٌ والله المستعان , فالأولى من اسم وفعل ٠‏ والقانية من اسسمين , 
وتعطف المبني على المعرب , والمعرب على المبنّ في الجمل , فتقول : قم وليقم 
زيد ء وتقول : ليقم زيدٌ وقم ء وتعطف الأمر على الخبر , والخبرٌ على الأمر 
كقولك : قامَ زيدٌ فقم , وقم فَقَد قَامَ زيد , فَاجُمَلُ ُعطف على الجمل مع 
اختلاف أحوالها . وَبَايْنِ مَجَارِيها في مَعَانيهَا ا" 


(') الانتصار ء المسألة الّاسعة صفحة ( 8ه ع .)5١‏ 


1 


وفي مسالة أخرى يقول ابن ولاد : 


" الذي يُبِيّنْ فساد ما أتى به محمد أن نبيّن أَوَلةً ما معنى الأمر ؟ وما معنى 
النّهي ؟ فنقول : إن الأمر هو تزجيتك المأمور إلى فعل يفعله » ومحاولئّك ذلك 
منه , والنّهِيْ محاولتك أَنْ يترك فعلاً . والدّليل على ذلك أك إذا قلت آمراً : 
اضرب أو قُمْ » كان الجوابُ من المأمور إذا انصاع لأمرك أَنْ يقول : أنا أفعلٌ , 
وإذا فيت عَنْ شيء كقولك : لا تفعّل , فالجواب عن ذلك أَنْ يقولَ : لست 
أفعل , فجوابُ لأمرِ بالإيجاب , وجواي انون ابالقفو 01 

وفي موضع آخر يقول ابن ولآد : 

" إن أصل ما ذكر في الصّفات أن الأخص يوصفُ بالأعمّ ؛ فهو يوصف 
بالأعمٌ كما ذكر » ويوصفُ بما كان مثله , ألا ترى أَنك تقول : مررت بالرّجلٍ 
الظريف , فليس الظريف بأعم من الرّجل » لكنّه مثله , فإذا قلت : مررت بزيد 
الظريف » ؛ فقد وصفته بما هو أَعمُ منه , فالصّفة تكون على نحوين : تكونٌ عم 
من الموصوف ., وتكون مثل الموصوف » ولا تكونُ أخص من الموصوف ؛ 
ولذلك قال سيبويه : والمضاف إلى المعرفة يوصفف بما أضيف كإضافته أي بما هو 
مساو له , وبالألف واللام , أي : بما هو أَعمٌ منه ...290 " . 


فهذ النّص , والْنُصوص التي قبله فيه دلالة على أن ابن ولأّد لم يقتصر 
على الجانب المعياري في اللغة , بل إِنّه كان يميل إلى العمل الوصفي أحياناً : 
والُصوص السابقة شاهدة على ذلك . 


(') الانتصار ء المسألة الخامسة والعشرون صفحة ( 00 5). 
(') الانتصار ء المسألة الرابعة والأربعون صفحة ( 199) . 


11١ 


المعنى والإعراب : 


الإعسراب في اللغة له صلة وثيقة بالمعنى لا تنفلتٌ عنه . ولذلك قيل : 
الإعراب فرع المعنى , ولقد عُني ابن ولأد بالمعنى كثيراً , واعتمده في التّرجيح 
بين إعراب وآخر , فلا يكون الإعراب عنده مستقيماً إل إذا استقام المعنى , 
ينض الظر غن المشاعة الحويّة الى ريما فتمها بعض النحاة على المعى , 
واعتسف العبارة وأوَّها حتّى تستقيم الصّناعة لديه . 

والأمثشلة على عناية ابن ولأد بجانب المعنى كثيرة » ومنها ما ند في 
المسألة الرابعة » فيقول ابن ولأد في ردّه على المرّد بعد أن استدرك على سيبويه 
في باب الفاعل الذي يتعدّاه فغْلّه إلى مفعولين 2١‏ : 

وجميع ها يجوز من هذا الباب فيما يخصبٌ ويرتفع على إضتمار 

فعلٍ يفسّره الظاهر مبضي من جملة واحدة » كقولك : أزيداً ضربَتَهُ ؟ فلو حذفت 
الماء لتسلّط الفعلٌ فعمل , فقلت : أ زيداً ضريْت ؟ ولا يكونُ من جملتين . ولو 
جاز إعمال الاسم الآخر في الاسم المعرض للفعل الْأَوّل لَجَارَ إدخال عاملٍ على 
عامل ء وججارَ على هذا أن تقول : حلفت يزيد لأَمْرنَ » على أَنْ تكون الباء 
معلقةً ب( لأمُرّنَ ) وهذا خطا من غير وجه ‏ ولا يكونُ حينئذ ها هنا فرق بين 
المحلوف به والمحلوف عليه , أن الباء ياسمل أن تكون متعلّقة بسو حلفخ ): 
0 : حلفت على زيد , 


وحلفت بزيد ف فيَختلف المعنى ...220 " . 
فانخ ممه كف كان فى والالى ويه رتنه قب وان الزقة 
الإعرابي للكلمة . 
(') الكتاب ١/ا”‏ . 


('2 الانتصار صفحة ( 8.0 ). 


ف 


وفي موضع آخر يقول ابن ولاد : 


5 


فأمّا قول محمد : نه ينصبْ ( أشنع ) على أنه خبر كان فهو غلط ؛ 
أنه م يُخبر بكانَ ها هنا عن أُمرٍ ثابت مستقرٌ به ألا ترى أن إذا قلت : كان 
ليو الذي غلم عَظيمًَ » ققد أخبرت عن يوم واقع مَغلوم , قال : والشّاعرٌ لم 
يُرد هذاء وإِنّما راد به : إذا وَقَعَ يومٌ هذه حاله فَعَلَ وَصنَعَ » ول يُخبرنا عن 
أمرٍ واقع ؛ أن ( إذا ) في معنى الجزاء » ويوم زمان يحدث 00 


3 


فانظرٌ إليه كيف يفسّر المعنى الذي أراده الشتّاعر ؛ لأَنّ هذا المعنى هو 
الذي بنى عليه توجيهه جيهه النّحوي لقول الشّاعر من غير تعسّف أو تصتع . 


وفي مسألة أخرى نرى سيبويه لا يجيز تقديم التّمييز في مثل : شّحُمًَا 
تفقأت , وعرقا تصببّت , فبماذا كان يُعلل ابن ولأد ذلك ؟ 


قال أحمد : وإنّما مَنَعَ سيبويه تقد التّمييز في هذه المسألة وأشباهها لأَنّ 
لفظها جاء على غير معناها ؛ وذلك أَنّ اللفظ لفظ المفعول , وهو في المعنى 
فاعل ؛ لأنك إذا قلت : زيدٌ حَسَنُ وجها , فالحُسْنُ في المعنى للوجه » وكذلك 
َي عَرَقا » نما التصببُ في المعنى للعرّق » فلمًا كال معناة غير لفظه لم يجر 
تصرفه وكان أصعب فا لفظهُ على معناه , ولم ينغ سيبويه من إجازة ذلك 
في الشعر ...2*0 * . 


ويبدو أَنَ ما قيل في هذا النّص واضحٌ جداً ولا يحتاج إلى تعليق ‏ فعناية 
ابن ولآد بالمعنى فيه ظاهرة فيه » ولا تحتاج إلى بيان وتوضيح . 


(' الانتصار, المسألة الخامسة صفحة ( وه ١‏ ). 
(') الانتصار ء المسألة الثّانية والعشرون صفحة ( 288 85) . 


ركدلا 


وموضع آخر يدل على عناية ابن ولأد بالمعنى » فيقول معاقاً على قول 
الفرزدق ('2: 
فكيف إذا ريس ديار قومي وجيران لَنَا كَانُوا كرام 
' إذا كانت ( لسًا ) من صلة جيران معلّقة يما , فليس يجوز أَنْ يكونَ 
خبراً لكان » مثال ذلك أنَك لو قلت : مررمت برجلٍ راغب فينا كان , ل يج أن 
تجعمل فينا وهو معلّقٌ براغب خيراً عن كان » وكذلك مرت برجل نازل علينا 
كَان » فإن جعلت علينا » وفنا , ولا يرا عن كان فهو سوى ذلك في المعنى , 
ول تكن الرّغبة فينا ‏ ولا التُرولُ علينا , ولا لمجاورةٌ لنا » وكاك قلت: مروت 
بسرجل راغب ولا تذكرْ فيمن رغ , ثم قلت : كَانَ فنا ء كما تقول : كَانَ 
مَعَنَا مَعَنَا » وكذلك نازل وما أَشْبَهَهُ ا يقتضي حَرفاً من الحروف . وكأّه قَالَ في 
السبيت : وجيران , ول ييّن لمن هم جيران » ثم قال : كانوا لَنَا فلكهم , وهذا 
المع غيرنها شه اليد الشاغون بوهو تكا 11 


وعناية ابن ولأد بالمعنى في هذا النّص والنصوص السّابقة واضحة وجليّة , 
والشّواهد في ذلك كثيرة » ولكن ما ذكر فيه الغنيةٌ إن شاء الله . 


(') شرح ديوان الفرزدق ه"م , والكتاب ١68/9‏ . 
(") الانتصار » المسألة الخامسة والخمسون صفحة ( 4م و 0). 
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النحو بين اللفظ والمعنى 0 


قضيّة اللفظ والمعنى من القضايا المهمّة في العصر الحديث , وقد انهم 
أَحَذد العلماء في العصر الحديث وهو إبراهيم مصطفى التحاة الأوائل باهم 
اهتمُوا باللفظ وتركوا المعنى , يقول في كتابه « إحياء التّحو » : 


1 نهم رسموا للنّحو طَرِيقاً لفظيّة , فاهتمُوا بييان الأحوال المختلفة للفظ 
سورك ار شدي در سالا جد رارع ا و ؛ يُجيزون 
في الكلام وجهسين أو أكثر من أوجه الإعراب » ولا يُشيرون إلى ما يتبع كل 
وجه من أَثرٍ في رسم المعنى وتصويره 200 " . 


وقدايّدَ مجموعة من العلماء إبراهيم مصطفى , وساروا على فهجه , 
وضلُوا كما قد َل » وَقَدْ رد عليه في كتابه السسّابق الشّيخ محمّد أحمد عرفه 
بكتابه " التحو والنحاة بين الأزهر والجامعة " 


اويكفي إبراهيم مصطفى في الردّ عليه باب المبتدأ والخبر في النّحو العربي» 
فإن أغلب ما في الباب قائجٌ على المعنى دون اللفظ , فمواضع تقددم المبتداً 
ومواضع تقديم الخبر . ومواضعٌ حذدف المبتدأ » ومواضعٌ حذدف الخبر » كل هذه 
وغيرها قائمٌ على مراعاة المعنى . 1 

وفي كتاب ابن ولأد ما يدل على العناية بالمعنى , وأَنّه قسيم اللفظ , 
فيقول في المسألة الرّابعة في ردّه على المبرّد بعد أن استدرك على سيبويه في باب 
الفاعل الذي يتعدّاه فعله على مفعولين (*2 : 


(') إحياء التّحوء صفحة (8) . 
(') الكتاب ١9/ا”‏ . 


" ... فإن كان دخول الحرف مع أَعلمْت يجعل لها وجهاً غير وجهها إذا 
تعدّت بغير حرف, كَانَ الأمرُ كذلك في بيعت بت ؛ لأنّهُ قد َعَم أنْ مَغناهما وَاحدّ , 
وَإن كَانَ مَعْناهما وَاحداً في وجهيهما , أعني في دخول الحرف وخروجه منهما , 
فكذلك هو في ثُبَتُ , فلا تجد لها معنى غير ما ذكره سيبويه ؛ لأ الإنباء هو 
الإخبار ونحوه ‏ ولم يوجدنا محمد غير قوله في معنى حدئت إذا جكت بالحرف , 
سيق حرف الجر , فهل حُدنْتَْ وأخبت وحْبّرت وأنبئت وأغلضت , إلا 
متقاربة المعان , وإن كانت العربُ قد خالفت بين ألفاظها » وعدت بعضها بغير 
حرف . وبعضها بحرف . وكيفما صرّفت هذه الكلمة ' أعني تبنت » فلا وجة 
للإنباء غير الإخبار والإعلام » فقولك : لنت رَيْداً يفعل , وثيّمَتْ عن زيد أنه 
يفعل » واحد في المعنى » وإن اختلف اللفظ والقدير » وكذلك أُعْلصْتُ عن زيد 
أنه يفعل , وأَعْلِمْتْ زيداً يفعلٌ "2١١‏ . 


واهتمامه بالمعنى في النّص السّابق واضح وخصوصاً في قوله : " فكذلك 
هو في نبت » فلا تجدُ لها معنى غير ما ذكره سيبويه ؛ لِأنَّ الإنباء هو الإخبار 
ونحوه ' وأيضاً في قوله : فهل حُدنْتُ وأخيت حبرت وألبفت وأغلمنت إلا 
متقاربة المعاي " 

ومن الأمثلة على ذلك أَيضاً ما جَاءَ في المسألة السابعة والعشرين » حيثٌ 
يقول محمّد بن يزيد : 


' ومن ذلك قوله في باب ترجمُةُ : هذا بابُ ما يُصْمرُ فيه الفعل المستعمل 
أن )20 
إظهارَهُ بعد حرف . رَعَمّ أن قوله : 


(' الكتاب م4 زه. 
(' للّمر بن تولب في الكتاب 751//١‏ وشعره 9١4‏ . 


١ 


سق راعذ من صف ون من خريف قَلَنَ يَْدمًا 


قال يريد به : وإمّا من خريف فلن يَعدمَ السّقى , فيقال له : «< ما » 
لا يجوز إلغاؤها من < إن » إلا في غاية الضّرورة » و< إمّا » يلزمها أن تكون 


مكررة . 


قال أحمد : ... وأَمّا قوله : إن التُكرير يلزمها » فليس الأمر على ذلك ؛ 
أن الأولى إنُما هي زائدة ؛ ليبادر إلى المخاطب بان الكلام مبئيّ على النّكّ 
أو التّخيير . 

والعمل على الثانية والأولى زائدة وليست توجب في الكلام معني غير 
معن السثانية , وسبيلها في ذلك سيبل « لا » إذا قلت : ما قامَ لا زيدٌ ولا 
عمررٌ , وإن شئت قلت : ما قامَ زيد ولا عمروٌ , فإنْ شئت أكُدت التّفي , 
وزدت « لا » أوَلاً » وإن شت حذفتها ‏ إلا أن الحذف في «<لا» الأولى أكثر 
في كلامهم منه في « إِمّا » , ولا أعلمُ أَحَداً من النّحويين المتقدّمين يمس من 
إجازة حذفها في قولك: حُذ الدَّرَهِمَ وإمًا الدّينار » وجَالس رَيْداً وإمّا عَمْرا' 
فقياسهما ماذكرت لك في « لا » والكلام لا يلتبسُ بطرحها , ومعناهٌ 
بنقصافا كمعناه بزيادتها , فما الذي منع مع هذا كله من تجويز طرحها ؟ وقد 
يُطرحٌ من الكلام ما هو الأولى بالإثبات منها , ومعناه يئول إلى معنى « أو » , 
و«أو» لا تأت مكرًرةً فإذا قلت : جالس إمّا زيداً وإمّا عمراً . فمعناه 
كمعنى جالس زيداً » أو عمراً . وكذلك إذا كنت شالكا "١١...‏ , 


(' الاتتصار 98 298 5و . 
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ومن الأمثلة أيضا على ذلك ما جاء في رد ابن ولد على المبرّد في المسألة 
الثلاثين بعد أن استدرّكَ على سيبويه في باب ترجميّهُ :هذا باب معنى الواو فيه 
كمعناها في الباب الأوّل ( ', فيقول : 


َه 


" أما ما تمثيله الفعل في الماضي والاستقبال مَعّ حروف الاستفهام إذا كانت 

استفهاماً على الباب مجرّدة , فهو كما قَالَ يق بعدها الماضي والمستقيل . وإنما 
وَقَعَ عليه العَلَط أن هذه الحروف وإِنْ كانت في الأصل للاستفهام قَقَّد تذخلها 
معان غير استفهام , نحو ما ذكر سيبويه في هذه المسألة , أَمّا إذا قلت : ما نت 
وزيداً ؟ فهذا كلام قد خَلَ معنا الانكار وإن كان على لفظ الاستفهام 0 
يَدكرٌ عليه ما قد فعل ؛ ؛ ولذلك قال سيبويه : إن معنى ما أنتْ وزيداً : 

كسدتة »كر علي ما قد ف » ولا وذ إذ ده ها لمق م انك أ 


يُعأوٌل الاستقبال . وإذا قلت : كيف أنتَ زيداً ؟ أنتَ م » فإنّما 
و و و وانت مستفهم 


تسأله عن أُمرٍ لم يستقرٌ عندك , فهو مستأنفَ محمولٌ على يكون . وسبيلٌ 
الكلام إذا أدخلتَهُ معائ ليست من أصله ...250 " . 


واهتمام ابن ولد باللفظ في هذا النّص واط ضح أيضاً فانظر إليه في قوله : 
' وإنُما وقع عليه الغلط ؛ لأنَ هذه الحروف وإِنْ كانت في الأصل للاستفهام 
فقد تدخلها معان غير استفهام " ثم بعد ذلك تأمّل قوله : " ولا يجوز إذا دخله 
هذا المعنى من الإنكار أن يُتَاوٌل على الاستقبال " وفي هذين الموضعين بالتتحديد 
تتُضح عناية ابن ولأد بالمعنى وعدم تغليب جانب اللفظ على جانب المعنى كما 
يدّعي بعض امحدثين الذين رموا النّحو العربي بمذه الفرية . 


(' 2 الكتاب 599/١‏ . 
('الافتصار ...ل 9١9١‏ 


١ 


العامل: 


تعد قضيّة العامل , أو نظريّة العامل من القضايا المهمّة في النّحو العربى , 
وربُّما أتحدث عنها شيئاً يسيراً ظراً لأَثميّها ؛ إِذْ إن أَوَلَ ما عن به النْحاة 


الإعراب الذي هو : " أثرٌ يجلبه العامل " , فكانت فكرة العامل الأأساس الذي 


قام عليه الدّرس التتحوي . 
وقامت هناك قواعد وقوانين للعامل النّحوي قَامَ على أثرها النّحو العربى 
فمن هذه القوانين : 


: 7 2 

* كل علامة من علامات الإعراب فهي أَثرٌّ لعامل . إِنْ لم تجده في الجملة 
وجب تقديره . 

* لا يجتمعٌ عاملان على معمول واحد , فإذا وُجد ما ظاهره أنه سُلّْط 
عاملان على معمول جعلوا لأحد العاملين التَأَثير في اللفظ وللآخر الكأثير 
في الموضع . 

* الأصل في العمل الأفعال , وهي تعمل في الأسماء فقط , فترفعها 
وتنصبها . 

* مرتبة العامل التَّقدُم , وإذا كان العمل قويًاً أمكن أَنْ يعمل متقدٌ 


* العوامل في الأفعال أضعف من العوامل في الأسماء ...2300 , 


(') إحياء النّحو 71-18 ( يتصرف ) . 
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وغير ذلك من القواعد كثير ء إلا أَنَ هناك 0 
والحديث عارضت نظريّة العامل التحوي , وذلك ما بنقض النَظريّة مطلقا 
بنقض شيء منها . 


فمن أوائل الثّحاة في العصر القدبم محمّد بن المستنير المعروف بقطرب 
(ت 5ه) الذي يرى أَنْ لا قيمة للعامل في الأثر الإعرابي ( الحركات 
الإعرابيّة ) يقول : 


إنّما أعربت العرب كلامها لأَنّ الاسم في حال الوقف يلزمه السكون 
للوقف , فلو جعلوا وصله بالسُكون أيضاً لكان يلزمّه الإسكان في الوقف 
والوصل ء وكسانوا يُبطئون عند الإدراج ؛ فلمًا وصلوا وأمكنهم التّحريك ‏ 
جعلوا التُحريك مُعَاقبا للإسكان ليَعتَدلَ الكلامٌ 20 " . 


فهو يَرى هنا أَنَ المتكلّم يلجا للحركة الإعرابيّة عندما يصعب عليه 
التسكين في الوصل فحسب .ء دون أن يكون ها أَثَرَ في المعنى . 


وسئل مرّة : فهلاً لزموا حركة واحدةً ؟ فقال : " لو فعلوا ذلك لضيّقوا 
على أنفسهم . فأرادوا الانّساع في الحركات . وأَلاً يحظروا على المتكلّم الكلام 
إلا بحركة واحدة ”'' " فهو يحاول أَنْ يرد كل ما يتعلّق بالحركات الإعرابيّة بيه إلى 
التّوسيع على المتكلم في نطقه , والتّخفيف عليه عليه » وإعطائه فرصة الاختيار بين 
عدد من الحركات . 


('2 الإيضاح في علل التٌحوء صفحة ( 7١‏ ) . 
(' الإيضاح في علل التٌحوء صفحة ( )/١‏ . 


م يأي ابن جنّي الذي لا يَرْفْضُ فكرة العامل كما قررّها سيبويه والتّحاة 
مسن بعده إلا أنه ينسبُ الأثر الإعرابي للمتكلّم نفسه , وليس للعامل , لكنّه لا 
يُنكر وجود العامل في اللغة » يقول : 


' وإنّما قال النّحويون عامل لفظي » وعامل معنوي ؛ ليروك أن بعض 
العمل بِأَن عن لفظ يصحبّه , كمررت بزيد » وليت عمراً قائمٌ » وبعضه أي 
عارياً من مصاحبة لفظ يتعلّق به » كرفع المبتدا بالابتداء » ورفع الفعل لوقوعه 
موقع الاسم , هذا ظاهر الأأمر وعليه صفحة القول '» فأمّا في الحقيقة ومحصول 
الحديث » فالعمل من الرّفع والتصب والجرٌ والجزم إنّما هو للمتكلّم نفسه , لا 
لشيء غيره , وإنّما قالوا : لفظيّ ومعدويٌ لما ظهر من آثار فعل المتكلّم بمضامة 
اللفظ اللفظ . أو باشتمال المعنى على اللفظ (20" . 


ثم أن ابنْ مضاء القرطبيّ ت 547 ه ) الذي يُفجّر هذه القضية 
بكتابه الشهير " الرَّدُ على الحاة " حيث إِنّه ألغى نظريّة العامل بالكليّة , يقول 
في صدر كتابه : " قصدي في هذا الكتاب أَنْ أحذف من النّحو ما يستغني 
السنّحوي عنه . وأنبّه على ما أجمعوا على الخطأ فيه , فمن ذلك ادّعاؤهم أن 
النَصبّ والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظ » ون الرّفع منها يكون بعاملٍ 
لفقسي وبعامل معنوي , وعبروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا ( ضرب 7 
عمراً ) أن الرّفعَ الذي في ( زيد ) والتّصب الذي في ( عمرو ) إِنّما َحدَلَهُ 
رت ا ال 0 
ذكرت ثمانية مجار ؛ لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يُحدثه فيه 
العامل » وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه , وبين ما يُبنى عليه الحرف بناءً لا 
يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه ؟ 


.9١.-١.9/١ الخصائص‎ 2 '( 


١ا/ا‎ 


فظاهرٌ هذا أن العامل أَحْدَثَُ الإعراب » وذلك بيّن الفساد 200" . 


ما 1 آراء النْحاة في العصر الحديث فهي لا تخرج عن آراء التّحاة الأوائل 
فقد تأثْروا يما » فمنهم إبراهيم مصطفى الذي تانر برأي ابن جني في أن العامل 
هو المتكلّم » وكذلك برأي ابن مضاء في رفض العلل » وذلك في كتابه " إحياء 
الحو " , يقول : " رأوا أن الإعراب بالحركات وغيرها عوارض للكلام تتبدّل 
بتبّل التّركيب على نظام فيه شيءٌ من الاضطراد . فقالوا عَرَضٌ حادث لا به 
لَهُ من محدث , وأثرٌ لا بْدَ له من مؤثّر » ول يقبلوا أَنْ يكون الحكلّمُ محدثاً هذا 
الأقبر كح أبس قه تسد مو اشادام وطيو سنن الكل را ا 
وعلة موجسبة , وبحنوا عنها في الكلام , فعدّدوا هذه العوامل , وَرَسَمُوا 
قوَانيتها"2 " . 


هه 


ومنهم أيضاً إبراهيم أنيس الذي تأثر برأي قطرب » وهما ينكران المعابئ 
يي 0 في كتابه " من أسرار اللغة " في 
فصا يعسنوان: قصصّسة الإعسراب . وفيه فصل صغرر بعنوان : ليس للحركة 
الإعرابيّة مدلول , فيقول : 


' لم تكن تلك الحركات الإعرابيّة تحدّد المعانئ في أذهان العرب القدماء 
كما يسزعم النّحاة » بل لا تعدو أ تكون حركات يتا إليها في الكثير من 
الأحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض'"" " , ويقول : " ويكفي للبرهنة على 
ا ا 


('2 الردٌ على التّحاة صفحة ( 1/5 لال ) . 
(') إحياء النّحو صفحة ( 9) . 


(") من أسرار اللغة صفحة ( 578 ) . 


١ا/ا؟‎ 


الصّحف على رجل لم يتُصل بالنّحو أي نوع من الاتّصال فسنرى أنه يفهم معناه 
تام الفهم . مهما تعمدنا الخلط في إعراب كلماته ‏ برفع المنصوب . ونصب 
المرفوع أو جره ('2" ولقد ناقش الدّكتور عبد اهادي الفضلي الباحث 
السّعودي آراء إبراهيم أنيس مناقشة علميّة عميقة (29 , 


ومنهم أيضاً الذكتور عام حسّان الذي اعتمد على المنهج الوصفي في 
معالجة العلاقات بين الكلمات في الجملة للوصول إلى المعنى الدّلالي » ورَكَضّ 
فكرة العامل » يقول في كتابه : " اللغة بين المعياريّة والوصفيّة " : 


" الحقيقة أن لا عامل ؛ إِنّ وضع اللغة يجعلها منظمة من الأجهزة » كل 
جهاز منها متكامل مع الأجهزة الأخرى , ويتكرّنُ من الطّرق التركييّة العرفيّة 
المرتبطة بالمعابي اللغويّة » فكل طريقة تركيبيّة منها تتّجه إلى بيان معنى من المعائ 
الوظيفيّة في اللغة , فإذا كان الفاعل مرفوعاً في النّحو فلاّنَ العغُرف ربط بين 
فكري الفاعليّة والرّفع دون ما سبب منطقيّ واضح . وكان من الجائز جد أَنْ 
يكون الفاعل منصوباً » والمفعول به مرفوعاً لو أن المصادفة العرقيّ لم تجر على 
قطن الاي رت 0 


وهذا الذي ذكركاةُ (“ “شيء مختصرٌ عن نظريّة العامل إِذْ إن ما قيل فيها 
كهيرٌ جداًء بيد أن غرضي من هذا المبحث هو معرفة موقف ابن ولآد من 
العامل ‏ وموقفه لا يختلف عن موقف سيبويه ومن سار حذوه ‏ فهو يَرَى وجود 
العامل , وأَنَ له تأثيراً في عملية الإعراب ٠»‏ ويردّدُ القوانين التي تحكم نظريّة 


0) 
)١ 


من أسرار اللغة . صفحة ( 778 ) . 
دراسات في الإعراب 85-528 . 
("2 اللغة بين المعياريّة والوصفيّة ١ه‏ . 
'' ) العامل النُحوي بين مؤيّدِيه ومعارضيه 48 - 89 ( بتصرف ) . 


اتنا 


العامل , مثل : أَنّه لا يدخل عامل على عامل , انظر إليه في المسألة الرابعة يقول 
في رده على المبرّد بعد أن استدرك على سيبويه في باب الفاعل الذي يتعدّاه فعلةُ 
إلى مفعولين ('2 : 


...وجميع ما يجوز من هذا الباب فيما ينتصبٌ ويرتفعٌ على إضمار فعلٍ 
يفسّرةُ الظاهر , ؛ مبني من جملة واحدة . كقولك : أ زيداً ضربيَةُ ؟ فلو حُذَقَت 
الهاء لتسلّط الفعل فعمل , فقلت: أ زيداً ضربت ؟ ولا يكونُ ذلك من جملنين , 
ولو جاز إعمال الاسم الآخر في الاسم المعرض للفعل الأول لجاز إدخال عامل 
على عامل , وجاز على هذا أن تقول : حلفت بزيد لأَمرتُ » على أَنْ تكون 
الباء معلّقة ب( لأَمُرَنٌ ) وهذا خطأ من غير وجه ل" 


ما في المسألة النّاسعة والأربعين فإِنّ ابن ولأد يييّن موقفه من العامل على 
أكملٍ وَجْه » وأوضّح عبارة » وأنصع ببان » ويبيّن كيف أتتْ هذه العوامل , ثم 
كس بع القواين ات تحكم هله اليه ويطلل فا ء في حوارمخيل ع » 
فيقول في ردّه على المبرّد بعد أن استدرك على سيبويه في باب ترجمته: هذا باب 


ما ينتصب فيه الخبر (25 : 


" ... فَأمّا الأخفشٌ ومحمّد فقد وافقا سيبويه في جواز الرّفع بالابتداء إذا 
قلت : في الدّار زيدّ » وادّعيا جواز الرّفع بالظّرف ء وَجَعَلا هذا وَجْهاً ثانياً في 
المسألة , يقال لمن اذّعى ذلك : خبّرنا عن هذه العوامل التي جعلتها العرب 
توجباً وجوه الإعراب كالفعل وما يُبنى منه , واشْتُّقَ وشبّه به , وإِنّ وأسماء 


(')الكتاب (إلا” . 
(*) الاتتصار /4 ٠“‏ ه© 0 
(*)الكتاب 88/9 . 


١ 


العدد »وحروف الجر . وعوامل الأفعال الجازمة والنّاصبة , من أَيْنَ عَلمَ 
التَحويُون علل هذه الضتّروب من الإعراب ؟ والعرب ل تخبرنا عن ضمائرها , 
ولا أَنبأتنا عن إرادقا . 


فإذا قال : علمنا ذلك من جهة الاستقراء لكلامها , والمراعاة لألفاظها : 
فلم رأيناها تأي بعد كل عامل من هذه العوامل بنوع من الإعراب تلزمه معه 
وجها واحدا ».وصورة لا تتغيّرٌ مع ذلك العامل . علمنا أَنّه الموجبُ لذلك 
الضرب من الإعراب ... 


قيل له : فهل يجوز أن يدخل بعض هذه العوامل الملفوظ بما على بعض ؟ 
فإذا قال : لاء قبل له : فمن أينَ علمت أَنْ ذلك لا يجوز ؟ فإذا قال : من جهة 
ها استقرنت في كلام العرب , فلم يوجد ذلك في شيء من كلامها » قيل له : 
ذا رفعت الاسم برف ققد نقضت ما قدسه من هذه الأصول ممع عليه ؛ 
وذلك انك زعمت نا إنّما نعلمُ أَنْ العَاملَ هو علّة للإعراب الواقع في المعمول 
فيه إذا ألزم في الكلام وَجْهَا واحداً مع عامله » ولسنا ترّى الاسم مع الظّرف 
يلزمٌ وجها واحدا ؛ لأا نجدة مرفوعا مر ومنصوباً أخرى في التقدم والتأخير 
جميعا, ألا ترى كك تقول : في الدّار أخوك . وإن في الدّار أخاك . وأخوك في 
الدار ء وإن أخاك في الدَار , فلا أرى الظَّرف ألزمه وجهاً واحداً فيُعلم أنه 
العامل فيه من حيث علمنا سائر العوامل , فأُعطيت العوامل وصفاً واحداً رفعتّه 
عنها ها هنا يجعلك الظرف عاملاً وهو بغير ذلك الوصف . ونفيت عن العوامل 
أيضا وصفاً آخر . وهو أَنّه لا يدخلٌ عامل على عامل , ثم أوجبت لها هذا 
الوصف لمنفيّ عنها هناك بجعلك الظّرف عاملاً . وإدخالك < إِنَّ » والعامل 
عليه » فنقضت الوصفين جميعاً » وأوجبت من أوصاف العوامل ما كان منفبًاً ‏ 
ونفيت ما كان موجباً » وهذا فسادٌ لمباي الصّناعة وأصوها » وهذا الإلزام بعينه 


١/5 


يلزم من رَعَمَْ أَنَ المبتداً يرتفع بالخبر , والخبر بالمبتدأ ؛ وذلك أنهما عاملا لفظ 
فسيما يزعم أهل الكوفة , فبنبغي ألا يلحقهما شيءٌ من العوامل نحو أن والفعل 
وغير ذلك ؛ إِذْ ليس يدخل عامل على عامل ...220 " . 

ولقد أَطلت في هذا النّص ؛ لأَنْهُ كَمَا أسلفت يُييّنُ موقف ابن ولأّد من 
العامل على أكمل وجه . وهو يغني عن أي نصّ آخر لمن راد معرفة موقف ابن 
ولآد من العامل النّحوي . 


(') الانتصار /191 9899-9 . 


كلا 


"- الضوابط الكليسة : 


هناك قواع د وضوابط عامّةَ وكليّة في النّحو العربي من شأفا أَنْ تحدّة 
مسارةٌ , وأن ترسمٌ لهُ خطوطةُ العريضة , وهذه الصّوابط كما قلنا عامّةٌ وشاملةٌ 
سواء لآبواب النّحو المعروفة , أو لطرق الاستدلال التّحوي » أو غير ذلك ما 
يخص التّحو العربي » فكل فعل لا بُدَ له من فاعل , والفاعل مرفوعٌ دائماً , 
وكذلك المبستداً والخبر هي من المرفوعات , والحذف لا يكون إلا بدليل , 
وحذفُ ما يُعلم جائرٌ » والأصل في الأسماء الإعراب . والأصل في الأفعال 
البسناء . والحروف كلها مبنيّة . وقد يحذف الثّيء لفظاً وينبت تقديراً , 
والتُصغير يرد الأشياء إلى أصوهها , ولا يدخلّ عامل على عامل , والتّدوذ لا 
يُنافي الفصاحة , والكثير الكثير من هذه الضّوابط والمعايبر التّحويّة . 

وقد استفاد ابن ولآد من هذه الصوابط النّحويّة في تقرير المسائل التي 
يذهب إليها » وفي تعزيزٍ رأيه » وتقوية حُجّته » بل قد يستخدمُها دليلاً نحويا ‏ 
إلا أنه في الجملة لم يُكثر من استخدام هذه الضّوابط » وفيما يلي أمئلة على تلك 
الضّوابط . 


ثرة الحذف على قدر كثرة 21 ستعمال : 


وهذا الضّابط من أوائل الضّوابط التحويّة التي استعملها ابن ولأد في 
ردوده على البرّد ؛ وكان ذلك في ردّه على المبرّد في المسألة الثالثة التي استدرك 
فيها المبرّد على سيبويه قوله : "© «ومثل ذهبت الشّامَ ودخلت البيتة» 


('2الكتاب و(ه” . 


يفنا 


حيسث ذهب المرّد إلى أن الببت مفعول به للفعل دحل » وهو من الأفعال التي 
تتعدّى تارة بحرف وتارّة بغير حرف . 


ما ابن ولآد فقد بِيّن خطأ المبرّد , وفي أثناء حدينه قال : « معنى قول 
مسيبويه إِنْ ( ذهبت الشنّامَ ) مئل ( دخلت البيت  )‏ أَرَادَ به أن حرف او” 
ساف مسع ذهبتُ كما أنه حُذفَ مع دخلمت , وليس بين واحد من الأمرين 
وغسيره فرق في الأصل . إلا أن العرب ربّما استعملت الحذف في بعض الأشياء 
أكثتر من بعض ء فيتوهّم بذلك المتوهّم أَنَّ ما استعمل فيه الحذف أكثر أصله 
الستّعدي وليس الأمر كذلك » » ثم يقول ابن ولأد : « وإلّما يكونُ كثرةٌ 
الحذف على قدر كثرة الاستعمال » <'2 ليؤكد يمذا الضّابط التّحوي صحّة ما 
ذَهَب إليه سيبويه , ويكون بمثابة الحُجّة على اليرّد ؛ لأَنَّ متابعة العرب في 
كلامها , والسّير على فجها هو الغاية المنشودة لدى التحاة أجمعهم . 


8 يعمل على الشاذ : 

وهذا الضّابط نجده في المسألة الثانية عشرة » حيث ذكر سيبويه في باب 
ما جرى من أسماء الفاعلين ( في الاستفهام ) مجرى الفعل' "2 : أ زيدٌ أنت له 
عديل , وأزيد أنت له جليسّ , ويقول : لأَنّ جليساً وعديلاً اممان » ولو أراد 
اسم الفاعل لقال : جالس . 


(' الانتصار 45 47 . 
(') الكتاب ١/م.١١.‏ 


كل 


فيقول البرّد : وكذلك اسم الفاعل إِنّما هو في باب فعل إنّما هو عام 
ورا حم , وفعيل في باب فاعل أيضاً كثيرٌ نحو : عادلته فنا عديل , وجالسته فأنا 
جليس . وعاشرته فأَنا عشيرٌ ... 


فيردٌ ابن ولأد عليه بأَنّ : فاعل فهو فعيل , نحو : عادلٌ فهو عديل 
و جالس فهو جليس , فليس هذا بالاسم الجاري على فاعل » وإنّما جاء في 
حروف محفوظة , وليس ذلك بأعرف من قعل فهو فاعل , نحو : قَرْةَ العبدٌ فهو 
فارةٌ » ونضر النبت فهو ناضرٌ . ثم يقرّرُ ابن ولآد الحكمّ انحوي والمعيار الذي 
ينبغي أن يُسار عليه أن كل ذلك شاذً ‏ " والشاذُ لا يُعملٌ عليه 290 " , 


العام قبل الخاص: 

استفاد ابن ولد من هذا الضّابط النّحوي في المسألة الثالثة والعشرين , 
وذلك في رده على المبرّد بعد أن استدرك على سيبويه في باب ترججكة : هذا باب 
وقسوع الأسماء ظروفا » وتصحيح اللفظ يما على المعنى ' "أذحيث نرق مووي 
نك إذا قلت : سير عليه شهرٌ كذا وكذا أن ذلك نصبٌ أو رفمٌ ‏ قال : يكون 
على« مق » , وعلى «كج » . ورَعَمَ أن جميع ما يكون جواباً ل « مَتَى » 
فقد يكون جواباً ل <كَمْ » وقد يكون في <اكَمْ » ما لا يكون في << متى » ؛ 
أن «كم » هو الأَوّل . 

فيردٌ عليه محمد بأنَ العلّة ليست من ها هنا , إِّما دَخَلَسْ « كم » على 
الفسروف من الزّمان التي يُستفهمْ عنها ب« مَتَى » من قبل أن اروف إنّما 
(') الانتصار صفحة ( 17/8 ) . 
('؟الكتاب 59/١‏ . 


1 


ا ال عدّة الأيّام 


فيردٌ عليه أحمد بقوله : " ذكرت أن «كم » تدخل على الأَيِّام والليالي 
كلها لأّها عدد : وهذا مالا يُجهل , فهلاً ذكرت لم امتدعت « مَتَى » من 
الدّخول على جميعها ؟ .. 


فإن قال لِأَنَ « مَتَى » إِنما هي للوقت الخاصٌ . يُستفهم بها عن المعرفة 
أو ما قارب المعرفة » و« كم » يُستفهمُ يما عن المعرفة والنّكرة , قيل له : 
فقد صارت بذلك أعمّ من « متى » " , ثم يؤكَدُ ابن ولآّد كلامه ويقوّيه 
بالضّابط التّحوي بقوله : " والعامٌ قبل الخاصٌ 2١١‏ " . 


الحمل على الأكثر أولى : 


واستفاد ابن و لأد من هذا الضّابط النحوي في المسألة السادسة و الثمانين 
وذلك حينما استدرَكَ المبرّد على سيبويه في باب ترجمئة : هذا باب تسميتك 
الحروف بالظروف , حيث كان يرى سيبويه” "2 أن أحدَ ما يُستدل به على أن 
« أَينَ » مذكر أَنّه بمولة جوابه » وجوابه مذكرٌ كخلف زيد ونحوه . 


4 امم واد وع اين 5 0 4 
أما محمد فيرَى أَنَهُ قد يكون جواب <« أينَ » مؤْئّئا كقولك : ناحية 
عبدالله » وقبالة زيد ونحو ذلك . 


( 0 الانتصار لالم 88 . 
(') الكتاب "//1؟؟ . 


تع 


فيردٌ عليه ابن ولآد بأن الجواب بالمؤنّث قليل » وأن أكثر الظروف 
يُجاب عنها بالمذكر , ثم يرجّح جانب رأيه بهذا الضابط التّحوي فيقول : 
" والحمل على الأكثر أولى ' ('2 . 


التحقير علم للاسم , وسمة من سماته : 


واستفاد ابن ولآد من هذا الضّابط في المسألة الرّابعة بعد المائة حيث إِنْ 
ال لم : هذا باب تحقير ما كانت فيه تاء 
التَأنِيثْ في قوله "١‏ 0 " ولو ميت بضَربّت , ثم حقرت لقلت : ضرَيَْةٌ » تحذف 
النَاء وتردٌ الماء " 


فقال محمّد : وهذا غلط ؛ لأنّهِ يقفْ على الهاء قبل التحقير » وذلك أَنَهُ 
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إذا مّاها ضَربَتْ » قال : هذه ضصَربَهُ » لا يجوز في الوقف إلا ذاك . 


فردٌ عليه ابن ولآد به قد أخطأ ؛ وذلك أله إذا سمي بضَرَبت ؛ ففيه 
وجهان : أحدهما : أن يجري فيه الإعراب ويقف بالهاء » والآخر : أن يحكي ؛ 
ِأَنَهُ قد أَجَا جار ذلك في ضَرَّب » وحكاةٌ ول يعربّه » واستشهد بقول الشّاعر : 2020 

نا ابن جلا وَطَلا ع الثنايًا مَتَى أضّع العَمَامَة تَْرفُوني 

فحَكى ( جلا ) وم يُعرنه , وَوَافقَ على ذلك , ول يُتكزه » فإنا حفر 
شيئاً مسن هذا لم تج الحكاية , ولم يكن بدّ من التُعريف . ثم يُوَكَدُ ابن ولأد 
(' الانتصار 399 .276 
("2الكتاب م#/وهع . 


(؟) لسحيم بن وثيل في الكتاب ,ء والأصمعيّات 107 , والكامل في اللغة 991 ممم , 
والنكت 818 . 


18١ 


خُجَنَهُ في ذلك بالصّابط التّحوي , فيقول : لم يكن بد من التُعريف ؛ لأنّ 
' التتحقير علمٌ للاسم , وسمّة من سماته " , فلا تَجُوز معه الحكاية .. ١١‏ 


لا يجوز تحقير ما كان من الأماكن علماً 

واستفاد ابن ولآد من هذا الضابط في المسألة السابعة بعد المائة فقد 
ارك اندود تتلى يصبيزيه ليجات ما مشر لازو من الخو ييزيت 
2 ' أسيمويه ألا يُحفر الثلاثاء والأربعاء لأهما وما أشبههما أعلام ... 

فيأبى محمّدٌ ذلك ويقول : هذا خطأ فاحشٌ لهذا جا حو بوم وليلة 
لأنَ ذلك بمنزلة رجلٍ وامرأة » فكذلك يلزمه أن يكون المت والأحدُ , كزيد 
وعمرو ... 


3 عه َم 


فيردٌ عليه ابن ولأد بقوله : . ب فسوي وَمَا أشبهه فهو وإِن كان عَلَما 
فقد يُسمّى به غير واحد . ول بجر الست في كلامهم هذا المجرى , ولا سَّمّوا به 


غيره من الأيام . 


ا 


وأمّاقوله : إن لكان يجري مجرى الزّمان فهو كذلك » ثم يؤكٌد كلامه 
بقوله : أنه لا يجوز تحقيرٌ ما كان عَلَمَاَ ك( مكّة و عمان ) ؛ ؛ لأنّه ليست هناك 
مكة أخرى تكون هذه أصغرَ منها ؛ لِأَنّ الصّغر والكبر من باب الإضافة , 
تقول : هذا أَصغرٌ بالإضافة إلى ما هو أكبرٌ منه , فإِنْ لم يكن ثم أكبر منه ل يز 
أن تنسبه إلى لكر ...270 


(' الانتصار صفحة 778 ) . 
(') الكتاب 48١0/#‏ . 
() الانتصار 759 .3 . 


تحنااا 


“ المستئكل. 


المسائل جمع مسألة » والمسألة مصدر . وتُستعار للمفعول يقال : 
تعلّمتُ مسألة , وفي الاصطلاح العلمي : القضيّة الت يرهن عليها (20. 
وقيل أيضاً لها طالب التي يرهن عليها في العلم » ويكونُ الغرض من 
. ذلك العلم معرفتها ('2 . 


والممسائل التي أعنيها في هذا المبحث هي تلك التي تتفرغٌ عن القواعد 
والصتوابط الكليّة في الحو العربي , فالقاعدة العامّة مثلاً في الجملة الاسييّة أنها 
مكوّنة من مبتدأ وخبر , فيتفرّع من ذلك مسائل كثيرة في المبتدأ وفي الخبر 
ومنها : وجوب أن يكون المبتدأ معرفة , أن الخبر قد يكون جملة , أو شبه 
جملة » أو يكون مفردا على الأصل » بالإضافة إلى مواطن حذف المعدأ وجوباً : 
ومواطن حذف الخبر وجوباً ؛ ومواطن تقديم الخبر وجوباً ومواطن تأخيره , إلى 
غير ذلك من المسائل التي تفرع من هذه القاعدة العامّة . 


وقد تعرّض ابن ولاد إلى كثير من المسائل في ردوده على المبرّد » وكان 
الغالب على هذه المسائل تقو اتضتار ابن ولاد فنها لمبوريه على ال 0ع رانين 
قد يذكرٌ مسألة من المسائل ليستدل بما ويقيس عليها , وأحياناً قد يُرِجّمُ بعض 
المسائل على بعض . إلى غير ذلك , وسوف أذكر شيئاً من هذه المسائل على 
سبيل الْتَمِث 


(') المعجم الوسيط 5 . 
(') التُعريفات 71/١‏ . 


لذنلا 


مسآلة نصب المفعول به إذا تقدم مع شغل الفعل 
عنة بالهاء : 


وهذه مسألة من المسائل التّحويّة وردت لدى ابن ولد » وقد استخدمها 
كدليل في انتصاره لسيبويه على الممرّد في إحدى المسائل حيث استخدمها 
كقياس قاس عليه » فيقول : 

" وأَما طريق المقايسة , فإذا أجازت العرب أَنْ تنصب المفعول إذا تقدَمَ 
وقد شغلت الفعل عنه بالهاء كقوهم : زيداً ضربتُهُ » فعديلٌ هذا في الحاشية 
الأخرى أَنْ تُجيرٌ زيدٌ ضربت , فترفعه ولم تشغل الفعلَ عنه بالهاء في اللفظ كما 
نصبته » وقد شغلت الفعل بالهاء ؛ لأَنّهما حاشيتان متحاذيتان في الجواز » وإِنْ 
كانت إحداهما أكثر في كلام العرب من الأخرى 2١١‏ " . 


مسآلة إعمال « تقول» وإدخالها في باب «ظننت»: 


وهذه مسألة من المسائل الشهيرة وقد ذكرها ابن ولأد في ردّه على المبرّد 
في إحدى المسائل ليبين رأي سيبويه فيها » فيقول : 


0-9 
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وما :أ أنت تقول زيداً منطلقاً ؟ فَرَعَمَ سيبويه "2 أَنَّ القياس في 
كرك الاي روا كرا ايكيا ا را لان وا ا 
بأكثر ا ذكر من عملها في المخاطبة بة والاستفهام » وشبهها ب<ج«ما1» إذا لم تقو 


('2 الانتصار ء المسألة الثامنة صفحة ( 8ه ) . 
('2الكتاب ١/1-م9 (١‏ 


١8 


قوة ( ليس ) في كل مواضعها , فلمًا فصل بين ألف الاستفهام وبينها تغيّرت 
وعادت إلى أصلها في القياس كما أَنَ « ما » لا قُدّمَ حَبَرُها رُفعَ » وكذلك إذا 


كان الخبرُ موجباً كقولك : ما زيدٌ إلا ظريفٌ » فهذا هو القياس!'2 " . 


مسألة ابتداء الآأسم بعد «إذا وحيِت »: 


مذهب سيبويه في هذه المسألة الجواز » ولكن عدَّهُ من القبيح”' ' , إلا 
9 5 عو 
أن المبرد خالفه فى « إذا » ووافقه فى « حيث » فقال : 
ِ وو ب 


' أمّا حيث فلا بأس بابتداء الاسم بعدها ؛ لأَنَكَ قد تقول : جلست 
حيث عبدالله جالسٌ ء وآما « إذا » هذه فابتداء الاسم بعدها محال ؛ وذلك أَنَك 
لا تقول : الس إذا عبدالله جالسٌ " وهذا بالطبع لم يرض ابن ولد فهبً 
للانتصار لسيبويه , وبدأ يؤوّل عبارته » فيقول : 

" قولهابتداء الاسم بعد « إذا » محال ؛ لاك لا تقول : اجلسٌ إذا 
عبدالله جالسّ , فهذا لا يجوز بمذا اللفظ , ولا هو الذي أجازه سيبويه ١‏ وإنّما 
يُجيز مثل قولك : اجْلسْ إذا عبد الله جَلَسَ ("2ء فتكون الجملة بعد « إذا » 
مبيّةَ من اسم وفعل » إلا أنه قدّم الاسم على الفعل فقبح من جهة التّرتيب » 
اما نَ يكون محالاً فلا » ولكنّهُ عند سيبويه في قياسه من باب المستقيم القبيح , 


4 
©» 


4 


اا حسم 


(') الانتصار ء المسأَلة العاشرة صفحة ( 58 ) . 
(') الكتاب ١١5/١‏ . 
(؟ الكتاب /ا١١(9.‏ 


نالا 


فاستقامته من جهة معناه ولفظه , وقبحه من جهة ترتيبه ؛ لأنّه أَوّلا قدّم الاسم 
وأَخّر الفعل » وهذا مغل قوله .2١(‏ 


| مو ال سونو يرقلا وصال عَلَى طول الصّدود يَدُوم 


وحكم « قلَّما » أن يليها الفعل ("2" . 


مسآلة إلغاء « ظننت > من الكلام : 


ومسألة إلغاء ظننت من المسائ 
المتصرفة التي يجوز فيها الإلغاء والتُعليق , وة 
4 يتضح للمبراد مذهب سيبويه وظن أنه ناقض 
منهج سيبويه , وبالأدلة التي تزيل موطن ١‏ 3 والرّيبة » يقول ابن ولأد : 


المعروفة » وهي من أفعال القلوب 
يّنَ سيبويه موقفه منها . إلا أنه لم 
كلامه , فيردٌ عليه ابن ولاد ببيان 


" ليس هذا بنقض شيء من الباب ؛ لأنَ سيبويه إِنّما يبدأ بيّد الكلام 
ووجهه , ثم يأنّ بما يجوز بعد ذلك ٠‏ والدّليل على جواز إلغاء « طَننْتْ » وهي 
متقدّمة في الكلام قول العرب : ظَنَنْتْ إِنَكْ لقائمٌ - بكسر إِنْ- ودخوها هنا 
على إن المكسورة كدخوها على البتدأ / فإِنْ قال مجيئهم باللام معها منعها 
العمل » قيل فإذا جاز أَنْ يأتوا باللام أَغيراً فيمنعوها العمل وقد بَتَوا صدر 
الكلام على الثنّكّ , جار أن يبنوا الابتداءء والخبر في آخر الكلام وقد مضى 


0 يسن فق الكناب 05» ونسب إلى المرار الفقعسي في شعره م2 ٠‏ وإلى عمر بن أبي 
ربيعة في ديوانه /ا٠‏ ؟ » وتمام صدره : صّدَدْت فأطولت الصدوة وقلّما . 
(') الانتصار ء المسألة الحادية عشرة صفحة ( 58-/ا5 ) . 


الملا 


صدره على الثنّكّ » ومع ذلك إن هذه أَفعالٌ غير مؤثّرة » فاستعملوا ذلك فيها 
1 ًّ 5 - ع ”)١‏ 
وألغوها في مواضع كثيرة من الكلام ولم يُعملوها ...” 0 


" جَعَلَ "1 يتعدى إلى مفعول أم إلى منعولين ؟ 


حد أبوابه "2 : " جعلتْ متاعك بعضه أَحسنَ من 
ا لا أن ن المبرّد أنكر عليه ذلك » وقال إنّه غير معروف . 

فردٌ عليه ابن ولأد بقوله : إِنْ كان محمد أراد بقوله : وذلك غير 
معروف . في أن ( جعلت ) تجري مجرى ظْت في الثتّكّ فلعمري إِنَّ هذا غير 
معروف .ء وإن كان أراد أَنّها لا تتعدّى إلى مفعولين كما تتعدّى ظَنَبْتُ , فهذا 
غلط منه . 


ثم يقومٌابن ولأد بالشّرح والتفصيل هذا الفعل حتّى تتّضح المسألة , 
فيقول : " وجعلت على ضربين في الكلام » تكون على معنى صيّرت . وتكون 
بمعنى الاخستراع , وذلك قولك : جعلت زيداً عالاً ؛ وجعله أميراً » فلم ثرذ 
نك عملت زيداً في نفسه , ولا اخترعته ‏ ذلك لله عر وجل وحده , وإلّما أراد 
أئك صيّرته إلى هذه الحال , فلا بد من مفعولين معها . كما أَنّه لا بد من 
مفعولين مع ظندت ... وكذلك جعلت » تقول : جَعَلَ الله عَرَ وجل الخلقَّ , أي 
خلقهم , فلا تجاوزُ مفعولاً واحداً , وإنْ أردت الوجه الآخر تعدّت إلى مفعولين 
كظنئت , وهذا ثا لا يُخالفْ فيه أَحدّ من التحويين "2 " . 


(') الانتصار ء المسألة الرابعة عشرة صفحة ( 7/4 ) . 
('الكتاب كه ل لاه١.‏ 
(؟ الاتتصار ‏ المسألة النّاسعة عشرة صفحة ( 87 ) | 


١ /ام‎ 


مسآلة الفصل ببن المتضاينين : 


وهي من المسائل الشهيرة » وكما هو معرووف أله يجوز الفصل بين 
المتضايفين في الاختيار إذا كان الفاصل ليس بأجنبي . ويجوز في الضّرورة الفصل 


كَمَا خط الكتَابْ بكف يَوْمَاٌ يَهُوديٌ يُقَاربْ أو يُزِيلٌ 


وقد تعرّض ابن ولاد هذه المسألة في أحد ردوده على المبزّد » فيقول : 


7 
ا 


قوله : إِنَ المعطوف الذي فصل به بين الجار وامجرور مغل (”2: 


ف (يا تيم عدي ) جائز في الكلام » وليست التُفرقةٌ بالمعطوف جائزة 
إلا في الشّعر ؛ لِأنّ الاسم الثاني في ( تيم تيم عدي ) هو الأول بعينه , و كاه 
قال: ( يا تيم تيم عدي ) ول يزد بذكر الثاني معنى في الكلام ‏ فكأنه لم يذكره , 
وصار هذا مشبهاً ل« ما » إذا دخلت زائدةً ولم توجب في الكلام معنى0"" " . 


(' لأبي حيّة الُميريّ في الكتاب ١‏ » وشعره ١١51"‏ . 
('2البيت جرير في الكتاب 0/١‏ وديوانه 7١7‏ ء وتكملته : 


.5 لا أبا لكم 0لا يوقعنّكُمُ في سوأة عُمَرُ 


(") الانتصار , المسألة العشرون صفحة ( 886-81 ) . 


1848 


مسآلة إضمار حروف الجر : 


وقد تعرّض لماابن ولأد في إشارة عابرة في أثناء ردّه على المبرّد في 
إحدى المسائل » حيث إِنْ سيبويه أشار إلى أنْ حرف الجر لا يُضمر 20 , فأنكر 
عليه ذلك المبرّد » لكنّ ابنَ ولأد بِبّن قصد سيبويه من المسألة » فهو لا يقول 
بعدم إضمار حرف الجر , وإنّما يَرَى أن الأجود والأغلب عدم الإضمار عند 
العرب . ثم بيّنَ ابن ولد المسألة باختصار فقال : " كلّهم قد أَجَارَ إضماره في 
مواضع يسيرة من الكلام » منها ما قد وَقَعَ فيه التّعويضْ كقوهم : وبلد , ومنها 
ما ليس فيه تعويضٌ كقولك : زرك أن تكرمني ...("2 " . 

وفي هذه المسالة نجد أَنَ ابن ولأد يحاول فيها تأويل عبارة سيبويه , 


ومحاولة إيجاد مُسوّغ مُقنع ليبرّئ ساحته من انتقاد المبرّد له . 


مو . .- 

مسآلة الاستتناء ب « حاضًا » : 

مذهب سيبويه في « حاشا » أنّها حرف جاء لمعنى فجرٌ ما بعده » وفيه 
معنى الاستضناء , وأنّها تخالف « خلا » إذا أردت يما الفعل . 

أَما المبرّد فكان يرى أّها بمنزلة « خلا » إذا أردت ما الفعل , ومعناها 
جاوز ء من قولك : خلا يخلوء كذلك حاشا يُحاشي . وكذا قوله : أنت حب 
الئاس إلى ولا أحاشي أحدا , أي : ولا أستثني أحدا » وتصييرها فعلا بمنزلة 
« خلا » في الاستثناء قول أبي عمر الجرمي 220 . 


('2الكتاب 9/ه؟. 
(') الانتصارء المسألة الثامنة والعشرون صفحة (/91 2 98 ) . 
(") الأصول 784/١‏ الجنى الدَّابيَ 50 ء ومغني اللبيب 7٠0‏ . 


حلا 


وأنشد )١(‏ 
حي ألم وعله 1 #6 عي م 5050 ووه ءًَ 
ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا احاشي من الأقوام من أحد 


ودافع ابن ولآد (' “عن سيبويه في ذلك وبيّن أنه لم يصرح في كلامه بأنَ 
حاشا لا يكون فعلاً , مع أَنْ ظاهر كلام سيبويه يوحي بأنّهِ بمنع من أَنْ يكون 
« حاشا » فعلاً حيث يقول : ' وأَمّا حاشا فليس باسم ‏ ولكنّهُ حرف ير ما 
بعده ("2 " ونفى ابن ولد التَصب با في الاستشاء » وادّعى أنه لا يوجد شاهدٌ 
من كلام العرب على ذلك », لكنّ أبا عفمان الماز حكى عن أَبي زيد , قال : 
سمعت أعرابيًاً يقول: " اللهم اغفر لي » ولمن سَمعّ حاشا الشّيطان وأَبا الأصبع , 


5 ع 
نصب ب « حاشا » (0؟؟"., 


مسآلة إلغاء « كان » في الكلام : 


وهي من المسائل المعروفة . وقد كان للمبرّد استدراك على سيبويه في 
هذا الشأن حيث إِنّه ذكر أَنَ الخليل قال : إن من أفضلهم كان زيداً » على 
إلغاء كان . 


وقد شبّه ذلك بقول الفرزدق (*) 


1 البيت للتابغة الذبياا في ديوانه‎ )١( 

('2 الانتصار , المسألة السسّبعون صفحة ( )١59‏ . 
(؟) الكتاب 49/9" . 

. 788/١ (؟)الأصول‎ 

(*) شرح ديوان الفرزدق ه83 , والكتاب ١87/97‏ . 
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َكيف إذا ريس دَارَ ُوْمي ‏ وجيران نا كَانوا كرام 


فأنكر عليه المبرّد ذلك . وقال لا حجّة له في هذا البيت ؛ لأنّه لا يجوز 
أن يكون ( لنا ) خبر كان , كأنّه قال : وجيران كانوا لنا كرام . 


أمّا ابن ولأد فقد رد على المبرّد وانتصر لسيبويه » فقال : " إذا كانت 
( لنا ) من صلة جيران معلّقةَ يما فليس يجوز أَنْ يكون خبراً لكان » ومثال ذلك 
تك لو قلت.: مروت برجل راغب فينا كان » لم يجز أَنْ تجعل فينا وهو معلّقٌ 
براغب خبراً عن «كان » وكذلك مررت برجل نازل علينا كان » فإِنْ جعلت 
علينا وفينا ولنا خبراً عن كان فهو سوى ذلك في المعنى , ول تكن الرَعبةٌ فينا » 
ولا الثرول علينا » وامجاورة لنا » وكأئك قلت : مررت برجل راغب ولا تذكر 
ا ل 10 
أشبهه ثا يقتضي حرفا من الحروف , وكأله قال في البيت : وجيران » ول مُييّن 
لمن هم جيران , ثم قال : كانوا لنا , أي : كانوا تملكهم , وهذا المعنى غير ما 
ذهب إليه الشتّاعر » وهو متكلّف "2١١‏ , 


-5000 .ر» آي ٠.‏ 
مسآلة حذف جواب «رب » في الكلام : 
ومذهب سيبويه في هذه المسألة الجواز » وقد نقل في ذلك شاهداً عن 
الخليا ('»“ قال : 
وَدويّة قفر تَمَشَّى تَعَامُهَا كمش سي التصارى في خفاف الأرندج 


(' الانتصار ء المسأَلة الخامسة والخمسون صفحة ( 21988 .)١4٠0‏ 
(' للشمّاخ في الكتاب ٠١ 5-١٠."/"‏ ء وديوانه 4# » وروايته فيه : وداويّة . 


0١ 


ع 


فليس هناك جواب ل« 2 » فى هذا البيت المخاطب أنه د يد 
جو ر ء بر 


ءِ 
ل 


إلا أن محمّد بن يزيد ذكر رواية أخرى للبيت ذكر فيها قول التاعر : 


- 
55 


قَطَعْتْ إلى مَعْرُوفِهَا مدكراقها ‏ وَقَدْ حب آل الأمعز المتَوَمّحِ 7') 
فردٌ عليه ابن ولأد على الفور وبيّن في البداية جواز حذف جواب 
« ربً » في القرآن والكلام فضلاً عن الشّعر » ولا خلاف بين الْنّحويين فيه , 
ثم بين أَنْ هذا الشاهد ساقط في أكثر النُسخ , بل إنّه قد اطَّلعَّ بنفسه على 
نسخة قديمة ليس فيها هذا التتّاهد ومحال أَنْ يكون الخليل قد وجده ثم اذَّعى أنه 
يجدهء ثم بن ابن ولآد أَنْ هذا ليس من الغلط , ولكنّه سَقَط , ثم إن هذه 
المسألة ليست من المسائل الخلافيّة "2. 


وو ع 2 ءِ سّ 
مسعآلة تحكقبر الأعلاآم من أسماء الزمان : 
: 3 34 5 0 2 

مذهب سيويه في هذه المسألة أَنّه لا يجوز تحقير الأعلام مغل الثلاثاء 
والأربعاء » وإِنّما يحقر من أسماء الرّمان ما كان نكرة . 

فَأَنَكَّر عليه المرِّدُ هذا الكلام واذّعى أَنْ ما قاله خطأ فاحش ؛ لأنّه إذا 
جاز تحقير يوم وليلة التي هي بمزلة رجل وامرأة فيلزمه أن يكون المت والأحد 
كزيد وعمرو . 


('2 الآل : السّراب » والأمعز : المتصلّبُ من الأرض . 
(') الانتصار ء المسألة الثامنة والسبعون صفحة ( 01١/88‏ 185). 


0 


فرَدَ عليه ابن ولآد هذا الاستدراك وييّن له خطأه والعلّةٌ في عدم 
تحقيرهاء فقال :" إِنَّما امتنع تحقير الأعلام من أسماء الرّمان ؛ لأَنّها ليست 
جموضوعة على مقادير كما وضع يوم على مقدار من الزّمان . وعدد من 
السّاعات » ألا ترى أَنْ يوماً يكون جواباً « لكم » يقول القائل : كم سرت ؟ 
فيقول المجيب : يوماً أو يومين ‏ فإذا كان مقداراً جاز تحقيره وتقليله . وام 
السّبت والأحد . وما يجري مجراهما فلم يوضع للمقادير » وإنّما هي أَعلامٌ 
وسمات لأوقات لا يُراد يما المقدار » وهي تكون في جواب متى سرت ؟ فيقول 
المجب : السّبت » فلمًا أريد يما ذلك لم يجز فيها التقليل ؛ لأَنّ اتتحقير في 
المقادير إِنّما هو كتقصير الشّيء أو تقليل عدده . 

فَأمّا زيدٌ وما أشبهه فهو وإن كان علماً فقد يُسمّى به غير واحد , ولم 
يجر الست في كلامهم هذا المجرى » ولا همّوا به غيره من الأيّام 207 " . 

وهكذا يُلاحظ على أغلب المسائل التي ذكرت في هذا المبحث انتصار 
ابن ولأد فيها على المبرّد ولا غرابة في ذلك فهذا الكتاب هو كتاب الانتصار 
لسيبويه على المبرّد . 


(') الانتصار المسأَلة الستابعة بعد المائة صفحة ( 779 , .737 ) . 


الدلدلا 


الباب الرابع 
أبن ولا التحوي لدي الخالفين . 
-١‏ شراح الكتاب . 


قامَ ابن ولآد بعمل جليل في كتابه " الانتصار " الذي كان في الدّفاع 
عن شيخ التّحاة سيبويه الذي يعد كتابه " الكتاب " قرآن النّحو , وأفاد منه 
خلق كثير » وما زالوا يفيدون , ليس في النّحو والصّرف فحسب بل في فروع 
اللغة المختلفة . 


وكان المتوقع أَنْ يجدَ هذا الكتاب صدى كبيراً عند التّحاة وخصوصاً 
شراح الكتاب ؛ يفيدون منه عند مناقشة مسائله » وعند شرح عباراته » وغير 
ذلك ء لكنّدا نفاجاً بأَنْ كتاب " الانتصار " كان غائياً عنهم , فما هو السسّبب 
ياترى ؟؟ لماذا غاب كتاب الانتصار عن شراح الكتاب ؟؟ 


نة أَسبابٌ تدور في ذهن المتأمّل لحال النّحو العربي منذ نشأته » وما مر 
به من ظروف محيطة به , ربّما تكون فيها إجابة عن ذلك السؤال اتير . 

من هذه الأسباب أَنْ الحو كان ضعيفاً في البلاد المصريّة » والأَسباب 
أيضاً في ذلك الصتّعف تكاد تكون غامضة , فلماذا كان هذا الصّعف ؟ مع توق 
الصّلات بين مصر والعراق في ذلك الوقت . ومع وفود العرب الخَلّص إليها مع 
الفاتحين الأوائل » كالعرب الذين نزحوا إلى العراق ‏ فأفاد التّحاة العراقيُون 
منهم في تدوين النّحو , ومع وجود العلماء الذين يعتمد عليهم » وفيهم غناء 


لا 


أي غناء بين ظهرانيهم . من أمثال عبدالرحمن بن هرمز الذي استوطن 
الإسكندريّة قديها حتّى توفي يما سنة 8١11‏ ('2 » وهذا موضوعٌ آخر يستحقٌ 
الوقوف عليه » فممًا لا شك فيه أَنْ هذا سببْ قويٌّ يجِعلٌ الأنظار تنصرفُ عن 
الإفادة من نحاة مصر ء وقد عرفنا في السّابق عند ترجمة ابن ولأد أَنْ جدّه الوليد 
وَل مسن أدخل كتب اللغة والنّحو إلى مصر , وأَنّ والده محمّداً هو أَرّل من 
أدخل كتاب سيبويه إلى مصر فلا شلك أن مصر تحتاج إلى الكثير من الوقت 
حتَّى تكون محط أنظار طلبة العلم » وأن يُنظر إليها بعين الإجلال والتّقدير . 


وسبب آخر ألا وهو العصبيّة التي ربّما تَيّمُ بظلالها على العراقيين » فهم 
أهل النّحو , وفيهم ولد ونشأ وترعرع » فكيف يطلبونه من غيرهم » وهم أعلم 
الئاس به !! ثم يطلبونه من ؟؟ من الذين تأخّروا كثيراً عن اللحاق بالككب !! 
بل إن بضاعة أولئك المصريين مصدرها العراق ‏ فهم يشدٌون الرّحال إليهم 
للأخذ عنهم , فكأئّي يهم يقولون " هذه بضاعَتُنًا ردت إِلَينَا " بالإضافة إلى أن 
العراق محط أنظار طلبة العلم من كل البلاد » فلا يتوجّهون إلا إليها , فأهملوا 
بذلك بقيّة البلدان » وحقّ لهم ذلك . 


ولعل هناك سبباً آخر , ألا وهو تلامذة ابن ولآد » فلكلّ عالم كما هو 
معروف تلاميذ ؛ ينقلون عنه » ويفيدون من علمه » وينشرونه للنّاس , فلعلّه 
كان منهم تقصير في هذه التّاحية , فلو قام به تلامذته حقّ القيام ونشروه في 
2 3 9 كَ ع 5 
الأمصار لنال شهرته المستحقه , وأفاد منه كل من كانت له صلة بالتّحو . 


(' نشأة التّحو ١78‏ ( بعصرّف ) . 


؟- الشيخ عبد الخالق عضيمة . 


يعد التليخ عبدالخالق عضيمة من العلماء الأجلاء في العصر الحديث 
الذيسن قاموا بخدمة التراث خدمة عظيمة » سواء أكان ذلك في التُحقيق » أو 
التأليف , أو غير ذلك » ومن أعماله الجليلة التي قام بما هو تحقيقه لكتاب 
المقتضب للمبرّد تحقيقاً يُنعب كل من أراد أن يقتفي أثره فيه . 

وسرّ حديثنا عنه في هذا المبحث أنه ضمّن في حواشي كتاب "المقتضب" 
الذي قام بتحقيقه أغلب كتاب الانتصار لابن ولأّد في فهو يقول في 
المقدّمة( ١‏ ): 


عه عي 


" وقد رَأَبْتَ أن يصحب نشر ( المقتضب ) إحياء كتابين » لهما به صلة : 

أَوَهُما : نقد البرّد لكتاب سيبويه , وردٌ ابن ولآد على الممرّد في كتابه : 
« الانتصار » وذلك فيما له صلة بالمقتضب ... 

والكتاب الآخسر : " تفسير المسائل المشكلة في أَوَّل المقتضب " 
القاسم سعيد بن سعيد الفارقيّ المتوفى سنة ذو"له '. 


“رع 
ىن 


بي 


فمن ذلك مثخلا : قول المبرّد في باب ترجمته : " هذا باب ما لحقته 
000 المي التي 5 00 ١؟)‏ 
الزوائد " : « فمق انضمت الواو من غير علة فهمزها جائز 4 


فيقول عبد الخالق عضيمة في الحاشية : 


(' المقتضب .9/١‏ 
(' المقتضب 5759/9 . 
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' حديث المبرّد هنا عن همز الواو المضمومة ضمّة لازمة . موافق لكلام 
النّحويين , ويقول أبو الفتح في الخصائص ج ١‏ ص ١9‏ .. ' أَنْ ترى الواو 
الرّائدة مضمومة ضما لازماً , ثم لا تَرّى العرب أبدلتها همزةً كما أبدلت الواو 
الأعتتلئة »سو أعؤوه اليك »بودلك خخر افرهوك واليخور واتسهولة.:ل 
يقلب أحدٌ الواو - وإن انضمّت ضما لازماً - همزة ؛ من قبل أنّها زائدة » فلو 
قلبت فقيل : الترهؤك , لم يؤمن أنء يظنّ أنها همزة أصليّة غير مبدلة من واو ". 
والمبرّد في نقده على سيبويه اعترض على قوله : 

" وإذا جمعت ورقاء اسم رجل قلت : ورقاوون , فلم قمر" . 

قال محمد : ' والههمز في موضع الواو الأولى جائز ؛ وذلك لأنّها واو 
انضمَّت بمنزلة واو أدور ( جمع دار ) فأنت في المهمز وتركه بالخيار » وهذا قول 
أبي عثمان المازني , إذا أردت «مزت للضمّة , لا لِأنْكَ أَنبتٌ الهمزة التي كانت 
في الواحدة " . ا 

ورد ابن ولد فقال : 

" في هذه المسألة جوابان : أحدهما يوافق فيه الرادٌ » وهو أَنْ يكون قوله 
تمز ( أي ) بالمهمزة التي كانت في الواحد , ولم يحتج ههنا إلى ذكر همز الواو إذا 
انضمّت ؛ لأنّه ليس بابه » وقد ذكره في مواضع أخر . 

والجواب الآخر أَنّه لا يجوز همزها على ذلك ؛ لأَنَّ الهمز إِنّما ترك فيها 
فرقاً بينها وبين ما هي أَصلّ أو مبدلة من الأصل » كهمزة قرَاء » ورداء , 
وكساء ؛ لأَنّك تقول في هذا : كساءان , ورداءان » وفي النُسب : كسائي , 
وردائي : وإن ممّيتَ رجلاً فجمعت قلبت : كساءون , با همز هذا الوجه فيها : 


١ / 


فَأمّا “ممراء وورقاء , فنك تبدل مكان الهمزة واو ؛ لأَنّها زائدة للتأنيث » وجعل 
ذلك فسرقاً بينها وبين ما هو من نفس الكلمة » أو عوض من حرف من نفس 
الكلمة , وأنت إذا همزته لانضمامه كان اللفظ بتركه على حاله وبكمزه 
لانضمامه واحداً » وبطل ما رادت العرب من الفرق ٠‏ ألا ترى أَنّهم يقولون : 
حتمراوي في السب . وفي الاثنين : “مراوان , وفي الجمع حمراوات , وإذا ميت 
رجلاً دمراء) قلت: حمراوان » كما قلت: ورقاوون (' ' " الانتصارص 9ه؟-"0؟ . 


ابن ولاد عليه . من غير إيراد النَصّ » فمن ذلك ما جاء في باب للمبرّد ترجمته : 
" هذا بابُ ما كان فاؤه واوا من الثلاثة " يقول فيه : 

« ولوبنيت اسماعلى ( فغْلّة ) غير مصدر لم تحذف منه شيئاً ؛ نحو 
قولك: وجهّة ؛ لأنّه لا يقعٌ فيه ( فعَّل يفعل ) وإن كان في معنى المصادر< ' '» . 

2 2 

فيعلق ابن ولاد في الحاشية بقوله : 

« ... وللمبرد مناقشة لسيبويه في ضعة , رد عليها ابن ولأد في الانتصار 
ص قل«دم صم دكي 

ويقدّمٌ عبدالخالق عضيمة بصنيعه ذلك خدمة عظيمة لطلاب العلم الذين 
يرغبون في تحصيله , ويوفر عليهم الجهد الكبير الذي يبذل في الحصول عليه . 


(') المقتضب 771/١‏ ء حاشية رقم )١(‏ . 
(') المقتضب 7١1/9‏ . 
0 رجج السابق . 


١58 


وقام عبدالخالق عضيمة في مقدمته الطّويلة بالتقديم لكتاب " مسائل 
الغلط " للمبرّد » وبيّن منبهجه باختصارء فقال : 


" سار المبِرّد في نقد كتاب سيبويه على أن يذكر القطعة من كلام سيبويه 
مشيرا إلى الباب الذي ذكرت فيه , ثم ينقدها مبتدثاً بقوله: قال محمّد بن يزيد . 


والستّقد يَدَاً من الصّفحة الثالثة من الجزء الْأَوّل من كتاب سيبويه , 
وانستهى في آخر صفحة من الجزء الثاني ... وكان يتنقل بين الأبواب , وهناك 
أبوابٌ كثيرة لم يعرض ها . وإِنّما كان يقف حيثما يرى موضعاً للكّقد في نظره , 
وهذا التقد يدور على النّواحي الإعرابيّة » وفي الرٌواية والاستشهاد , وفي 
العوامل وفي التعبير » وأحياناً كان يصرّح بِأَنْ هذا التّقد هو رأي الأخفش أو 
الجرمي أو المازئ ...2300 " . 


نم علق على مقولة ابن جنّي (' التي كانت عن نقد المبرّد لكتاب 
سيبويه » التي رواها عن أَبي علي عن ابن السّرّاج » وقال فيها : 


" ومن الششّائع في الرجوع عنه من المذاهب ما كان أَبوالعبّاس تتّبِع به 
كلام سيبويه » وهمّاه مسائل الغلط . فحدّثني أبو علي عن أَبي بكر بن السرّاج 
أن أباالعبّاس كان يعتذر منه ويقول : هذا شيء كنا رأيناه في يام الحداثة , فأمًا 
الآن فلا " . 


(') يُنظر المقتضب 45/١‏ . 
('2الخصائص 7١5/١‏ . 


ل 


وفي موضع آخر يقول : " وأَمّا ما تعقب به أبوالعيّاس محمّد بن يزيد 
كتاب سيبويه في المواضع التي مياه مسائل الغلط » فقلّما يلزم صاحب الكتاب 
إلا الشّيء النررٌ وهو أيضاً - مع قلّته - ليس من كلام أَبي العبّاس ... 200" . 

فقال عضيمة في تعليقه على هذه المقولة : 

" عدر أَبي الفتح أَنّه لم ير الكتاب , فتحدّث عنه بلسان غيره » وأناقشه 
في أمرين : 

١-الرّعم‏ بأن التتقد من غير كلام أَبي العبّاس يدحضه النَّظر في هذه 
المسائل , فعدّقها ١١...‏ صرّح المبرّد بما أخذه من نقد الأأخفش والجرمي 
والمازي » وغيرهم في مواضع تقرب من الأربعين » والباقي هو نقد لم يتّبع 
فيه غيره . 

- القول بِأَنْ المبرّد رَجَعَ عن هذا التّقد يردٌه الاحتكام إلى المقتضب » 
فقد بقي المبرّد على رأيه في نقد سيبويه » وفي المقتضب في 4 مسألة من مسائل 
النّد » وبقي في الكامل على حمس مسائل أخرى (" " . 


تم يُشبر عبد الخالق عضيمة إلى المسائل التي يُقال أن المبرّد رَجَعَ عنها 
وَقَال في المقتضب بخلافها "2. وأيضاً إلى المسائل التي لم يتعرّض فيها المبرّد في 
المقتتضب لكلام سيبويه الذي تناوله بالتّقد(* >2 . 


(') الخصائص 781//8 . 
('2 المقتضب 98/١‏ . 
مرجب السابيق : 


() المرجع المابق صفحة ( 58 ) . 


وانتقل بعد ذلك إلى تقديم يسير لكتاب الانتصار , ذَكَرَ في بدايته نص 
ابن ولاد الذي بداً به كتابه . 


شعي 


وَكَانَ عبدالخالق عضيمة يرجح أن ابن ولأد لم يرجغ إلى المقتضب حنَّى 
يعرف المسائل التي رَجَعَ عنها المبرّد » والمسائل الأخرى التي لم يرجع عنها , إلا 
أن عبدالخالق عضيمة أشار إليها أثناء تحقيقه للمقتضب . 

فعبدالخالق عضيمة أفاد من كتاب الانتصار في تحقيقه لكتاب"المقتضب" 
للمبرّد وقدّم به عملاً رائعاً يشكر عليه . 


0 العالم الجليل «سيبويه » مفخرة النّحو , مهما استدرك عليه 
المستدركون ء أو أَلّف فيه المؤلفون ؛ وما سبئّله بعض المستدركين عليه » فذلك 
من قبيل الحفوات الصّغيرة التي لا يسلم منها أَحدٌّ في هذه الدُنيا » وكما قيل : 
لكل عالم هفوة » ولكل جواد كبوة . 

والكفير من الاستدراكات التي قدَّمها بعض الثحاة لا تعدو أن تكون 
آراء لأصحابما , لا يقوم الدّليل مع أغليها , بيد أن هناك استدراكات كان الحق 
مع أصحايبما . وخصوصاً تلك الأبنية التي استدركها الأيذة على مييوية فل 
كتابه « الاستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية والزّيادات » وذلك أَنْ اللغة 
كما قال الشافعي - رحمه الله - لا يُحيط يها إل نبي . 


وقد استدرَكَ على سيبويه كثير من الثحاة المتأخّرين » لكن أغلب 
استدراكاقم كانت منقولة عمّن سبقهم من التّحاة الأوائل أمثال الأخفش 
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والجرمي والمازيي وغيرهم . وكان بعض النحاة يشيرٌ إذا ما نقل عن غيره 
كصاحبنا المبرّد » والبعض لا يُشِيرٌ كما هو حال بعض المتأخّرين . 

وفي اسستعراض سريع للمسائل التي استدركها المبرّد على سيبويه ورد 
عليها ابن ولد » يمكن , أَنْ نقول : 

* بلغت المسائل التي استدرَكها المبرّد على سيبويه مائةٌ وثلاثاً وثلاثين 
سألة؛ استفاد إحدى وأربعين فسألة من الأخفش والجرمي والمازي والأصمعي 8 
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وتكرّرت أربعٌ مسائل , وهناك مسألة لم يوضع لها لفظ مسألة » بالإضافة إلى أن 
هناك مسألتين كان الاستدراك فيهما على الأخفش . فيتبقى للمبرّد خالصاً في 
نقد سيبويه سبعٌ وثمانون مسالة لم يتُابع في واحدة منهن عالماً من العلماء . 

* إن المبرّد كان يرد على هذه المسائل بالترتيب » كما هو موجود في 
الكتاب . وقد قِسّمّ الكتاب أجزاء , يذكر الجزء ثم الباب . 

* انتقادات المبرّد كانت متنوعة في الاستشهاد والرّواية » وفي اللفظ 
والإعراب , وقد تضمّنت أربع مسائل خلاقيّة بين البصريّين والكوفيّين . 

* إنّنا نجد الكثير من الملاحظات على المبرّد نفسه , فتارةً نجده يغ في 
نص سيبويه » وتارة يوهم في بعض المسائل » وتارة يخطى الحدف , وتارة 
يستعجل فيقع في الخطأ . وتارة يكرَرٌ كلام سيبويه . 

ومن خلال هذا البحث , فإنَّني لاحظت على ابن ولاد أمورا كثيرة 
منها : 


* أن ابن ولأد في ردوده على المرّد كان يصدرٌ عن الدّليل الواضح 
الذي يرد حجّة ١‏ خصم . 

* استخدامه الأَدلة النَحويّة المعروفة » كما عرفنا ذلك في السابق , إلا 
كه يلاحظ على ابن ولآد اعتمادة كثيراً على السّماع , ومحاولة السّير على 
الطّريق الذي سنّته العرب في كلامها . وعدم الحيد عنه قيد أغغله 200 . 


(' يُنظر صفحة 48 ) من هذا البحث . 


* ويلاحظ عليه 'عذم اهتمامه بالقياس , وكأن له نظرة خاصّة فيه » لم 
يُفصح عنها » ولكن عرفنا ذلك من قلَة استشهاده به 200 . 

* يلاحظ على ابن ولأد أنه يتمبّع بعقليّة نحويّة فذّة » وتعمثل هذه من 
خلال مناقشاته مع المبرّد » ومن خلال الطّرق الكثيرة التي استخدمها في 
الاستدلال , وقد تحدثنا عنها بالتفصيل , وهي : 

- مقتضيات الصناعة التحويّة . 

- الاستدلال بآراء النحاة الآخرين . 

- الاستدلال بآراء سيبويه . 

- الاستدلال بآراء المبرّد نفسه . 

- الإلزام . 

- الاستدلال بشرح عبارة سيبويه . 

- الاستدلال ببيان منهج سيبويه . 

* ظهور النّزعة المنطقيّة في ردوده على المبرّد 250 . 

* أنه يزاوج ما بين الوصفية والمعياريّة في معالجته للقضايا التّحويّة "2 . 

* كان ابن ولأد يُعنى بالمعنى عنايةً فائقة ؛ لذلك فإنّ الإعراب لديه لا 
يستقيم الاستقامة التَامّة إلا إذا استقام المعنى ؛ لَأنَ الإعراب فرع المعنى 2*9 . 


(') يُنظر صفحة ( 1١9‏ ) من هذا البحث . 
(' يُنظر صفحة ( ١54‏ ) من هذا البحث . 
(") يُنظر صفحة (( ١6/8‏ ) من هذا البحث . 
() يُنظر صفحة ( 157 ) من هذا البحث . 


0 


* للا تسلف نظ يّةَ العامل عند ابن ولأد عنها عند سيبويه وكثير من 
العلماء » فهو يقول بوجود العامل في الجملة النَحويّة » وأن له أثراً فيها 2١(‏ . 


ا 


* استفاد ابن ولأد من القواعد والضّوابط الكليّة في التّحو ٠‏ ووظفها 3 
فجعل منها أَدلّةَ » وجعل منها إلزامات , ولكنّه لم يكثر من استخدامها 290 . 


* كنتيات المسائل عند ابن ولأد ولكن كان الغالب عليها انتصاره فيها 
على المبرد وتبرئة ساحة سيبويه 220 . 


* غياب ابن ولأد عن شرّاح الكتاب » وعدم إفادتهم من علمه » وهذا 
يرجع لأسباب . قد بسطت القول فيها(”* 2 . 


* إفادة عبدالخالق عضيمة من كتاب الانتصار لابن ولاد » وتضمين 
أغلب مسائله في كتاب المقتضب للمبرّد الذي قام بعحقيقه (*2 . 
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وبعدُ , فأسأل الله العلي القدير أَنْ يكون هذا العمل قد آتى ثاره » وأَنْ 
يكون قد وُفْق إلى ما أصبو إليه , ثم أسأله سبحانه أَنْ ينفع به جميع المسلمين , 
وأن يجزي الله خير الجزاء كل من كانت له يد في إخراجه , إِنّه ولي ذلك 
والقادر عليه » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


(') يُنظر صفحة ( 159 ) من هذا البحث . 


(') يُنظر صفحة ( 17/1 ) من هذا البحث . 
(') يُنظر صفحة ( 187 ) من هذا البحث . 
( ) يُنظر صفحة ( 1514 ) من هذا البحث . 
(* يُنظر صفحة ( ١95‏ ) من هذا البحث . 


0 القرآن الكريم : 


* أبوالقاسم السٌّهيليَ ومذهبه التنّحويّ / د. محمّد إبراهيم البنّا » الطبعة 
الأولى 4٠‏ ١ه‏ ء النّاشر : دار البيان العربى للطّباعة والدَشْر - جدّة . 


* إحياء النّحو / إبراهيم مصطفى . الطّبعة الثانية 417 ١ه‏ - 19917م, 
التّاشر : لجنة التأليف والتّرجمة والنّشر بالقاهرة . 


* أخبار التّحويين البصريين / أبوسعيد السَّيراف رت 5/8"ه ) تحقيق : 
د . محمّد إبراهيم البنّا » الطّبعة الأولى ه40 ١ه‏ - 586١م‏ ء التّاشر : دار الاعتصام - 
القاهرة . 


* ارتشاف الضّرب / أبوحيّان أثير الدّبن محمّد بن يوسف ات ه4/اه ) 
تحقيق :د. مصطفى أحمد الْتَمّاس الطبعة الأولى 5 الناشر : مطبعة المدئ - القاهرة 
545 - 8 15م. 


* الاستدراك على سيبويه في الأبنية والزّيادات / أبوبكر محمد بن الحسن بن 
مذحج الرَبيديَ رت 1*ه ) ., تحقيق : د. حنًا جميل حدّاد , النّاشر : دار العلوم 
للطباعة والنّشر 4١1/‏ ١ه‏ - 910١م‏ . 


“ اشارة الستعيين / عبد الباقي بن عبداتجيد اليماي زات 47 لاه ) تحقيق : 
د. عبدامجيد دياب . التّاشر : شركة الطباعة العربيّة السّعوديّة - الرّياض 985١م‏ . 


* الأشباه والمنّظائر في النّحو / جلال الدّين السسّيوطي ات ١41هع),‏ 
التّاشر : دار الكتب العلميّة » بيروت - لبنان . 


* إصلاح المنطق / يعقوب بن إسحاق بن السّكيت وات 8ه ) تحقيق : 
أححد محمد شاكر وعبدالسّلام هارون » الطبعة الثانية » التّاشر: دار المعارف بمصر - 
869م. 
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*الأصول /د. م حسّان , النّاشر: الهيئة المصريّة العامّة للكتاب 907١م‏ . 

* الأصول في المّحو / أبوبكر محمّد بن سهل بن المسرّاجٍ (ات15"#ه  )‏ 
تحقيق الدكتور : عبد الحسين الفتلي , الطّبعة الثالغة 4107 ١ه‏ - 495١مء‏ النّاشْر : 
مؤسسة الرسالة - بيروت . 


* أصول التّحو العربي / د. محمد عيد , الطّبعة السسّادسة 491١م‏ ع التّاشر : 
عالم الكتب » عبدالخالق ثروت - القاهرة . 


* اعتراضات الرضي على ابن الخحاجب في شرح الشّافية / مهدي بن علي 
القري . رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى بمكّة المكرمة ‏ إشراف الأستاذ الذُكتور : 
سليمان بن إبراهيم العايد , الفصل الْأَوّل 47١‏ 1ه . 


* الأعلام / خيرالدين الزركليّ , الطّبعة الرابعة , النَاشر : دار العلم للملايين - 
بيروت 1918م . 


* الاقتراح /جلال الدين السّيوطي (ات 05 تحقيق : د. أحمد سليم 


الحمصي ., د. محمّد أحمد قاسم , الطّبعة الأولى /154١م‏ ء النّاشر : المكتبة الفيصليّة - 
مكة المكرّمة . 


* أمالي ابن الشّجري / هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسقّ العلوي 
ات 547 ه)ء تحقيق ودراسة : محمود محمد الطُّناحيّ , الطّبعة الأولى 417 ١ل‏ - 
5 النّاشر: مكتبة الخانجيّ بالقاهرة . 


* الإمتاع والمؤانسة / أبوحيّان علي بن محمد بن العبّاس التوحيدي 
(ت ٠‏ صحّحه وضبطه وشرح غريبه: خليل المنصور ء الطُبعة الأولى 4117 ١ه‏ 
-/1991مء النّاشر : دار الكتب العلميّة - بيروت - لبنان . 


* إنباه الرّواة / جمال الدّين القفطي ( ت 545ه ) تحقيق : محمد أَبي الفضل 
إبراهيم » النّاشر : دار الكتب المصريّة - القاهرة . 
(ت لالاده ) تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد , النّاشر : المكتبة العصرية ٠١1/‏ 5 ١ه‏ 
-9410امء صيدا - بيروت .7 

* أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك / أبومحمد عبدالله جمال الدين بن هشام 


الأنصاري المصري , تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد ء النّاشر : المكتبة العصريّة , 
صيدا - بيروت . ش 


* الإيضاح في علل التّحو / أبو القاسم الرَّجّاجِي ات /1*لاه) , تحقيق : 
د.مازن المبارك , الطّسبعة السّادسة : 415 ١ه‏ - 434١م‏ , التّاشر : دار التّفائس 
للطباعة والنّشر والتُوزيع . 

* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والحاة / السٌيوطي . تحقيق : محمّد أبي 
الفضل إبراهيم . النّاشر : مطبعة عيسى البابي - القاهرة 985١م‏ . 

* البلغة في تاريخ أئمة اللغة / الفيروز أبادي , تحقيق : محمّد المصري ‏ 


دمشق 917١م‏ . 


* تاريخ الدب العربي / بر وكلمان ٠٠555١1م)‏ ترجة: عبدالحليم 
النَجّار » القاهرة 929١1951-9م‏ . 


* تاريخ العلماء النَحويين / القاضي أبوانحاسن المفضّل بن محمّد بن مسعر 
التّبوخي المعرّي (ات 45 4ه ) تحقيق : د. عبدالفتاح الحلو , النّاشر : جامعة الإمام محمّد 
بن سعود الإسلاميّة 81١4٠١‏ - ١198مء‏ مطابع الهلال للأوفست . 


* تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب / 
الأعلم التتُنتمري (ت 475ه ) تحقيق : د. زهير عبدالمحسن سلطان ء الكّاشر : دار 
البشير - عمان 584١م‏ . 


* تجديد الحو / د. شوقي ضيف ., النّاشر : دار المعارف . 


* التعريفات / الشّريف علي بن محمد الجرجانن , توزيع : المكتبة الفيصلية ‏ 
مكة المكرمة . 


* التعليقة على كتاب سيبويه / أبوعلي الحسن بن أحتمد بن عبدالغفار الفارسي 
زت /الا#ه ) تحقيق : الدكتور: د. عوض بن حمد القوزيّ , الطبعة الأولى 4١٠١‏ ١ه‏ - 
النّاشر: مطبعة الأمانة - القاهرة . 


* جتمهرة أشعار العرب / أبو زيد القرشي , النّاشر : دار صادر - بيروت 458١م‏ . 


* الجنى الدّائ في حروف المعايي / الحسن بن قاسم المرادي » تحقيق : فخر 
الدّين قباوه , محمّد نديم فاضل , الطّبعة الثانية : 4.7 ١ه‏ - 1913مء الناشر : دار 
الآفاق الجديدة - بيروت . 


* حمسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة / السّيوطي . النَّاشْر : مطبعة 
الموسوعات - مصر "971١‏ ١ه‏ . 


* خزانة الأدب / عبدالقادر البغدادي رت 57١١ه‏ ) النّاشر : مطبعة بولاق 
8ه . 

* الخصائص / أبوالفتح عثمان بن جتن . تحقيق : محمد علي النَّجّار , التّاشر : 
دار الكتاب العربي , بيروت - لبنان . 


* دائرة المعارف / بطرس البستان رت 1841م ) بيروت 41/5 00-1٠19م.‏ 


* دراسات في الأدب العربي / غوستاف غرنباوم , ترجمة : د. إحسان عباس 


وآخرين , الناشر : دار مكتبة الحياة - بيروت . 
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*دراسات في الإعراب / د . عبد الحادي الفضلي . النّاشر : قامة - 
السٌعوديّة ١986‏ م . 


* ديوان حسان بن ثابت / تحقيق : د. سيّد حنفي حسنين , النّاشر : مطابع 
اللهيئة المصريّة العامّة للكتاب . القاهرة 5/ا1م. 


* ديوان ذي الرّمّة / تحقيق : مطيع ببيلي . النّاشر : المكتب الإسلامي » بيروت 
55+5مم. 


* ديوان الشّمّاخ / تحقيق : صلاح الدّين اهادي ء النّاشر : دار المعارف بحمصر 
4ك5وكلم. 


* ديوان العجّاج ( رواية الأصمعي ) / تحقيق : د. عرّة حسن . النّاشر : دار 
الشّرق » بيروت ك/ام. 

* ديوان عدي بن الرّقاع العاملي ( رواية ثعلب ) / تحقيق : د. نوري 
حتمودي القيسي و د. حاتم صال الصّامن ‏ التّاشر : مطبعة المجمع العلمي العراقي - بغداد 


. م١1‎ 
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*ديوان عدي بن زيد / جمع وتحقيق : محمّد جبّار المعيبد , التّاشر : دار 
الجمهوريّة - بغداد ه/191م . 


* ديوان عُمر بن أَبي ربيعة / النَّاشْر : مطابع الميئة المصريّة العامّة للكتاب 
م . ظ 


* ديوان كعب بن مالك / دراسة وتحقيق : سامي مكّي الاب , النّاشر : مطبعة 


المعارف - بغداد 55وام 3 


َك يد 2 2 ارد 8 4 
*الرذ على النحاة / ابن مضاء القرطبي » تحقيق : د. شوقي ضيف ., الطبعة 
الثالغة , التّاشر : دار المعارف - القاهرة . 


*رصف المبابي في شرح حروف العا / أحمد بن عبد النور المالقي » تحقيق : 
د. أحمد محمّد الخراط » الطّبعة الثانية .4 ١ه‏ - 966١م‏ ع التّاشر : دار القلم للطباعة 
والنّشر والتوزيع - دمشق . 

* سر صنعة الإعراب / أبوالفتح عنمان بن جنّي ( 84017 ) , تحقيق : 
د. حسن هنداوي » الطّبعة الثانية 417 ١ه‏ - 1958م ء النّاشر : دار القلم للطّباعة 
والتّوزيع - دمشق . بيروت . 

* الّفر الآول مسن شرح كتاب سيبويه / أبوالفضل » قاسم بن علي بن 
محمّد الصّفار البطليوسي ( ت .5ه ) , تحقيق : د . معيض بن مساعد العوفي , الطّبعة 
الأولى 41١ه‏ - 1958م ء التاشر : دار المآثر للتّشر والتُوزيع والطباعة - المدينة 
التبويّة . 
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* شذرات الذهب / ابن العماد الحنبليَ رت 2٠١85‏ ) ء النّاشر : مكتبة 
القدسي - القاهرة 85٠‏ ١ه‏ . 


* شرح أبيات سيبويه / أبو محمّد يوسف بن المرزبان السّيرافي » تحقيق : 
د. محمد الرّيح هاشم ء الطّعة الأولى 41 ١ه‏ - 434١م‏ التّاشر : دار الجيل - 
بيروت . 

* شرح جمل الرّجَاجِي / ابن عصفور الإشبيلي رت 559 ه)ء تحقيق : 
د. صاحب أبوجناح » توزيع : مكتبة الفيصليّة - مكة المكرمة . 

* شرح ديوان جرير / شرحه وقدّم له : مهدي محمّد ناصر الدّين » النّاشر : 
دار الكتب العالميّة ‏ بيروت - لبنان 418 ١ه‏ - 998١م‏ . 

ات 2 و5 ةده 7 

* شرح شواهد الألفيّة / العيقّ . يكامش الخزانة, النّاشر: مطبعة بولاق . 

* شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / محمّد محيي الدين عبدالحميد , طبعة 
جديدة ومنقحة - 144١م,ء‏ التاشر بالمملكة : مكتبة المعارف للنّشر والتّوزيع 
- الرياض . 

* شرح عيون كتاب سيبويه / أبونصر هارون بن موسى القرطبي (ات 017 4ه 
- ١٠١1م)ء‏ تحقيق : د. عبد ربّه عبداللطيف عبد ربّه , الطّبعة الأولى 4 40 ١له‏ - 
4م . 

*شرح الكافية الشّافية / جمال الدين أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن مالك » 
تحقيق : د . عبدالمنعم أححمد هريدي , الطّبعة الأولى 4017 ١ه‏ - 5/7١مء‏ النّاشْر : دار 
المأمون للثّراث . 

* شرح كتاب سيبويه / أبوسعيد السّيراني ( مخطوط ) , جامعة أَمٌّ القرى . 
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* شرح كتاب سيبويه / أبوسعيد السّيراني » تحقيق : د . رمضان عبدالتُواب , 
د. محمود فهمي حجازي , د . محمد هاشم عبدالكريم . التّاشر : الحيئة المصريّة العامة 
للكتاب 85ؤلم. 

* شرح كتاب سيبويه / علي بن عيسى الرمّايِ رت 64)) تحقيق : 
محمد إبراهيم شيبة » إشراف : د. أمد مكي الأنصاري 5١4١ل‏ - ٠١4١ل‏ 
جامعة أَمّ القرى - مكة المكرّمة . 

* شرح المفصّل / الشتيخ موقق الدين بن يعيش التحوي ( ت 54ه ) النّاشر: 
عالم الكتب - بيروت . 


* شع الثّمر بن تولب / صنعة : د. نوري حمودي القيسي , النّاشر : مطبعة 
المعارف - بغداد 54وكلم. 


* طبقات التّحويين واللغويين / أبوبكر محمّد بن الحسن الرٌُبيدي (ت1/4مه ) 
تحقيق : محمد أَبي الفضل إبراهيم . 

* العامل التحوي بين مؤيّديه ومعارضيه » ودورةٌ في التّحليل اللغوي / 
خليل عمايره , جامعة البرموك / الناشر : دار ثروت للنّشر والنُّوزيع . 


الدّين المنجد - الكويت ٠195م‏ . 


* فهرسة مارواه عن شيوخه / ابن خير الإشبيلي , محمد ت ه/اه ه 
بنروت «لاولام. 


* القياس في اللغة العربيّة / محمّد الخضر حسين . التّاشر : المطبعة 
السّلفيّة هى” 9ه - القاهرة . 
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* الكناتب / سيبوية أبو بشر عمرو بن عفثمان بن قنبر (ات١٠8١ه‏ ) » تحقيق 
وشرح : عبد السّلام هارون ء الطبعة الأولى ‏ التّاشر : دار الجيل » بيروت . 


* لسان العرب / ابن منظور ء الطّبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ - ٠55١م‏ عء النَّاشْر : 


دار صادر - بيروت 5 


* اللغة بين المعياريّة والوصفيّة / د. عام حمّان , النَّاشْر : دار الثقافة الدَار 
البيضاء - المغرب 417 ١ه‏ - 9917١م.‏ 


* لمع الآدلة / أبوالبركات الأنباري » تحقيق : د. عميّة عمر . 


* ما ينصرف وما لا ينصرف / أبوإسحاق الرَجّاجٍ رت 5ه تحقيق : 
الدُكتورة : هدى محمود قراعة , الطّبعة الثانية 494 ١ه‏ - 944١م‏ النّاشر : مكتبة 
الخاخبي - القاهرة . 

* مجالس العلماء / أبوالقاسم عبدالرحمن بن إسحاق الرَّجَّاجِي 2 تحقيق : 
عبدالتَلام هارون ء الم لطسبعة الثانية .4 ١ه‏ - 19م ء التّاشر : مكتبة الخانجي 
بالقاهرة - دار الرّفاعي بالرّياض . 

* المختسب في تبيين وجود القراءات والإيضاح عنها / ابن جنّي , تحقيق : 
على النّجدي وآخرين - القاهرة 1955م - 559١م‏ . 


* المخصّص / ابن سيدة , النّاشر : مطبعة بولاق /9١ه‏ . 


*مراآة الجنان وعيرة اليقظان / عبدالله بن أسعد اليافعي ( ات 5/8لاله ) 
النّاشر : مطبعة حيدر آباء .م8" 1ه . 
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*المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديّات / أبوعلي التَحوي (ت ا/ا") 
تحقيق: صلاح الدين عبد الله السنكاوي» النّاشر: مطبعة العا - بغداد . 

* معابئ القرآن / أبوزكريًا يحجى بن زياد الفرّاء (ات /7٠م).‏ تحقيق : أحمد 
يوسف نجات , محمد علي النَّجّار , النّاشر : دار السُّرور . 

* معان القرآن /الأخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعيّ , تحقيق : 
د.عسبد الأمير محمد أمين الورد , الطّبعة الأولى .4 ١ه‏ - 988١م‏ ء التّاشر : عالم 
الكتب ء بيروت - لبنان . 

* المعابي الكبير / ابن قتيبة , التّاشر : مطبعة حيدر أباد 49 9١م‏ . 

* معجم الأدباء / ياقوت الحموي (ت 5 )) النّاشر : مطبعة دار المأمون 


* المعبجم الوسيط | بجمع اللغة العربية بالقاهرة »؛ التّاشر : المكتبة الإسلاميّة 
للطباعة والدّشْر , أسبانيا - تركيا » مطابع دار المعارف بمصر سنة 11م. 


* المعنى والإعراب عند التحويين ونظريّة العامل / الدٌكتور : عبدالعزيز 
عبده أبوع بدالله , الطّسبعة الأولى 8١8/4١‏ - 1987م ع التاشر : الكتاب والتُوزيع 
والإعلان والمطابع » طرابلس - ليبيا . 


* مغني اللبيب عن كتب الأعاريب / ابن هشام الأنصاري , تحقيق : محمد 
محبي الذّين عبادا ! يدء الْنّاشر: المكتبة العصريّة 0١9١م‏ صيدا - بيروت . 


* المقابسات / أبوحيّان التَوحيديّ ؛ تحقيق : حسن السّندوبي ؛ الطبعة الثانية 
1- 9947١مء‏ التّاشر: دار الكتاب الإسلامي - القاهرة . 


تان 


* المقتضب / المرّدء أَبوالعبّاس محمّد بن يزيد , تحقيق: محمّد عبدالخالق عضيمة ‏ 


0 


الّبعة الثانية 2١4‏ ( القاهرة ) ء التّاشر : وزارة الأأوقاف , لجنة إحياء الث اث 
الإسلامي . 


وي 


* المقصور والممدود | أبوالعياس أحمد بن محمّد بن الوليد النحوي ”اماه 
عني بتصحيحه السيّد : محمد بدر الدّين التَعسا الحلبي , الطّبعة الثانية ‏ النّاشر : مكتبة 
الخانجي بالقاهرة . 


*الممتع في التصريف / ابن عصفور الإشبيلي رت 648ش) ل تحقيق : 
د. فخر الدّين قباوه , الطّبعة الأولى /4.1 ١ه‏ - 940١م‏ ء النّاشر : دار المعرفة للطّباعة 
والنّشرء بيروت - لبنان . 


*فتق أسواق اللغة / د. إبراهيم أنيس . النّاشر : مكتبة الأنجلو - القاهرة - 
5مم. 


* المنصف / أبوالفتح ابن جني » تحقيق : إبراهيم مصطفى , عبدالله أمين , 
الفّبعة الأولى /01١ه‏ - 484١م‏ ء النّاشر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيّ 
وأولاده صر . 
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* نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء / أبوالبركات الأنباري , تحقيق : محمد أبىي 
الفضل إبراهيم . النّاشر: مطبعة المدئ - القاهرة 951١م‏ . 

* تشحأة النّحو / محمد الطّنطاوي » الطبعة الثانية . التّاشر : دار المعارف - 


القاهرة . 


* التّحو والصّرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم / د. محمد آدم الرّاكي 
ه.؛ ١ه‏ - 986 ١مء‏ النّاشْر : المكتبة الفيصليّة - مكّة المكرّمة . 
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*التزعة المنطقيّة في الحو العربى / د . فتحي عبد الفتّاح الدُجنّي , الطبعة 
الأولى 5مم/ النّاشر : وكالة المطبوعات - الكويت . 


* النكت في تفسير كتاب سيبويه / أبوالحجّاج يوسف بن سليمان بن عيسى 
المعروف بالأعلم الشتتمري رت ه)ء تحقيق : د . زهير عبد المحسن سلطان ) 
الطّبعة الأولى /1. 4 ١ه‏ - 917١م‏ - الكويت ء التّاشر : معهد المخطوطات العريّة : 
المنظّمة العربيّة للتّربية والثقافة والعلوم . 

* همع الهوامع في شرح جمع الجوامع / جلال الدآين عبدالرحمن السبوطي 
(ت ١١ؤوه)ع.,‏ تحقيق : هد نمس الدّين » الطّبعة الأولى ١ه‏ -998١م2‏ 
التّاشر : دار الكتب العلميّة » بيروت - لبنان . 


* الوافي بالوفيّات / صلاح الدّين الصّفدي ( 1/54ه ) نشر باعتناء د. محمّد 
يوسف نجم , التّاشر : دار صادر - بيروت ١191م‏ . 
* وقيّات الأعيان / ابن خلّكان (ت ١58ه)‏ تحقيق : د. إحسان عباس ) 


التّاشر 2 دار الثقافة - بيروت 54ؤوكلم 1 


كا كإد كإا كإا علا 


ددن 


المقدمة 0 11111101011151 
التمهيد اا 0101 ا 
ترجمة ابن ولاد 00000000111 00 
امه ونسبه انع أ داسو و 0 1 وطاق وا ا مق 11 
حياته ونشأته 11[ 0 
ثقافته ومكانته العلميّة ا ااا 
مؤلّفاته ل 
مدخل البحث 

أخول الكفك العليى هما يفتسمها اين:ولاى 00011 


الباب الأول : 


مخالفاتم النحاة لسييوية واستدر أكاتهو علية ا 0000 
١‏ ما قبل المبرّد مودق و نعط موا مالقا لام اوج اا ا ا ل و 1 
- الأأخفش ا ا ا 0 
- الججرهي القن ون وال لق نظو اموس د م ا 
- المازي الل ا كل مق توه ل بع سملا ع و تسو 0 الما ا 76 


؟ - مخالفات المبرّد لسيبويه واستدراكاته عليه ره 
"ا > ما بعد المبرد ما لم العامة 3 فاعو مه لسو ام مت ول بام اي ا ا 
- الوّجّاج عمطي المع واه عون ل امج لسو لا عا حم لات و و ا ونه لا لج ووش م ا مي 
- ابن السّراج 1 1 ااا 
- الرُّبيدي يي ب 
- ابن جني ااا اال 00 
- موقف ابن ولد من مخالفات المبرّد لسيبويه واستدراكاته عليه ا 21 
الباب الثاني : 

أحداة أين ولت النحوية : 

١‏ - أدلّة ابن ولد وترتيبها ا ا م9 
ولا : السّماع ا 0 
ثانياً : القياس ل ا 
ثالثاً : الإجماع 1 141515141515 |[ [ ز [ [ 0 0 
رابعا : الاستصحاب 00001 0 
أدلة أخرى 

- الاستدلال بالعكس 1 000 
- الاستدلال ببيان العلّة ب ل ل 0 
- الاستدلال بعدم وجود الدّليل على نفي الحكم عطم و ننه والخاينه بام ا ا 111 
- الاستدلال بالأصول الا وق واوا سوا فد لاما م 1 
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- استدلاله بدليل الاستحسان اع لامش رو ل لوال ف ا ا م 1 


؟ - طرق ابن ولأد في استدلاله ا 0 
- مقتضيات الصّناعة النّحويّة اواو ا و ا ا 1 
- الاستدلال بآواء الدّحاة الآخرين ني لما ا ا 
- الاسقدلال بآراء سيبويه 0001013131 0 0000 
- الاستدلال بآراء المبرّد نفسه واوه ااا و تج مولن مه ادو 10 
-الإإلزام لقو وز الام ا ال 1١‏ 
الاستدلال بشرح عبارة سيبويه ومنتو موا ع م الا 1 
الاستدلال ببيان منهج سيبويه وه لي راي ا او م ا ا ا ا الفا 
الباب الثّالث : 

الأحكام النحوية : 

١‏ - القضايا التّحويّة العامّة 00 ا 
- أثر المنطق في النّحو اباب و و الم م وا 16 
- المعياريّة والوصفيّة ا 
- المعنى والإعراب 0 ا 
- الدّحو بين اللفظ والمعنى 1110 1 0 
-العامميسل 001010101 ا ا 0 
؟ - الضّوابط الكليّة جم ا تاسوه فوب تقوم بجا اوماد سو افوا اموا ا ال لا 
- كثرة الحذف على قدر كثرة الاستعمال ا و م و 


ال 


20711111100110 لل ا ل حي لاي “اووس ا ان 


- العام قبل الخاص 114 ال د ادو اده مسر اورم وت و ا 1 
- الحمل على الأكثر أوى املق 0 وذ واطا وه لاد اتا وما اس 1 


- التّحقير علمٌ للاسم وسمة من سماته م د انس م ا اب وروت اماك ولا اق ا ا 


-لا يجوز تحقير ما كان من الأماكن علماً ل 


- مسألة نصب المفعول به إذا تقدّم » مع شغل الفعل عنه بالهاء م 
- مسألة إعمال « تقول » وإدخالها في باب « ظننت» م ب 
- مسألة ابتداء الاسم بعد « إذا وحيث» 351010111101011000ظ 
- مسألة إلغاء « ظننت » من الكلام 2#7070177110101000 
- « جَعَلَّ » هل يتعدّى إلى مفعول أم إلى مفعولين 2ك 
-فسألة الفصل بين المتطايقين ل 
- مسألة إضمار حروف الجر ع ا الو سيو لون اام م و 0 
- مسألة الاستثناء ب « حاشا» 1100000 [ 1#[ 1 1111110101 

- مسألة إلغاء « كان » في الكلام 00 
- مسألة حذف جواب « رب » في الكلام د م الس تا ا ا 


- مسألة تحقير الأعلام من أسماء الزّمان و ا اب 


5١ 


الاب الرابع : 


ابن ولآد التحوي لدي الخالفين : 


تحر 


